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دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثانية) 
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الجزء الثالث 


البحث رقم (59) 
المفاهيم (۳) 
مفهوم الشرط )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «مفهوم الشرط) ص .١١8‏ 

إلى قوله: «الشرط المسوق لتحقيق الموضوع» ص .١١9‏ 

ثانيا: المدخل 

بعد أن عرفنا المقصود من (المفهوم) عند الأصوليين» وضابطه» في 
البحتين المتقدمية» د خلب ابعداء:من هذا لمحت ب بالتحقيق. فى :بحن 
الجمل التي قد يدعى دلالتها على المفهوم» ا يدعى دلالتها على 
الابط المعتين للمفهوم» ولك الجملة الأرلى هى التجملة الشرطية؛ 
فإنها من اهم هذه الجمل. 

كس ل اديع دست واي SENE‏ 
مق الدكين الان قن ؤلالة أيه جد على اه 

تقول ها أما أضن الريط بين الك ارط الج ال عة 
فهو أمر لا شك في دلالة هذه الجملة عليه. وإن وقع كلام هناء فإنما هو 
في الدال على هذا الربط وسنذكر الرأي المعروف في ذلك ثم خلاف 
المحقق الاصفهاني يل فيه. 

وأما أن هذا الربط هل يفي بإثبات المفهوم أم لا؟ فإننا نواجه في 
سبيل الوصول إلى حقيقته سؤالين لابد من الإجابة عليهما: 

الأول: هل المعلّق والمربوط بالشرط هو طبيعي الحكم أم شخصه؟ 
ااهل ا “من اة الشرطية ا ا 
ی و ا 


E ا‎ 0 eel ١ 

وأهمية هذين السؤالين تكمن في أنهما يوضّحان المنهج الذي ينبغي 
للباحث الفني سلوكه للوصول إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو 
عدم دلالتها. 

وسنستعرض - بالنسبة للسؤال الأول - نظرية قائلة بإمكان إثبات أن 
المعلق هو الطبيعي لا الشخص؛ عن طريق التمسك بالإطلاق وقرينة 
الحكمة فى اذ بحن عن لحرا 

وأما بالنسبة للسؤال الثاني» فنستعرض هنانظريتين تقولان بإمكان 
ات الخلة ا ا 

الأولى: تدتعى بأن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلّى الإنحصاري 
٠ ET 2‏ 

وسوف نره هذه النظرية» ونفندها. 

الثانية: إن ذلك عن طريق مجموع ثلاثه دوال: فاللزوم مدلول وضعي 
لأداة الشرطء والعلية تستفاد من التفريع بالفاء ظاهرة أو مقدرة. وأما 
الإنحصارء فيستفاد من إجراء الإطلاق في الشرط. 

هذا ا ر شيا الله ای في با االو 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

من أهم الجمل التى وقع البحث عن مفهومها: الجملة الشرطية؛ إذ 
يقع البحث عن أن هذه الجملة تدل على ضابط المفهوم أم لا تحقق 
ذلك .وغيازة رئ حل دل الحملة الشوظية على الركنية الاين 
تقدما عن المشهور ضابطا للمفهوم بالمعنى الأصولي أم لا؟ 

والجواب: 

فلنستذكر ‏ أولا ‏ الركنين المعتبرين في تحقيق ضابط المفهوم: 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي VES N OSO ORO‏ 

الركن الأول: أن يكون المعلّق طبيعي الحكم لا شخصه. 

الركن الثاني: NE Aaa SOT‏ 
لزوم علي تام انحصاري وبتعبير E‏ الجارل عك 
المحفي أ 

ذهاب المشهور الى وضع أداة الشرط للدلالة على الربط 

لا شك في وجود الارتباط والتعليق في الجملة الشرطية بين الشرط 
والجزاء. فهي تدل على الارتباط الشرطي بالجزاء. وإن كان من کلام 
انها هو فى الدال على هدا الارتاط فدهت المشهون الى أنه آداة 
الشرط؛ إذ هي موضوعة للدلالة على الربط وإيجاده. 

مخالفة ا الاصفهاني للمشهور في الدال على الربط 

وخالف المحقق الاصفهاني المشهور في المقام؛ فذهب إلى أن 
أدوات الشرط لم توضع لإفادة الربط والدلالة عليه وإنما وضعت للدلالة 
على أن الشرط الذي تدخل عليه 5 وار وقدر» على نحو 
القضية الحقيقية» وعلى ثحو مقار ال جرد لا متحقق الو جرد :إن 
الأداة ندل عل هذا القدي فكون مع اللجملة الشرظية فى الها 
«على تقدير مجىء زيدء أكرمه). ۰ 

وأما الدال على الربط واا فيو هه الك ارط رها فوا 
من ترتيب وتفريع للجزاء على الشرط بالفاء الظاهرة في المثالء أو 
المقدرة في حالة عدم التصريح بها في الكلام لا الاداة نفسها. 

وتعبارة ا ى: يذهب المحقق الاصفهاني الى أن آداة الشرظ ليست 
موضوعة للربط بين الشرط والجزاء والدلالة عليهء وإنما الدال على هذا 
الربط هيئة ترتيب الجزاء على الشرطء التي قد تحصل من فاء الجزاءء 


EL RL 090 0 00 ea ۸‏ 
وأمًا أداة الشرط فهى موضوعة لإفادة ان مدخولها - الذي هو الشرط - 
واقم موقع ا ا فكما أن أداة الاستفهام موضوعة لإفادة ان 
مدخولها واقع موقع الاستفهام كما في قولنا: «هل زيك حاضر؟» وأداة 
الترجي موضوعة لإفادة أن مدلولها واقع موقع الترجي» كما في قولنا: 
لبت الشات عرد يوماة'فكذلك 'أداة: الشرظ: موضوعة لإفادة. أنه 
مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير. 

من الواضح أن المحقق الاصفهاني يجب أن يلتزم بما يلزم من قوله 
بأن أداة الشرط موضوعة للدلالة على أن الموضوع ‏ الشرط في المقام - 
قد أخذ على نحو القضية الحقيقية؛ إذ معنى هذا: أنه عندما يأتينا دليل 
يقول: «اكرم العلماء»؛ وافترضنا أن موضوع الحكم (العلماء) قد أخذ 
على نحو القضية الحقيقية» فإنه سيكون بقوة القضية الشرطية؛ لأن الحكم 
(وجوب الاكرام) قد انصب على طبيعي العالم» فتكون النتيجة: كلما 
وجد عالم في الخارج» وجب إكرامه. وهذا ما نبهنا عليه في الفرق بين 
اخذ الموضوع على نهج القضية الحقيقية وبين أخذه على نهج القضية 
الخارجية فى الجزءالأول من الكتاب. 

زهان ری اف اة اا خرن مرها غل فيج ا 
الف نعود الى "الشترظية)-وكذا الك فالشرطة تعوة الى هة 
الحملية أيضا على مبنى المحقق الأصفهاني. 

ومن اللازم التنبيه على أن الخلاف في الدال:على الربط ليس مهما في 
المقام» بل المهم وجود أصل الربط في الجملة. 

وفاء الربط في الجملة الشرطية بإثبات المفهوم 

بعد أن عرفنا أن الربط موجود في الجملة الشرطيةء سواء أكان بوضع 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي ASLAN aE‏ 
أداة الشرط لذلك كما عليه المشهور» أم كان بسبب هيئة الجملة الشرطية 
كما عليه المحقق الاصفهاني, فإن ما يجب النظر فيه الان هو أن هذا الربط 
هل هو من النوع المعتبر المطلوب لتحقق المفهوم الأصوليء أم لا؟ 

قلنا: للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نرجع الى ركني تحقق الضابط 
المطلوب في المقام» فإن حقق الربط الموجود في الجملة الشرطية 
هذين الركنين» فالجملة تدل على المفهوم وإلاء فلا. 

وعلى هذاء فهنا سؤالان يتكفل كل منهما الاستفهام عن تحقيق الجملة 
الشرطية لكل واحد من الركنين المتقدمي الذكرء والجواب على كل من 
هذين السؤالين هو الذي يحدد الموقف تجاه دلالة هذه الجملة على 
المفهوم» وعلى هذاء فالسؤالان هما: 

-١‏ هل المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم أم شخصه؟ 

ااهل يساد من الجملة الشرطية أن الشرط عله متحضرة للجزاء 
المعلّق أم لا؟ 

تشخيص الموقف بالنسبة الى السؤال الأول 

تمامية الركن الأول لضابط المفهوم 

أما بالنسبة الى الموقف إزاء السؤال الأول فإنه فرع تمحيص هذا 
السؤال؛ للوقوف على ما يقصد به بالضبطء فما المقصود من هذا 
الا 

والجواب: 

قلنا: لكي يتحقق ضابط المفهوم الأصولي» يجب أن يكون المنتفي 
بانتفاء القيد المأخوذ في المنطوق هو طبيعي الحكم المأخوذ فيه 
ونه ون عم لا ا ا انلك ا اف اک ا اید 


لل A Lessee‏ بأسلوثها التعليمي: ج٣‏ 
كما تقدم بالتفصيل. 

ما يعنيه الكلام السابق: هو أن المنتفي في قولنا مثلا: «إن جاءك زيدء 
فأكرمه»» هل هو طبيعي الإكرام» وسنخه. أم شخص هذا الوجوب 
المذكور في المنطوقء والمعلق على المجيء. لا غيره؟ 

ا ان ا ا ال 

«فلا يجب إكرامه الإكرام المعلّق في المنطوق على المجيء فقط لا 
غير»» ما يعني: أن إكراما قد يكون متعلقا بزيد حتى لو لم يأت؟ 

أم الصحيح أن نقول: 

«فلا يجب إكرامه مطلقا»؟ 

وبهذاء يتبين ما على المحقق الان أن يشتغل به» ويتضح الطريق الذي 
لابد من سلوكه لتشخيص الموقف من السؤال الأول؛ إذ هو البحث في 
أن ما علق على الشرط هل هو مطلق الإكرام أم الإكرام المقيد. 

وإن كنت ترى أن هذه النتيجة لم تكن لتستحق كل هذا الكلام 
والتمهيد. فإنك ستكون مخطئا في ذلك؛ فإن الجهود مهما عظمت في 
سبيل إيضاح الطريق الفني الصحيح للإجابة عن سؤال ماء فإنها تستحق 
كل العناء. فانتبه جيدا. 

وإذا اتضح السؤال بالضبطء وبالدقة» تبين لنا أن البحث يجب أن 
يكون فى أنه هل هناك طريقة تثبت الاطلاق فى قولنا: «فأكرمه» فى 
الكل لحرطة O‏ عاد تسم أ لمعل يع 
الحكم وتم هذا الركن من ركني ضابط المفهوم» وإلاء فلا 

وعندما يكون السؤال هو هذاء فإننا نستذكر ما تقدم من بحوث 
مختلفة كانت تتكلم عن الاطلاق» وتعريفه» وعن جريانه أو عدم جريانه 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي aes aE‏ 
فى المعانى الحرفية؛ فإن جملة «فأكرمه»» التى هى الجزاءء لها هيئة 
اا ر ا ا 
فإذا كنا نذهب الى إمكان إجراء الاطلاق فى المعانى الحرفية» ومنها ما 
هنا من هيئة الجملة فإن لنا أن نخوض في المقام؛ فنبحث عن جريان 
الاطلاق أو عدم جريانه في المقام» وإلاء لم يكن من كلام في البين. 

وبهذاء يتبين أهمية ذاك البحث المتقدم عن هذه المسألة المهمة. 

وتتذكر أننا كنا قد قبلنا بجريان الاطلاق فى المعانى الحرفية» وإن كنا 
لم نذكر لذلك دليلاه وأحلنا المسألة الى الحلقة التالية ما يعني: إن لنا أن 
نتكلم في المقام في جريان أو عدم جريان الاطلاق في هيئة الجملة 
الجزائية» فهل (يجري) فيها الاطلاق بعد أن ثبت (إمكانه) فى محلّه؟ 

هذا هو السؤال إذاء وما دام في جريان الاطلاق أو ف وما 
دام الاطلاق يتعلق بهيئة جملة, فإن الكلام على هذا إنما هو في جريان 
مقدمات الحكمة فى الهيئة؛ بمعنى: أن هيئة الجملة الشرطية هل تدل 
على أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه من 
حيث وجوب الإکرام أم لا؟ 

والجواب: نعم. هو في هذا المقام بمقتضى كونه متكلما حكيما. 

زفق :هذا كيت قرحة الحكنة أنه اراد الاظلاق :وان المغلق علن 
المجيء هو طبيعي الوجوب؛ إذ لو كان يريد الشخصء لكان عليه أن 
يريك ذلك فى که و و اک ی اوك اع اد 
ومادام لم يقيّد. إذا هو لا يريد التقيبدء فما لا يقوله. لا يريده. كما تقدم 
فى الاطلاق. 

وبهذاء يثبت أنه لا يريد القيدء فهو يريد الاطلاق» فيثبت الاطلاق في 


n ۱۲‏ ا 0 EL RL‏ 
هيئة جملة «فأكرمه»» ليثبت أن المعلق على الشرط هو طبيعي وجوب 
ا ٠ ٠‏ 

وبعبارة موجزة: إطلاق مدلول هيئة الجزاء يثبت أن المعلق هو سنخ 
الحكمء ونوعه» لاا شخصه. 

أو قل: نثبت بالإطلاق أن مفاد (أكرم) طبيعي الوجوب المفاد على 
نحو المعنى الحرفى» أي: النسبة الارسالية؛ فإنه إطلاق فى هيئة الجملة 
ومن الجمناسس ايدان الخرئاة التعيية: SE‏ العامة الي 
الارسالية؛ فإن الجملة أمرية كما فرضنا. 

هذا هن لمو من الال الأول 

تشخيص الموقف بالنسبة الى السؤال الثاني 

تمامية الركن الثاني لضابط المفهوم 

و الموقف تجاه السؤال الثاني» الذي يتحمل مسؤولية البحث في 
تحقق الركن الآخر من ركني تحقق ضابط المفهوم» وهو أن يكون الربط 
بين الشرط والجزاء من نوع الربط اللزومي» العلي التاصٌ الانحصاريء فهو 
ان الربط في الجملة الشرطية من النوع المطلوب في المقام» وإليك 
الدليل على ذلك: 

دعوى وضع أداة الشرط للريط المطلوب في ضابط المفهوم؛ وردها 

إدعي أن الدليل على المطلوب في ما نحن فيه هو أن أداة الشرط 
(إن مثلا) موضوعة من قبل الواضع اللغوي للربط المطلوب في المقام؛ 
أعني: الربط اللزومي» العلي التام الانحصاري. 

إلا أن هذه الدعوى غير تامة؛ إذ لو كانت صحيحة. للزم أن يكون 
استعمالها في غير ما وضعت له مجازاء وهو خلاف الوجدان العرفي» 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي ب-00001 0 0 0 
الذي لا نشعر بأية مجازية فى هكذا استعمالات. 

قي اق "اهار ور كا ذالتشزى: ستو امكو اه 
بالمجازية في قولهم: «إن نمت» فتوضأ»؛ لأت نعرف أن هذا الاستعمال 
لأداة الشرط في الجملة المتقدمة لم يستعمل في الانحصار؛ فإن النوم 
لين العلة المتهيرة للؤضوع. كما ترف والحال» أتنا لا تشعر :بأية 
مجازية» فما ادعي من وضع الأداة للدلالة على النوع المطلوب من الربط 
في المقام غير تام. 

دعوى أخرى لإتمام الركن الثاني من ضابط المفهوم 

بعد أن ظهر عدم تمامية الدعوى المتقدمة لإثبات تحقق الركن الثاني 
من ركني ضابط المفهوم الأصوليء إتجه المحققون إلى دعوى أخرى 
لأجل ذلك. وهي القائلة بأن الهدف في المقام يتحقق من خلال عدة 
دوال لا من خلال دال واحد؛ فاللزوم يتحقق بدالء والعلية بدال آخر 
وأخيرا: الانحصارية تتحقق بالاطلاق وقرينة الحكمة. 

وإليك التفصيل: 

أولا: الدال على الربط اللزومي: الأداة 

ادعي في المقام أن الربط اللزومي يمكن استفادته من الأداة؛ فإنها 
موضوعة لإفادة هذا النوع من الربط» فيكون اللزوم مدلولا وضعيا لاداة 
الشرط؛ بعد كونها موضوعة لهذا النحو الخاص من الربطء اعني: الربط 
اللزوميء لا الاتفاقي الصدفتي بع اقرط بواليك قار لاا E E‏ 
أن الشرط يستلزم الجزاءء لا أنه يتوقف عليه بدون لزوم واستلزام عقلي. 

ثانيا: الدال على العلية: تفريع الجزاء على الشرط 

أما كون اللزوم لزوما علياء من باب ترتب المعلول على علته» فذكر 


een 1‏ ا E I‏ 
أنه المستفاد من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء ظاهرة أو مقدرة؛ فإن 
(الفاء) تدل على تفريع الجزاء على الشرط اثباتاء أي: في عالم اللفظ 
والكلا» وهو بالتبع يدل على التفريع ثبوتاء أي: في عالم الجد 
والحقيقة, والارادة والقصد. 

ثالثا: الدال على الانحصارية: الإطلاق 

وأما الجزء الثالث من الركن في المقام» وهو كون اللزوم العلي على 
نحو الانحصارء بحيث لا علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء فقد 
ذكر أن الدال على تحققه فى الجملة الشرطية هو الاطلاق أيضا؛ وذلك 
ببركة ما ذكره المحقق النائينى تقل؛ من أنه يوجد نوعان من الاطلاق: 
الإطلاق المقابل للتقييد بأو د ما يسمى بالاطلاق الأوي» والإطلاق 
المقابل للتقيبد بالواو وهو ما يسمى بالاطلاق الواوي. 

وإليك التفصيل: 

أما الاطلاق (الواوي)ء فإنه يثبت كون الشرط علة تامة لا جزء علةت 
أي: يثبت ما كان المشهور - ونتذكر أن الكلام كله بناء على المشهور 
كما نهنا عليه تف طقن كوة A‏ علة 'ثامة الا كوم غلةة وذللك أن 
المتكلم الحكيم لو كان يريد كون الشرط جزء العلةء لكان عليه أن يقيد 
باستعمال الحرف (و» فيقول مثلا: «إن جاءك زيدء وكان مريضاء 
فأكرمه»» تعبيرا عن كون المجيء جزء علة للاكرام» وعن أن المرض هو 
الجزء الثاني للعلةء ومادام لم يقيد بکلامه» ولم يقل القيدء فإن ظاهر حاله 
أنه لا يريد القيدء فهو يريد الاطلاق. 

وكما نلاحظء فإن هذا النحو من الاطلاق يثبت تمامية علية الشرط 
للجزاء. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي E e ea‏ 000 

وأما الاطلاق (الأوي)ء فإنه يثبت الانحصارء أعنى: كون الشرط علة 
م لجراي" الى كان مراد الك االحكيم رج عله أرق 
لوجوب الإكرام» لكان عليه أن يقيد باستعمال (أو)» فيقول: «إن جاءك 
زيت أو كان مريضاء فأكرمه» ومادام لم يقيد بأو» فهو لا يريد التقييد, 
فهو يريد الاطلاق. 

وهذا الاطلاق لو تم فإنه يثبت الانحصار كما هو واضح؛ إذ إلقاء 
الشرط مطلقاء وبدون تقييد كما تقدم» يثبت انحصار علية الشرط للجزاء. 

والخلاصة: إذا لم يقيد بالواوء فإنه يريد تمامية عليه الشرط للجزاء 
وإذا لم يقيد بالأوء فإنه يريد انحصار علية الشرط للجزاء ”ا 

النتيجة: تمامية ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية 


ES انح اش متي يهان نكن لقان‎ Nea os 
Na البنان ولعي للك إل نامقل مر نوجي‎ E 
الأزل لهذا الشابط: تكرت العيخة اة دلا هذه الجملة على اليو‎ 
وإذا كانت دالة على المفهوم فإن معنى ذلك: أنها ظاهرة فيه» فتكون من‎ 
مسعريات» ا ارون فإن کل كلدم اشر ی من انا ن‎ 
رو ا ننس كل ا و ا‎ 


(١)كما‏ رأيناء فإن المصنف تكلم في هذا البحث كله بناء على رأي المشهور, لا 
على رأيه الذي تقدم في ضابط المفهوم. 

هذا أولا. 

وأما ثانياء فإنه لم يتعرض - كذلك - إلى تمامية أو عدم تمامية المطالب 
المطروحة في هذا البحثء وقد أحال ذلك الى الحلقة التالية فهناك تجتمع 
الخصوم بعونه تعالى. 
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رابعا: متن المادة البحثية 

مفهوم الشرط 

من أهم" الجمل التي وقع البحث عن مفهويها: الجملة الشرظة.ول 

شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط”", وإن وقع الاختلافة في 
الدال على هذا الربط””؛ فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالّة 
قان الربط وشا 

وخالف فى ذلك ال الأصفهاني؛ إذ ذهب ا أن الأداة وة 
ا اوم - أي: الشرط - قد افترض ودر على نهج الموضوع 


2 


في القضية ال 1 ل الجزاء بالشرطء ا u‏ > فهو 


یا ين غ ال ونا" ' فيها من ترتيب للجزاء على الشرط “. 
وعلي أي حال عه الث و هذا الريط ا 


(١)فأصل‏ الربط بين الشرط والجزاء موجود لا كلام فيه فيبحث عن دلالة الجملة 
على كون هذا الربط محمّقا للضابط المطلوب في تحقق المفهوم الأصولي أو عدم 
دلالتها عليه. فانتبه لمحل الكلام» والهدف منه. 

(۲)أصل الربطء بغض النظر عن كونه من النوع المحمّق للضابط أم عدم كونه 
كذلك فعلا. 

()المشهور. 

(٤)فهي‏ موضوعة للدلالة على هذا الربط. 

N خلن الررطة لذ وطفها الدلالة كن اف الضوط‎ O) 
على نحو القضية الحقيقية» كما تقدم بالتفصيل.‎ 

(6)وهو الامر الذي للا شك فيه كما قلنا. 

(۷)عطف تفسيري لهيئة الجملة. 

(۸)بالفاء ظاهرة أو مقدرة. 

(9)سواء أقلنا بمقالة المشهور أم بمقالة المحقق الاصفهاني. في الدال على أصل 
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من الجملة الشرطية , بين الجزاء والشرط يفي بإثبات 'المفهوم أو لا؟ 
وفي هذا المجال نواجة سؤالين على ضوء ما تقلام من ¿ الضابط لإثبات 

المفهوم”": 
أولا: هل المعلةه طبيعي الحكم ا 

ا هل يستفلا ين الجملة أن الشرط عله متحصرة للمعلق؟0 
وفيما صل بالسؤال الوك شال ماد بات المها د ' طبيعو الحكم لا 

ER E فل‎ O ES الشخص؛‎ 


الجزاء' فإ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق "> ومقتضى الإطلاق أنه 
لوحِظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص؛ ففى جملة (إذا اد زيك 


فأكرمه). شت بالإطلاق أده 007 (أكرم) طبيعيً الوجوب المفاد بلحو 
المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية”". 


الج 

(١)أي:‏ في الدلالة على نوع الربط الضابط في تحقق المفهوم الأصولي. 

()إذ قلنا: إن هناك ركنين يجب تحققهما لتحقق ضابط المفهوم» أي: لتكون 
ا ا لويم سيو 

E الصف اتناف رفن كر كا ستاك دورمن‎ ESOS 
۰ 0 ضابط المفهوم.‎ 
(4)وهذا كان الركة الأول من .رك الحا هتالف‎ 

(0)أي: فى قولنا: «فأكرمه») جزاء لشرط «إن جاءك زيد». وليس هيئة كل الجملة 
القدوطية eNO‏ 

(1)مفاد الجملة الجزائية هو وجوب الإكرام» وهو المحكوم عليه بأنه معلق على 
0 


Aaa a UO Sy 


۸ ا 0 0 0 0 EL‏ 
وف هل بالسؤال الثاني» ا ا 

للربط العلَي الانحصاري بين الشرط والجزاء. 
ولك ,يورك علئ ذلك عادة ات موضوعة على هذا 0 
ا 7 00 لد 

وهو 2 الوخد 


Es‏ ا أخرى» وهي: أن اللزوم 
دلول وضعي 5 للأداة ذو الله مستفادة من تفريع ای ار 
ااا ق ار د ااا ت ا 


كان للشرط بديل يتحقق عوضاً عنه في بعض الأحيان» لكان لاب من 
تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (أو) ونحوهاء 
نال مثلًا: «إن ا زی 0 e”‏ فأكرمه). فحيث بذ کر ذلك 


-ه 


وألق * القتوط ماقا نبت بذلك عدم وجود البديل'” :3 وهو معنى 
اا 


مض 


الطلبية بين المرسّل (المخاطب) والمرسّل نحوه (الإكرام). 

(١)من‏ قبل اللغوي الواضع 

(۲)أي: في حالة علمنا بأن ٠‏ الشرط ليس علة منحصرة للجزاءء كما في قولنا: «إن 
بلك فتوضأ). 

(۳)إذ لا نشعر بوجداننا العرفي العام بأية مجازية في البين. 

(؛)للجملة الشرطيةء ودلالتها على الركن محل الكلام لضابط المفهوم الأصولي. 
(0)فهي موضوعة لهذا النحو من الربط لا لأي ربط. 

لكا سه اناك لا حصان ES‏ 

(/)عطف تفسيري. 

(۸)أي: ثبت عدم إرادة البديل. 

(4)فإنه عدم بديل (علة) لوجوب الاكرام غير المجيء. 
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خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إستفد من العبارتين التاليتين في بيان ما تناولناه في بحثناء ثم حاول 
أن فين عل ها تاهما من الأشيلة: 

اداقال المحفق لصفا قل ف تهاية ادرا وان شان آداة الط 
ا ا و رو ا لبن إلا د 
متلوها واقعا موقع الفرض والتقدير... وأن ا ا 
تفريع التالي على المقدم» والجزاء على الشرطي كما يدل عليه (الفاء), 
الذي هو للترتيب» سواء كان الترتب زمانياء كما فى: (جاء زيدء فجاء 
فو س أو اواد ته بحيو اة هاف ا اه قود 
المفتاح)» أو بالطبع» كما في: ا ا فرعن الاقات ان غير ذلك 
ا 

وساد هدو الفا .إل أداة:الشرط غفل عن أن شأنها شان جل 
متلوّها واقعا موقع اله وا ا 

- قال السيد الشهيد يش في خارج بحثه الشريف: «فمثلا: إذا 
لاحظنا جملة (جاء زيد)» فهذه الجملةء تارة» تقع موضع الإخبار. وذلك 
حينما يقال: (جاء زيد). وتارة أخرى» تقع موقع الاستفهام. وذلك حينما 
يقال: (هل جاء زيد؟)» وثالثة» تقع موقع التمني» 3 الترجي» ونحو ذلك 
ورابعة» تقع موقع الفرض والتقديرء فيقال: (إن جاء زيد, فأكرمه)» فقولنا: 
(إن جاء زيد)» أي: (لو فرضنا وقدرنا مجيء زيد»» والذي دل على ذلك 
هو أداة الشرظ: «وقولناء ا(فاكر مه و الذي أقاف- الط فى ا الجواء 


(١)نهاية‏ الدراية في شرح الكفاية ج۲» ص415-517. 


2 اة اسلا التعليمي: ج٣‏ 
والشرط. 

والأصفهاني في ذلك لا يكون قد أقام دليلا على مدعاه. وإنما اكتفى 
بإذعائه ذهاب أهل العربية إلى ذلك».7") 

أ ما مُدّعى المحقق الأصفهاني في المقام؟ وما الدليل الذي ذكره 
لذلك؟ 

ب - ما هو الإشكال الذي أورده السيد الشهيد فى عبارته المتقدمة 
على ما ادّعاه المحقق الأصفهانى؟ 

ع مو ادل الذي يتمسك به المصنف وغيره من المحققين 
اقات أن ارتب إنها ينفاد هخ كل جتملة قترطية؟ وما فرقه دعن دليل 
المحقق الأصفهاني؟ 

التطبيق الثاني 

لاحظ الجمل التالية محاولا أن تستفيد منها كأمثلة في شرح وتوضيح 
البحث: 

9 0 إلا أن E‏ 

إن خفيت الجدران» أو لم تسمع الاأذان: فقصر. 

اا قدر كن فلا ينجّسئه شيء» إلا أن يتغيّر أحل أوصافه. 

ف ادن إن سا 

التطبيق الثالث 

عندما تت اك ا مق الغلماء ف 
الشرطء كيف يمكنك توجيه ذلك على حسب ما تعلمته في البحث؟ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج1. ص 097. 
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التطبيق الرابع 

a E E EES 

١‏ قال في الكفاية: «لكر» مُنع دلالتها [الجملة الشرطية] على اللزوم» 
ودعوى كونها اتفاقية» في ةم لانسباق اللزوم منها قطعا». 

"- قال السيد الإمام يشش في التهذيب: «وأما الا ون سعدلا 
حرط او ون زعي نكا رب عابنا ”سيوف الراك كو القن هل 
SNL Le N Ng a‏ 
المدعى مع شيوع الإستعمال في غيرها بلا عناية كما ترى»." 

۳ قال السيد الخوئى تل فى الدراسات: «واما كون الشرط من قبيل 
اهاحر قو هاس افاي لزه د ا كانه انك 
5 مقام بيان تمام الجهات» وكان متمكنا من ذكر العدل لما علق عليه 
حكمه. ولم يعلّقُه إل على خصوص ذلك 0 قيدا 
[شرطا] هو الدخيل في الحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما»."" 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى إمكان استفادة الركنين السابقين الذين 
اشترطهما المشهور ضابطا لإستفادة المفهوم من الجملة الشرطية. 

اك ل اك دة 'السيلة عل ا بط وان اغف ف الذال عة 
ا که ق ا 
خالفهم المحقق الأصفهاني تثل؛ ذاهبا إلى أن الأداة لم توضع لذلكء ولا 


(ا)كفانة الأضوك» چ 
(؟)تهذيب الأصول للسيد الإمام تش ج ۱» ص 478. 
(۳)دراسات في علم الأصولء ج ۱» ص 195. 


۲۲ اوقا عع ا جاو انوا تسن واو الود تسيا اجون مكلك ON‏ دا يلوذه بعليس جه 
تدل عليه» بل هو مستفاد من هيئة الجملة الشرطية؛ حيث رتبت بين 
الا و الوط الفاح بظاهرة» أو دة 

۳ ثم انتقلنا الى البحث عن إيفاء الجملة الشرطية بالركنين الأساسيين 
الذين ادعاهما المشهور لدلالة الجملة على المفهوم. 

وقد ادّعي أن الركن الأول وهو أن يكون المعلق طبيعي الحكم - 
يمكن إثباته بالتمسك بإطلاق هيئة الجزاء: «فأكرمه»؛ فإن إجراء قرينة 
الحكمة فيه يقتضي أن المعلّق طبيعي وجوب الإكرام؛ إذ لو أراد 
المتكلم شخص الحكم. لكان قد قيّد. 

- وأما بالنسبة للركن الثاني - وهو أن يكون الربط علياء إنحصاريا‎ ٠ 
فقد ذكر في مقام إثبات استفادته من الجملة الشرطية نظريتان:‎ 

أولاهما: إنه مستفاد من وضع أداة الشرط لذلك. 

وكل أووة عليه بان لازم اال هدد الاداة اا عار فى 
موارد ثبت فيها عدم انحصار الجزاء بالشرط والحال إننا لا نشعر بأي 
تجوز وعناية حتى في هذه الموارد. 

والثانية: إننا نستفيد ذلك من مجموع دوال ثلاثة: 

الأول: أداة الشرط الموضوعة للزوم» فنستفيد اللزوم منها. 

الا الفاد حت سك ها أن الوط عة لرا 

االو ا ا 
الإطلاق الواوي» والإنحصار ببركة الإطلاق «الأوي»» وأن الشرط لا بديل 
EE‏ 

اتبا ارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما سبب عدم الشك في دلالة الجملة الشرطية على أصل الربط 
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بين الجراء والعترط؟ 

١‏ ما هو الرأي المعروف فى الدال على الربط فى الجملة الشرطية؟ 
وما مذهب المحقق الأصفهانى نل فى ذلك؟ ٠‏ 

۳ ما الغرض من طرح سؤال: دهل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه» 
في E‏ 

اعم يكو ناكا آذ العا فى الع الود كم ديفن 

الحكم وسنخه لا شخصه؟ ۰ ْ 

ف تمسك. البعض لإنبات العلية. الإتحصارية للشرط وضع أداة 
الشرط لذلك» قرب هذا الاستدلال: مبينا ما أوزده المضتف تقل غلية. 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما المقصود بقولهم: «وقع البحث عن مفهوم الجملة او 

ال ا علق اھ الا قل من ا کا ق الر كع الأول 
ESE NE EE‏ 
طرح السؤالين المذكورين في البحث؟ وجه ما تقول؟ 

۳-ما المراد بقول المصنف تثُل: «يفي بإثبات المفهوم أو لا)؟ 

4- ما نوع الإطلاق الذي تمسك به لإثبات أن المعلّق طبيعي الحكم؟ 

4 حاول أن تقتنص المراحل الكلية التي مر بها بحث اليوم. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للحضنف ول 

.097 بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج1. ص‎ ١ 

“ل نهاية الدراية في شرح الكفاية. ج ۲» ص 17-417. 

ا ا كرون 


Ea RAL 00 n 1‏ 
5 تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام الخميني تك 
الأصولية)» للسبحاني» ج١»‏ ص۲۸. 
1 دراسات في علم الاصولء (تقريرا لابحاث السيد الخوئي تش 
الاصولية)ء للسيد علي الهاشمي» الشاهروديء ج اء ص1 .١19‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 
المفاهيم )٤(‏ 
مفهوم الشرط (۲) 
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع 
أولا: حدود البحث 
ENE‏ عرشو 
إلى قوله: «مفهوم الوصف» ص .٠٠١‏ 
ثانيا: المدخل 
ضابطا فى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم» وإن خالفهم المصنف 
تقل في ذلك. وبقي أن نذكر أن الجملة الشرطية لكي يكون لها مفهوم, 
فلابد من أن تحقق شرط آخر يعبر عنه في كلمات الأصوليين بقولهم: 
«أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع»» وهذا ما سنتكلم عنه في 
للجملة الشرطية المسوق شرطها لتحقيق الموضوع. 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 
المقصود بكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع 
الحكم المذكور في المنطوق بانتفاء قيده» فقد يتوهم أن ما من جملة 
يكون مسوقا لتحقق الموضوع» وفي مثل هذه الحالات» لا يكون للجملة 
الشرطية مفهوم من الأساس. 


وإليك التفصيل: 
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المقصود بكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع: هو كون الشرط الذي 
سيق وجيء به في الكلام» كل الغرض المقصود منه هو بيان الموضوع 
وتحققه؛ بحيث لا يكون وجوة للموضوع بدون تحقق الشرط. 

ولمّا كان المفهوم هو ما تقدم؛ من انتفاء طبيعي الحكم عن موضوعه 
بانتفاء ما ربط بده من شرط أو غيرهء يتضح أن انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه لا يحقق المفهوم الأصولي؛ لأن انتفاءه حينئذٍ عقلي؛ ومن قبيل 
السالبة بانتفاء الموضوع؛ لوضوح أن علاقة الحكم بموضوعه بمثابة 
علاقة المعلول بعلته. ولا معنى للبحث عن بقاء المعلول مع انتفاء علته 
كما هو واضح. 

وبعبارة أخرى: بناء على ما تقدم من تعريف للمفهوم لاب وأن يكون 
في الجملة ثلاثة أركان لكي تكون أهلا للبحث في ثبوت المفهوم لها أو 
عدم ثبوته» ولنوضحهاء آخذين بنظر الاعتبار المثال المشهور: «إن جاءك 
زيدء فاکرمه)» فنقول: 

الركن الأوّل: الحكم 

وهو وجوب الإكرام في المثال. 

الركن الثاني: ما ربط به الحكم 

وفي الجملة الشرطية هو الشرط. 

الركن الثالث: موضوع الحكم 

وهو زيد في المثال المتقدم. 

ولابد من أن يكون هذا الموضوع باقيا ثابتا حتى في حالة انتفاء 
الشرطء وإلاء فمع انتفائه بمجرد انتفاء القيد والشرطء فلن يكون معنى 
للبحث عن بقاء الحكم المشروط أو عدم بقائه؛ فزيد في المثال المتقدم 
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موجود بغض النظر عن تحقق الشرط أو عدم تحققه. 

وفى بعض الاحيان» نجد أن الشرط ليس امرا إضافيا بالنسبة الى 
الموضوع. وإنما هو في وجوده يساوق وجود الموضوع» ويعني: 
تحقيقه؛ على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في 
حالتي وجود الشرط وعدمه. وفي مثل هذه الحالةء لا مفهوم للجملة 
الشرطية. 

وللتوضيح نقول: 

قد يكون الشرط في بعض الجمل مسوقا لتحقيق الموضوع؛ بحيث لا 
يكون فيها موضوع مستقلا وجودا عن الشرط وإنما يكون متفرعا في 
وجوده وعدمه عليه كما في قولنا: «إذا رزقت ولداء فاختنه)؛ فان في 
هذه الجملة الشرطية حكم» وهو (وجوب الختان)» وشرط» وهو (رزق 
الولد)» وفيها كذلك موضوع» هو (الولد). 

إلا أن هذه الجملة ليس لها مفهوم أصولي؛ فإن موضوعها لا وجود له 
بصورة مستقلة بدون وجود الشرطء وهو رزق الولد؛ إذ لا وجود للولد 
بدون رزق الولد كما هو واضح. ولذاء لا يصح أن نقول: «إذا لم ترزق 
ولداء فلا تختنه»؛ لان القضية في مثل هذه الحالة سالبة بانتفاء الموضوع. 

وبعبارة اف الشرط في هذه القضية هو الذي يوجك ويحقق» 
ويوأد الموضوع؛ بحيث لا يكون الموضوع مستقلا في وجوده عن 
وجود وتحقق الشرطء فلا يكون الموضوع موجودا إذا لم يكن الشرط 
لوجردا الجر عير E A‏ هو RENO‏ ين 
واحد» وهذا بخلاف المثال المتقدم؛ فإن زيدا لا يوجله الشرط (وهو 
ال واا هو ادر م ا 
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والخلاصة: رزق الولد يساوي وجوده» فيكون الشرط موجدا 
للموضوع» ومثل هذه الجملة لا يكون لها مفهوم؛ إذ لا يبقى موضوع من 
الأساس مع انعدام الشرط لكي يبحث في ثبوت الحكم له أو عدم ثبوته 
فى هذه الحالة. 

ES SA 

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع 

يوج في الجملة الشرطبة «إن جاء زيك فأكرئه». حكم» وهو وجوبة 
الإكرام» وشرط وهو المجيء» وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط 
وعدمه. وهو زي وفي هذهو الحالة تيت هو الشرط دا لا تقدم 
من بحوث. 
ولا أخيانا فد أن اط يساوق وجود الموضوع» ويعني تحقيقه 
على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي 
وجود الشرط وعديه» كما في قولنا: «إذا ررقت ولد فاختنه»» وفي مثلٍ 
ذلك لا مجال للمفهوم؛ إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة 
على نفي الحكم عنه» ويسمّى الشرط في حالاتٍ من هذا القبيل بالشرط 
المسوق لتحقّق الموضوع. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

تقدم في الحلقة الأولى» ص۲۲۲ في طرق إثبات صدور الدليل 
الشتوعى اللفظى :ما نة 

«الرابع: ب الواحد الثقة...؛ فقد دلت أدلة شرعية عديدة على 
ذلك. .ومن تلك الأدلةر آية النبأء وهي قوله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنوا 
إن جاء كم فاق بتي فتيكنوا. .. الآية؛ فإنه يشتمل على جملة شرطية 
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وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبيّن بمجيء الفاسق بالنبأء وتدل 
مفهوما على نفي وجوب التبيّن في حالة مجيء النبأ من قبل غير 
الفاسق...). 

قال الشيخ الأنصاري يش في رسائله (كلام الشيخ بين الأقواس» وما 
عداه فهو توضيح الشيخ الاعتمادي في شرح الرسائل؛ وما بين المعقوفتين 
منا للتوضيح): «فيه [الاستدلال بمفهوم الشرط]: أن الشرط قد يكون له 
هوم حو ذا يلغ الماء كراء لذ که شوب أي: إذا لم تبلغ الك نة 
شيءء وقد لا يكون له مفهوم؛ كما إذا كان مفهومه سالبة بانتفاء الموضوعي 
كما في ما نحن فيه» فإن (مفهوم الشرط) هناء هو: عدم وجوب التبيّن عند 
(عدم مجيء الفاسق بالنبأ»» ومعلوم: إن هذه سالبة بانتفاء الموضوع أي: 
(عدم التبيّن هنا لأجل عدم ما تبيّن» فالجملة الشرطية هنا) لم تجر لأخذ 
المفهوم» بل (مسوق لبيان تحقق e‏ أي: موضوع وجوب التبيّن 
يتحقق عند مجيء الاس الما (كما في قول د إن رزقت ولدا فاختنه. 

و: إن ركب زيد فخذ بركابهء و#وإذا a E‏ بحسن ا 
نوها أي: موضوع وجوب التحية بالأحسن يتحقق عندما خييتم بتحية» 
وليس الغرض أنه إذا لم تحيّوا فلا تحيّوا بأحسن متها" 

لاحظ أن الشيخ الأنصاري تقل يرفض التمسك بالآية: إن جاءك. 
فاميق..4 لإثبات حجية خبر الواحد؛ بحجة أنها مسوقة لتحقيق 
الموضوء؛ وذلك لأن الظاهر من الآبة - والكلام له قدس سره الشريف - 
هو أنها تريد أن تقول: «نبأ الفاسق إذا جاءكم بهء فتثينوا» ومعناه: إنه مع 
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عدم مجيء الفاسق بالنبأ - بأن جاء به العادل - فإنه ينتفي موضوع 
الحكم» كما فى المثال الذي ذكرناه فى البحث» وهو: «إذا رزقت ولداء 
فاختنه»» وهذا ما لم يذهب له السيد الشهيد في الحلقة الأولى والثانية 
كنا ات وکا اا0 ت يدقن انال ت تقول الفا إذا اه 
الفاسق, فتبيّنوا)» ومن الواضح أنه بناء على هذاء فإن الموضوع (النبأ) يبقى 
محفوظا عند عدم مجيء الفاسق به بأن جاء به العادل؛ فإنه (النبأ)» فلا 
تكون الآية مسوقة لتحقيق الموضوع» فيصح التمسك بمفهوم الشرط فيها. 

ولكن: ما هو المناط في كون الموضوع هو ما ادعاه الشيخ الأعظم 
فل (نبأ الفاسق)ء أو هو ما اذعاه المصنف يل: (النباً)؟ 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ هناك شرط آخر من شرائط ثبوت المفهوم للجملة الشرطية 
يعبّرون عنه عادة بقولهم: «أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع). 
الشرط؛ فإن الشرط في بعض الأحيان يكون عدمه مساوقا لعدم وجود 
الموضوع» كما فى قولهم: «إذا رزقت ولداء فاختنه»» فوجود الشرط 
(وهو رزق الولد) مساوق وملازم لوجود الموضوع (وهو الولد)» وعدمه 

فلا مفهوم لهذه الجملة وإن كانت شرطية؛ إذ مع عدم الشرط لا 
موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. 

سابعا: إختبارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما الفرق بين جملتى: «إن جاء زيدء فأكرمه). «إن رزقت ولداء 
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فأذّن فى أذنه اليمنى) من حيث: 

أ- الحكم. EE‏ ج - الموضوع. 

-١‏ ما معنى قولهم: «الشرط يساوق وجوه الموضوع»؟ أذكر مثالا 
لذلك. 

دهت الضف كل إلى أنه في جلات كون الشوط هوقا لتحقيق 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ أذكر فائدة عمليّة للبحث الذي بين يديك. 

١‏ إرجع إلى التعريف الذي ذكر للمفهوم ألا تجد أنه منطبق في 
حالة كون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع؟ فلماذا يقولون بعدم المفهوم 
فى هكذا حالة؟ 

-٣‏ في حالة انطباق تعريف المفهوم على حالة كون الشرط مسوقا 
لتحقيق الموضوع. أليس من اللازم إضافة قيد لتعريف المفهوم كقولنا: «مع 
بقاء الموضوع)؟ أم أن ذلك غير لازم؟ بيّن ذلك. 

4 ما فائدة كون الشرط في بعض الأحيان مسوقا لتحقق الموضوع؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة. الأولى والثالثة للحضنف ل 

.409 مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص‎ ١ 

3 شرح الرسائل» الاعتمادي» ج١2‏ ص .57١‏ 


البحث رقم (51) 
المفاهيم (0) 
مفهوم الوصف 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «مفهوم الوصف» ص .١75١‏ 

ال الغانة و 

ثانيا: المدخل 

تكلّمنا سابقا عن المفهوم عند الأصوليين» > فعرّفناه ا انتفاء طبيعي 
الحكم بانتفاء قیده» ثم انتقلنا إلى الركنين اللذين ذكرهما المشهور 
كضابط لدلالة أية جملة على المفهوم» وهما: كون المعلّق طبيعي الحكم 
لا شخصه. وكون الربط ب بين الحكم والقيد - شرطا كان أم غيره - ربطا 
عليّا تامًا إنحصارياء وهذا ما طبقناه على الجملة الشرطية» واصلين إلى 
تحقق كلا الركنين فيهاء فهي دالة على المفهوم. 

وكان المفروض أن نسلك هذا المسلك نفسه في الجملة الوصفيّة 
ل E‏ سلك 
الصنف ق ذلك المسلك الآخر وهر التحقق من كون ال فق 

5 طبيعي الحكم» وسنخه. وهو الركن الأولة والاكتفاء به فى دلالة الجملة 
الوصفية على المفهوم وكأنه لا حاجة الى الكلام في الركن الثاني 
وتحققه فى الجملة الوصفية. 

و 5 بمثالين ره فإنه: فل يكوك 0000 لد 
الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم» ثم ننتقل إلى الرد الذي 
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يُذكر عليه» على ما سيأتي بيانه في البحث بالتفصيل.‎ 

ثم ننتقل الى ذكر الوجه الثاني المرتكز على أن لزوم صون كلام 
المولى عن اللغوية يعيّن أن المعلق على الوصف إِنْما هو طبيعي الحكم 
اول لكاة ان بالوضف لعو 

وسنذكر ما يرد على هذا الاستدلال» وأن غاية ما يثبته هو المفهوم 
على نحو السالبة الجزئية» على ما ستعرف تفصيله في البحث. 

وفي آخر البحث» سنئبه على فرق بين الوجهين اللذين ذكرناهما 
لإثبات مفهوم الوصف. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تحرير محل الكلام 

من الجمل التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم لها: الجملة الوصفية 
ولكن» قبل ذلكء لابد من تحرير محل الكلام في المفهوم في المقام 
وأن أياً من الجمل الوصفية هي التي وقعت مورداً للبحث عن ثبوت 
المفهوم لها وعدمه؟ 

وفي الحقيقةء الكلام هنا عن المقصود بالجملة الوصفية محل البحثء 
فيا المتفوة: من هاتخا وإن قفنت غيرث رلك ما المقصيود 
بالوصف المأخوذ في المقام؟ فهل هو الوصف بالمصطلح اللغويء أم أنه 
آم ر ذلك عند الا ول 

الصحيح: إنه أمر آخر غير المعنى اللغوي؛ فإن الوصف يطلق ويُراد 
بذ أحبانا ما ممق الت عن السعربي »ورهن القابك للجال وا 
وغيرهماء من قبيل: «العالم» في قولنا: «أكرم الفقير العالم». 

إلا أن المراد بالوصف عند الأصوليين ليس خصوص النعت النحوي» 
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وإنما هو كل خصوصية تؤخذ في موضوع الحكم» ويكون من شأنها أن 
تضيّق من دائرته. سواء أكانت تلك الخصوصية نعتاًء أم حااء أم غير 
للك ما عدا الاسعقنام والغابة؛ فان لما سا متعفنا هما 

وعليه» فالنسبة بين الوصف بالمصطلح الأصولي وبينه بالمصطلح 
النحوي (النعت)» هي نسبة العموم المطلق من ناحية الوصف بالمعنى 
الأصولى. 

عود E‏ بدء 

إذا تبين المقصود بالوصف في المقام» فلنرجع الى أصل الكلام في 
المقام» فنقول: 

Be‏ في ثبوت المفهوم بالمعنى الأصولي له: هو 
الجملة الوصفيةء كما لو قيّد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين» 
من قبيل قولنا مثالا للأول: «أكرم الفقير إكراما معنويا»» وللثاني: «أكرم 
الفقير العادل»» فإن هذه الجملة الاخيرة مثلا فيها حكم» وهو وجوب 
الاكرام» وفيها متعلق للحكم» وهو الاكرام وتذيا E‏ 
يسمى بالموضوع كما تقدم» وهو الفقيرء وهذا الفقير موضوع الحكم قيد 
بوصف العدالة. فيطرح السؤال في مثل هذه الجملة عن دلالة التقييد في 
الجملة الوصفية على المفهوم. 

ومن الواضح الطريق الذي ينبغي سلوكه وصولا الى جواب فني ناجع 
للسؤال المتقدم الذكر؛ إذ ذكرنا ضابط المفهوم المتمثل بالركنين 
السابقين؛ فهل هما متحققان في الجملة الوصفية أم ل؟ 

قد يقال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية بأحد وجهين 

وقد يقال بثبوت مفهوم للجملة الوصفيةء بمعنى: أن يقال بأن الجملة 
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ظاهرة في المفهوم أي: دالة على الركنين» تفي بهما معا؛ وذلك بأحد‎ 
بثبوت المفهوم للجملة الوصفيةء فإنه سيكون انتفاء الحكم في المنطوق‎ 
بانتفاء الوصف» أي: عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل مهما كان‎ 
وصفه» وبتعبير آخر: انتفاء (طبيعي) وجوب إكرام الفقير غير العادل.‎ 

الوجه الأول: الاستفادة من الظهور الحالي السياقي 

أما الوجه الأول لثبوت المفهوم الأصولي للجملة الوصفية» فهو بأن 
نقول: 

لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم فإن معنى ذلك هو وجوب إكرام 
الفقير العادل وغيره» وهذا يستلزم أن المتكلم يكون قد ذكر قيدا في 
الخطاب (وهو العدالة في ما نحن فيه) ليس له أي دخل في الحكم , 
وهذا ما لا يمكن الالتزام به؛ إذ هو مخالف للظهور العرفى الحالى 
السياقي للمتكلم الحكيم؛ في أن أخذه لأي قيد من القيود في خطابه 
يدل على أنه داخل في مراده الجدي» وإلاء لما ذكره في کلامه» فمادام 
ذکره» وقاله, فإنه یریده» وهو ما تقدم ذكره فى قاعدة احترازية القيود. 
ولا يمكن التخلص من هذا المحذور إلا بالقول بالمفهوم للجملة 
الوصفيةء أي: انتفاء الحكم بانتفاء القيد. فإذا لم يتحقق القيد (المتمثل 

وبعبارة أخرى: الوصف في مثل قولنا: «أكرم الفقير العادل» له مفهوم؛ 
لأنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل وغير العادل معأ فهذا يعني: أن 
وصف العدالة غير مرادٍ لمتكلم جد مع أنه قد ذكره في الدلالة 
التصورية. وهو غير صحيح؛ لأن ظاهر حال كل متكلم حكيم إذا ذكر 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي eis SE nee‏ 
قيداً فى مرحلة المدلول التصوئريء فإنه مراد له جد فى مرحلة المدلول 
اي 9 عن تمد ور اعد ا 
فإنه لابد من القول بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. 

رد المصنف للوجه الأول 

وقد ناقش المصنف ما جاء في الوجه المتقدم؛ بأن غاية ما يثبته هو 
انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد (الوصف)؛ تطبيقا لقاعدة احترازية 
القيودء وأما انتفاء الطبيعي» الذي هو المطلوب في المفهوم فلا. 

وبعبارة أخرى: عدم الاصطدام بمحذور مخالفة القاعدة العرفيّة 
المتقدمة» لا يتوقف على القول بثبوت المفهوم للجملة الوصفية؛ بانتفاء 
طبيعي الحكم» بل يكفي في ذلك القول بانتفاء شخص الحكم فلا 
موجب للقول بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. 

الوجه الثاني: الاستفادة من لزوم محذور اللغوية 

ولنستذكر هنا مرة أخرى ما يعنيه ثبوت المفهوم للجملة الوصفية؛ فإن 
معناه: إن طبيعة وجوب الاكرام تنتفي بانتفاء الوصفء الذي هو العدالة 
في المقام فإذا تبين ذلك» نقول في توضيح الوجه الثاني المدعى لثبوت 
المفهوم للجملة الوصفية: 

لو كان يجب إكرام الفقير الفاسق بفرد اخر من وجوب الإكرام» 
ولاك ادن غير افق كالعليية اد هسكن دك الد (العدالة )فى 
الال ا ا كان :قن جا ات 
خاليا من القيد المتقدم» لما كان ذلك مؤثرا على مراده ومقصوده ابدا؛ 
لأن قيد العدالة ليس له أثر فيما لو لم نقل بالمفهوم؛ فلو كان قد اكتفى 
بقوله: «أكرم الفقير»» لكان كلامه مؤديا لغرضه؛ لأنه يجب إكرام الفقير 


E AL 0 eae ۴۸‏ 
العادل والفقير الفاسق معاء وإن كان بوجوب آخرء وملاك آخر غير 
العدالةء كالعلمية كما مثلنا؛ لعدم المفهوم الأصولي. 

وحينئذ نقول: وصيانة كلام المتكلم الحكيم عن اللغويةء تقتضي أن 
يكون لذكر القيد فائدة. فما هى هذه الفائدة؟ 

٠ والجواب:‎ 

إنها التنبيه على أن طبيعي الحكم» ونوعه» وسنخه. لا يشمل الفقير 
الفاسق» فالحكم بوجوب الإكرام خاص بالفقير العادل» وهذا يساوق 
المفهوم» ويثبت المطلوب. 

رد المصنف للوجه الثاني 

قلنا مرارا في هذا الكتاب» وفي غيره: إن اتخاذ موقف فني صحيح 
من فكرة ماء يجب أن يكون قائما على أسس فنية صحيحة؛ لربما يكون 
من أهمها تشخيص دقيق جدا لما ترتكز عليه الفكرة» من معلومةء أو 
فكرة تعتبر نقطة الارتكاز لكل البناء العظيم للفكرة الأصلية المدعاة. 

وفي المقام الأمر كذلك أيضا؛ فإنه ينبغي أن نحلل هذا الوجه الثاني؛ 
فر ها يرتكز عله من فكرة أو أفكان: تعد أساسا ونقطة ارتكاز له: 

ولو قمنا بهذا العمل بصورة دقيقة فنية» لوجدنا أن الفكرة التي يرتكز 
عليها هذا الوجه. هي لزوم محذور اللغوية لو لم نقل بالمفهوم للجملة 
ال ضف 

ولو تأملنا هذه النقطة جيداء لرأينا أن نجاح هذا الوجه يقوم على 
أساس لزوم هذه النقطة بحيث يلزم لدفع هذا المحذور القول بالمفهوم 
وأما إن كان هناك دفع لهذا المحذور بدون القول بالمفهوم. فمن 
الواضح حينها عدم تمامية هذا الوجه الثاني. 
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وهنا نقول: إن معنى ثبوت المفهوم للجملة الوصفية - وكذا أية جملة 
أخرى يراد إثبات المفهوم لها : هو أنها تدل على المفهوم في جميع 
الحالاات» ا في جميع حالاات عدم القيدء الذي هو في محل كلامنا 
الوصف؛ أي: تدل على انتفاء طبيعي الحكم في كل حالة انتفى فيها 
الوصف. فهل يفي محذور اللغوية بهذه الوظيفة؟ وهل يؤدي هذا الدور؟ 

والجواب: كلا لا يؤدي؛ فمن الواضح أنه لو كان يؤديء لكان معنى 
ذلك: أنه لولا القول بالمفهوم» للزم محذور اللغوية في أية حالة من 
حالات انتفاء الوصف. وهذا غير تام؛ إذ يكفي للتخلص من محذور 
اللغوية أن يكون لذكر القيد (الوصف) فائدة ولو في بعض الحالات لا 
جميعهاء ما يعني: أن محذور اللغوية لا يفي بدوره المترقب في جميع 
الحالات لكي يثبت المفهوم المطلوب. 

وإليك التفصيل: 

لو تأملنا في محذور اللغوية لرأينا أنه لا يقتضي الالتزام بثبوت 
المفهوم للجملة الوصفية بنحو السالبة الكليّة» بمعنى: سلب الحكم ونفيه 
عن كل فرد من أفراد الموضوف الخالق عن الوضف؛ وذلك أثنا يمكن 
أن نلتزم بثبوت المفهوم بنحو السالبة اة لا الكلية فندفع محذور 
اللغوية بذلك فقطء بلا حاجة الى القول بالسالبة الكلية. 

وبعبارة أخرى: لدفع اللغوية يكفي أن نلتزم بدلالة الجملة الوصفية 
على الإنتفاء عند الإنتفاء عن بعض أفراد الموضوع (الموصوف) الخالي 
عن الوصف. وأمًا البعض الآخر الفاقد للوصف. فلا مانع من شمول 
الحكم له بملاك آخرء من دون أن يلزم اللغوية من ذكر القيد في الجملة 
في هذه الحالة؛ لآن فائدة القيد تكون في هذه الحالة نفي طبيعي الحكم 


aa 3‏ الود كديا اموي كله الكانية دا يلوذه EE‏ 
عن ذلك البعض الفاقد للقيده ولكن» مع عدم التعرض والنظر الى 
البعض الآخرء وإن كان فاقداً للوصف والقيد أيضاً. 

ولنوضح الفكرة بتطبيق عملي: 

لو افترضنا أن الامام #9 كان مراده إكرام خصوص فقراء الشيعة 
ولكن التقية أو غيرها كانت تمنعه من التصريح بذلكء فرأى أن الاتيان 
بقيد آخر غير التشيع يمكن أن يكون مفيدا في المقام مؤديا الغرض» 
وهو الاقتصار في الحكم على الشيعي الإمامي. فقال: «أكرم الفقير 
الهاشمي». ومن الواضح هنا أنه لم يكن في مراده إكرام خصوص 
الهاشمي من الفقراءء وإنما جاء بقيد الهاشمية لإخراج غير الشيعة من 
الفقراءء ما يعني: أن إتيانه بهذا القيد لا يعني: عدم إرادته إكرام غير 
الهاشمي من فقراء الشيعة. 

وفي مثل هذه الحالة» لا مانع من أن يأتي وجوب إكرام آخر للفقير 
الشيعي وإن لم يكن هاشمياً. بدون أن يستلزم ذلك محذور اللغوية؛ إذ 
فائدته ‏ كما رأينا ‏ التحرز عن بعض الأفراد ممن لا يتحقق فيهم وصف 
الهاشمية» وهو من لم يكن شيعيا من الفقراءء وإنما لم يصرّح بذلك - 
أي: بوجوب إكرام الفقير الشيعي مطلقا- تقيّة. فاندفع بذلك محذور 
اللغوية من دون أن نلتزم بثبوت المفهوم بنحو السالبة الكليّة لقيد 
الهاشمية» بل يكفي لدفع محذور اللغوية وصون كلام المولى عنها 
حينئ الالتزام بثبوت المفهوم بنحو السالبة الجزئية بالمعنى الذي تقدم. 

والخلاصة: كان محذور اللغوية يعتمد على لزوم اللغوية لو لم نقل 
بالمفهوم» ودفع هذه الفكرة يقوم على أساس أن التخلص من محذور 
اللغوية لا يقتصر على ذلك» بل يكفي ذكر فائدة ولو في بعض الحالات 
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لذكر القيد غير فائدة الدلالة على المفهوم» وهذه الفائدة هي التي تقدمت 
فى الال يبروا فو 
ge EA ETE‏ 
الجزئية لا أكثرء ما يعني: عدم مفهوم لهذه الجملة على حد المفهوم 
المطلوب» أي: على نحو السالبة الكليةء وفي جميع حالات انتفاء 
الو فت اة 

الوجهان المتقدمان لإثبات مفهوم الوصف ونحوي الجملة الوصفية 

تقدم وجهان لإثبات مفهوم الوصف للجملة الوصفية» وقد حان 
الوقت للتنبيه على نقطة مهمة جدا في المقام ترجع إلى محل جريان كل 
من الوجهين؛ وذلك ان هناك نحوين للجملة الوصفية؛ فإن الوصف 
يذكر تارة مع موصوفه» فيقال: «احترم العالم الفقيه» وأخرى يذكر 
الوصف من دون الموصوف» فيقال: «احترم الفقيه»» فهل يجري الوجهان 
السابقان في كلا نحوي هذه الجملةء أم هناك تفصيل؟ 

الصحيح: إن هناك تفصيلا في المقام؛ فإنه لو كنا نعتمد الوجه الاول 
لإثبات مفهوم الوصف. فإنه ينفع في إثبات مفهوم الوصف في كلا 
نحوي الجملة المتقدمين؛ إذ تقريب الوجه الأول تام في النحوين؛ فإن 
ذكر القيد. يع إزاذته: ولا فرق فر ذلك بين أن يكون 'العوصوف 
٠ URE E‏ 

وأما الوجه الثاني على فرض اعتماده لإثبات المفهوم للجملة 
الوصفيةء فيختص بالحالة الأولى» وهي ذكر الوصف مع موصوفه. دون 
الحالة الثانية؛ لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا لكي نلتزم 
بثبوت المفهوم هربا من محذور اللغوية؛ إذ لا يمكن الاستغناء عن ذكر 


E U 00 0 4‏ 
الوصف في هذه الحالة حتى إذا كان سنخ الحكم وطبيعيه شاملا لجميع 
الحالات» فلا يكون ذكره في المقام لغوا على كل تقدير؛ إذ ذكره يكون 
ضروريا حتى لو لم برد المتكلم المفهوم؛ إذ قام الوصف في المقام مقام 
الموصوف. الذي هو موضوع الحكم بوجوب الاكرام. 

رابعا: متن المادة البحثية 


مفهوم الوصف 


إذا قد متعلّق” الحكه'' a‏ بوصفو معيّن» كما في (أكرم 
الفقير العادل»» فهل يدل التقييك بوصف العادل على المفهوم؟' 

قد يقال بثبوت المفهوم لأحا الوجهين التاليين: 

الأول أله لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معأ 
فهذا د کت أن الال لمن لها دخل في موضوع الحكم eT‏ مع 
أت أ قي في الخطاب غار عرفا في أله دخيلة: في الحكم. ا 

ويرة على ذلك: أن دلالة الخطاب على دخل القيدٍ لاشك 


ومردها إلى ظهور حال المتكلّم في أن كل ما يي بالكلا في مرحلة 


(١)كالإكرام‏ في قولنا: «أكرم الفقير إكراما معنويا»» فالحكم هو الوجوب. ومتعلقه 
هو (الاكرام)» وقد وصفنا هذا المتعلق بوصف يعتبر قيدا له. 

(۲)كالفقير في قولنا: «أكرم الفقير العادل». فالفقير هو الموضوعء وقد وصفناه 
وقيدناه بقيد العدالة. 

()هل لاحظت السؤال ومحل البحث؟ فإنه في دلالة الجملة الوصفية على 
المفهوم» أي: على الركنين المعتبرين في ضابط المفهوم. فلا تغفل؛ ولا تنس. 
(٤)فلو‏ لم يقصد المفهوم لاصطدمنا بمخالفة هذا الظهور الحالي السياقيء فما قاله 
يريده. وهو تطبيق لقاعدة احترازية القيود كما تقدم بالتفصيل. 

(0)وإلاء لم يذكره. 


تحديد دلالات الدليل الحم ال و ات اموا ا كو الا ا ا ا 


المدلول ا > فهو داخل في نطاق المراد الجدتي”" 0 ا إن 
لوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري قید ا فت 
AT‏ دخيل في موضوع الحكم المراد E‏ وعلى أساس ذلك 


قامت قاغدة 0 ا تقدم» غير أن ذلك انا يقتضي دخل 


الوصف في شخص الحكم ) وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلامٌ 
ااا ا ا طبيعي” الحكم "» 5 نقصلاه بالمفهوم 
انتفاء الطبيعي””. 


الثاني: أنه لو كان یجب اإكرام «الففير العادل والففير كيو ب العاول ولو 
بفردين من الوجوب وبِجَغْلين”/ ؛ لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى 
لقيد العدالة؛ لأنّه لو لم يذكرم وجاء"الخطابة مطلقا لما أضر 


0 "ل وإذا لم کی مات فى كن ال كان للعو فک 


(۱)ما يقوله. 

(")يريده جداء فهو المدلول التصديقي الثاني كما تقدم. 

()اي: قاله. 

(٤)أي:‏ يريده جدا. 

(٥)لا‏ أكثرء كما تقدم في توضيح قاعدة احترازية القيود والفرق بينها وبين قرينة 
الحكمة والاطلاق. 

(1)وسنخه» ونوعه. 

(۷)كما تقدم في تعريف المفهوم بالمصطلح الأصولي؛ فإنه انتفاء طبيعي الحكم في 
المنطوق بانتفاء قيده. 

(6)وبملاكين كما تقدم في الشرح. 

(9)عطف تفسيرء أي: لو قال بدلا عن : «أكرم الفقير العادل»: «اكرم الفقير» فقط 
بدون قيد العدالة. 


(١)ومرادمء‏ لو كان مقصوده ومراده ومرامه مطلقا. 


44 الوا ل مقع اراح بادا ON CaN eee‏ دا يلوذه EE N‏ 
لصيانةٍ كلام المولى "عن اللغوية - أن يُفترّض لذكر القيدٍ فائدة وهي 
التنبية على عدم شمول الحكم'' للفقير غير العادل رمك الو 

وهذا البيان وإن كن و ولكنة ا نف الوت سي 
الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف مدا ود يدي ابره قن وحن 
الحالات انتفائه في حالات أخرى؛ إذ يكون لذكر القيد عندثلٍ فائدة 


وهى اخ ف هذه الحالات الأخرى؛ لأنه لو لم aT‏ 
كل حالات الانتفاء“. 


فالوصف”” إذاً ‏ له مفهوم محدوثٌ ويدل على انتفاء الحكم" بانتفاء 
NUON CEN‏ "الا على تجن E E N‏ 
وينبغي "أن نلاحِظ في هذا المجال أن الوصف تارة يُذكنُ مع 


0 

(۲)مطلقاء أي: عدم شمول طبيعي الحكم للفقير غير العادل» فيثبت المفهوم بهذا 
الوه الاد 

(۳)أي: لا بقتضي المفهوم في كل حالات انتفاء الوصف» وإنما في بعض حالاته. 
(٤)كما‏ تقدم في الشرح بالتفصيل» وعمليا بذكر التطبيق والمثال. 

(0)بناء على هذا الوجه الثاني. 

(1)و طبيعيه وسنخه. 

(۷)أي: فى بعض حلات انتفاء الوصف. ولهذا عبرنا بالسالبة الجزئية لا الموجبة 
ا ف اتير ا و ور ا رديت ا 
في بعض الحالات» وعلى نحو الموجبة الجزئية لا الكلية المطلوبة في المقام. 
(۸)الذي هو المطلوب في المقام للقول بإفادة الجملة الوصفية للمفهوم الأصولي. 
(4)بعد أن انتهينا من الوجهين وما يرد عليهماء فلننظر أين يمكن الاستفادة من كل 
منهما على فرض تماميته طبعا. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي OS RS E RO‏ 
موو فال مثلًا: م العالم ال ا وأخرق: م E‏ 
ا بن ١‏ الفقيم)"" 
ا وأمًا ال الثاني» فيختص بالحالة 17 لان ا 
في 0 الثانية لا يكون لغراً على 5 حال؛ مادام الموصوفة فر 
مذكور“ 

خامسا: : تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ناكل سيا BR‏ قزم ريع راطيا ia‏ 
أولاء ثم بما ذكره المصنف في الحلقة الأولى في بحث المفاهيم 
ا 

دل الكت لسر عدي رمي 

«الظاهر فى الوصف - لو حلي وطبعه من دون قرينة- ...فلا مفهوم 
للوصف. .ويظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآنية: .. 

آ_ إن الأصل ذ في القيود أن تكون احترازية. 


(١)فالعالم:‏ الموصوفء والفقيه: الوصف. 
(۲)الوصف. 

(۳)فالفقيه وصف لموصوف لم يذكر صراحة في العبارة. وهذا يدخل - كما سياتي 
في الحلقة الثالثة - في مفهوم اللقب لا الوصف. مايعني أن التوجيه الأول يفيد - 
على فرض تماميته ‏ في إثبات مفهوم اللقب علاوة على إثباته مفهوم الوصف. 
(٤)ولا‏ يفيد في إثبات مفهوم اللقب. 

(4)فذكره يكون ضروريا حتى لو لم يرد المتكلم المفهوم؛ إذ قام الوصف في 
المقام مقام الموصوفء الذي هو موضوع الحكم بوجوب الاكرام. 
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والجواب: إن هذا مسلّمء ولكر معنى الاحتراز هو تضييق دائرة 
الموضوع» وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له» ونحن 
نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء؛ لأن إثبات الحكم لموضوع لا 
ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عدا والحاصل: إن كون القيد احترازياء لا 
يلزم إرجاعه قيدا للحكم»"" 

التطبيق الثاني 

قال الشيخ الأنصاري تش في مكاسبه المحرمة: 

كب الصيد اا وه جا عن الو :ويل عله الأخاز 
المشتفيجة ا قوله هله قن رزواية الناسم بن الوليك فاك الك آنا 
© عن ثمن الكلب الذي لا يصيدء قال: سحت» وأما الصيودء 
فلا بأس به. 

٠‏ ومنها. رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 2لا 

ثفن الكلي الذئ لا بك سحت بولا بان رقم الهرة 

وا ی جن ان ااا و 

افا العبارة السابقة جيداء ثم أجب عن الأسئلة التالية: 

-١‏ ما المقصود بالجواز الوارد في أول كلام الشيخ الأنصاري تش؟ 

۲ لاحظ أن الشيخ يش قد استدل للجواز بثلاث رواياتء ما الفرق 
بين الاستدلال بالرواية الأولى؛ والاستدلال بالروايتين: الثانية والثالئة؟ 

۳_ أشكل على الشيخ الأعظم ان استدلاله بالروايتين ال ر غير 
تام؛ لأنه لا مقو بمفهوم الوصف: 


عبد الله 


(0)أصول الفقه. ص 30. 
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أ راجع كتاب (مطارح الانظار) للشيخ تش الذي يشتمل على أبحاث 
الألقاظاة وواجع يبك (مفهوه الصف ): وتأكد شن ةما تسبي إليه 

ب - وعلى فرض أن الشيخ لا يقول بمفهوم الوصف. فهل تجد أن 
الإشكال السابق عليه حينئذ تام أم أن هناك طريقا للتخلص منه؟ 
ص 675 وما بعدهاء لتجد أجوبة كل هذه الأسئلة هناك ولكن» فكر قبل 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ كان الكلام حول ثبوت المفهوم للجملة الوصفية» سواء أكان 
أخذ قيد الوصف فيما نحن فيه فى الخطاب» ظاهر عرفا فى أنه دخيل 
في الحكم؛ بحيث ينتفى هذا الحكم بانتفاء ذلك القيده وهذا هو 
المفهوم. 

الك وقد: رة الصف وف "هذا" الوه ان :داك الظهورن :وإن: كان 
سخا وليذا النوما مهفن ا مق ف قاعدة احتراوية القيويت الان 
غاية ما يّثبت بهذا هو انتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده» وهذا ليس 
المفهوم؛ فإنه ‏ كما ذكرنا مكررا انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء قيده» فهذا 
الوجه غير تام. 

4- ثم تناولنا الوجه الثاني» الذي ارتكز على أن المعلّق على الوصف لو 
لم يكن هو طبيعي الحكم لما كان لذكر القيد ‏ الوصف - أي فائدة, 


ae ea AR ۸‏ ا EL‏ 
فيكون لغوا صرفاء والفائدة الوحيدة المتصورة لدفع هذا الإشكال هي التنبيه 
6 وقد رده الصف قش بما حاصله: إن صون کلام الحكيم عن 
اللغويّة لا ينحصر بما ذكر فى الاستدلال؛ بل يندفع المحذور فيما إذا 
ETT‏ شو لقاو لاتحي | كاده القن 
الفاسق الأموي مثلاء وإن صنفا آخر يجب إكرامه» كالفقير الفاسق 
الفاسق الأموي؛ إذ انه لو كان قد قال: «أكرم الفقير» بدون قيد العدالة 
لتوؤهم شمول الحكم بوجوب الإكرام لكل فقير ولو كان أموياء فغاية ما 
يدل عليه الوصف هو السلب الجزئي» أي: عدم ثبوت وجوب الإكرام 
لبعض أفراد الفقير غير العادل» وهذا ليس هو المفهوم؛ لأنه عدم ثبوت 
وجوب الإكرام لكل من لم يكن عادلا. 

1 وبعد هذاء أشرنا إلى فرق جوهري بين الوجهين: الأول والثاني؛ 
فإن الاول - لو تم - يجري في حالة ذكر الوصف مع الموصوف. وفي 
حالة ذكر الوصف بدون الموصوفء. وأما الوجه الثاني» فإنه - لو تمّ ‏ لا 
يجري إلا فى أولى الحالتين السابقتين؛ لأن ذكر الوصف حيئئذ لا يكون لغوا 
حتى لو لم يكن المعلّق هو طبيعي الحكم؛ ما دام الموصوف غير مذكور. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١-بيّن‏ محل الكلام في بحث «مفهوم الوصف»» ذاكر أمثلة لكل ما تقول. 

١‏ على ماذا يرتكز الوجه الأول المدعى على ثبوت المفهوم للجملة 
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الويفتفقة المذكؤوى فى O‏ هأذا ارفك رودم هم قل الست 
نكل فى هذا البحث؟ 

٣‏ وضّح الوجه الثاني (دليل اللغوية) على ثبوت مفهوم للجملة 


الع 
ع ما المقصود بقوله قاس : «فالوصف - إذن له مفهوم محدد)؟ وما 
الدليل عليه؟ 


4 لماذا يجري الوجه الأول لإثبات المفهوم للجملة الوصفية لو تم 
في حالة ذكر الوصف مع موصوفه. وفي حالة ذكره بلا موصوفه» بينما لا 
يجري الثانى إلا فى الحالة الأولى فقط؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما المقصود بالوصف في قوله يتل «مفهوم الوصف»؟ وهل يشمل 
«عادلا» في قولهم: «أكرم الفقير عادلا». الذي هو حال لا وصف؟ ولماذا؟ 

۲ لو كان للجملة الوصفية مفهوم» فما مفهوم قولهم: «اطعم الفقير 
العادل»؟ 

"ل ما الفرق الجوهري بين الوجه الأول والوجه الثاني من الوجهين 
المدعيين لثبوت المفهوم للجملة الوصفية؟ 

-٤‏ ما هي الفكرة الأساسية للرد الذي ذكره المصنف بش في هذا 
البحث للوجه الأول والثاني؟ 

4 ما المقصود بقوله تل: 

أ: «ولو بفردين من الوجوب, وبجعلين»؟ 

ب: (وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل)؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 
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١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۳ ص 58 اوما بعدها. 
۳- أصول الفقه. للشيخ المظفر تل ص 40. 
4- مكاسب الشيخ الانصاري» ج 2١‏ ص۲٥‏ - 01. 
4- نيل المآرب في شرح المكاسبء للمؤلف» ج١2‏ ص٤۳٥‏ وما 
بعدها. 


البحث رقم (51) 
المفاهيم (5) 
جمل الغاية والإستثناء 

أولا: حدود البحث 

من كوله وطن NS CENGO‏ 

إلى قوله: «التطابق بين الدلالات» ص ٠٠١‏ . 

ثانيا: المدخل 

ا أن أنهينا الكلام في مفهوم الوصف في الجملة الوصفيةء فلنتكلم 
في جمل اخرى قد يدعي كونها دالة على المفهوم وهي: جملة الغايةي 
وجملة الإستثناء مثلاء فهل تدلان على انتفاء طبيعي الحكم عن جميع 
الخالات الى لا تشملها الغاية أو يثتملها المسهن. ؟ 

والكلقك ا 

الأول: إن الجملتين تدلان على انتفاء شخص الحكم المذكور فيهما. 

والثاني: إنهما تدلان على المفهوم بنفس تلك الدرجة التي اثبتناها 
لمفهوم الوصف. وعبرنا عنها بالمفهوم على نحو السالبة الجزئية؛ صيانة 
للكلام عن اللغوية. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

من جملة الجمل التي وقع الكلام في دلالتها على المفهوم بالمعنى 
الاصولي هو جملة الغاية, ما في قولهم: «صم إلى الليل» وجملة 
الاستثناء كما في قولهم: «أكرم الفقراء إلا الفساق منهم»» فهل ينتفي 
طبيعي الحكم عند تحقق الغايةء أي: دخول الليل وتحققه؟ وهل ينتفي 
طبيعي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى» وهو الفساق في 
المثال» أم لاء أو أن الجملتين لا تدلان على أكثر من انتفاء شخص 
الحكم لا طبيعيه وسنخه في الجملتين؟ 


E RLS 0 ale o۲ 

من الواضح الطريق الذي ينبغي سلوكه في المقام؛ بعد ما قلناه 
وسلكناه من طريق في بحث ثبوت المفهوم للجملة الشرطية» ومن بعدها 
الجملة الوصفية؛ فإنه لابد من الرجوع إلى ضابط المفهوم وهو ما تقدم 
من الركنين المتقدمين» وهما: 

الأول::دلالة جملة الغاية والأبعتاء على الربط التخضوضن المستدعق 
للإنتفاء عند الإنتفاءء أي: الربط اللزومي العلي التام الانحصاري عند 
المشهون ومجرة التواقف والالتصاق عند الصف . 

الثاني: كون المتوقف في الجملتين طبيعي الحكم لا شخصه؛ فإن 
الشخص منتف طبق قاعدة احترازية القيود كما تقدم بلا حاجة لاي 
بحث إضافي في المقام. 

أمّا بالنسبة للركن الأوّلء وهو دلالة الجملتين على الربط المخصوص 
الذي يستدعي انتفاء الحكم في الجملتين بتحقق الغاية أو الاستثناء» فهو 
مسلّم؛ لأ معنى الغاية يستبطن ذلك؛ لأنّه لو لم تدل على الإنتفاء عند 
تحقق الغاية» بل يستمر الحكم حتى مع تحققهاء وحتى مع كون 
الموضوع هو المستثنى» لزم أن يكون ما فرض غاية ليس بغاية» وهو 
خلف. ولزم أن يكون الاستثناء لغوا بلا فائدة» وعليهء فلا كلام في الركن 
الأول» ولهذاء كان الكلام كله في تحقق الركن الثاني في الجملتين وعدم 
تحققه. فإن تحقق, قلنا بثبوت المفهوم للجملتين؛ وإلاء لم نقل بذلك, 
بل قلنا بأنهما تدلان على المفهوم بالمقدار المتقدم في جملة الوصف؛ 
بقرينة اللغوية؛ إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى ولو 
بجعل آخرء كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفى» أي: لكان لغواء 
فلابد من القول بانتفاء طبيعي الحكم في حالات وقوع الغاية وحالات 
المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية؛ صيانة للكلام عن اللغوية» بالضبط 
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كما تقدم في الجملة الوصفيةء فلا حاجة للإعادة. 

وسياتي مزيد كلام في المسألة في الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

جمل الغاية والاستثناء 

وشا جیا أخرى ال عادة بثبوت المفهوم لها" كالجملة 
المتكفلة لحكم مخ مغْبّى» كما في ا إلى الليل» أو المتكفلة لحكم مع 
الاستثناء منه" 

ولاش في أت الغاية والاستثناء يدان على أن * شخص الحكم الذي 
ا إبرازه بذلك الخطاب منفي بعل و الغاية, ومنفي عن المستثنى؛ 
تطييقاً لقاعدة الحترازية القيرة" 

NES‏ ؛ لأت المطلوب فيه نفي طبيعي 
الحكم'*. اا الا I‏ ھا يتوف على إثبات كون 
الا ا 0 E‏ لطبيعي الحكم ٠‏ واستثناء منه7" » على وزان كو 
المعلّق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم"» فإن أمكن إثبات ذلك 


(1)أي: بدلالتها على المفهوم بركني ضابطه. 

(0)كما في «أكرم الفقراء إلا الفساق منهم». 

(۳)ولا كلام لنا في هذا المقدار من الانتفاء عند الانتفاء؛ أي: إنتفاء شخص الحكم. 
)لا ده كما امور رارزا 

(۵)حيث قلنا بدلالتها على انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء قيده. 

(1)في جملة الغاية. 

(۷)في جملة الاستثناء. 

(۸)على الشرط. 

(9)لا شخصه؛ لكي يتم دلالتها على المفهوم. 
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كان للغاية ولأداةٍ الاستثناء مفهومٌ كمفهوم الجملة الشرطيةء فتدئان"" 
ل ا ا سر 
أو كيدها الممعق CC E‏ إثنات الك لع مكو للها 
والاستثناء مفهوم ال 7 

نعم» يثبت لهما مفهوم محدوة بقدر ما ثبت للوصفه بقرينة اللغوية؟ 
الى كاذ طني لحك عا يمد لقا I‏ الي ابش وار دا 
آخر, كان ذكرٌ الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي”'”» فلاب من افتراض 
انتفاء الطبيعي” في حالات وقوع الغاية الات المستثنى ولو بنحو 
السالبة الجرئية؛ صيانة للكلام عن اللغويّة”. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المحقق الحلي تش في شرائعه: «إذا طهرت [الحائض] جاز 
لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية».' 


E 
(۲)في جملة الغاية.‎ 

ا 

(٤)التام»‏ وعلى نحو الموجبة الكلية على تعبير» وعلى نحو السالبة الكلية على 
التعبير الآخر اللذين تقدما في البحث السابق. 

(0)على نحو السالبة الجزئية بتعبير المصنف فى البحث الساق» ويمكنك أن تعبر 
لمر لحري نامر داك 1 

(0)أي: لكان لغوا. 

(۷)كما تقدم تقريبه بالضبط في الجملة الوصفية. 

(۸)نقلا عن: مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلا» ج۱» ص٣۳۲‏ - ۳۲۷ 
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وقال السنيك جواد العاملى فى مداركه توجيها: «ما اختاره المصنف - 
رحمه الله - من جواز وطء الحائض قبل الغسل على كراهة هو المشهور 

لنا: أصالة الاباحةء وقوله تعالى: ارلا تفرئوهر> حتى يطهرن# بالتخفيف. 
كما قرأ به السبعةء أي: يخرثجن من الحيضء يقال: طهرت المرأة: إذا انقطع 
حيضهاء جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم» فيثبت الجل 
بعده؛ عملا ر بمفهوم الغاية؛ أن الحق أنه حجه» بل صرح اولان 1 
3 0 00 
اقوى من مفهوم الشرط». 

دقق في العبارة السابقة؛ لتلاحظ أن الكلام إِنْما هو في جواز وعدم 
رخف نيمك الامكلال على اراز بدا 

الأول: أصالة الاباحة المستفادة من قوله لل «رُفع عن أمتى ما لا 
يعلمون)» أ قوله 262: «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) مغلا 
ففى حالات الشك» يجوز لك ذلك العمل الذي شككت فى حرمته. 

الثاني: مفهوم قوله تعالى: ولا تقرئوهن حتى بطهرن) بناء على 
قراءة: (يَطهّرن) بالسکون» بتقريب: إن الحرمة المستفادة من النهي ولا 
تقربوهن - إِنْما جعلت غايتها (الطهر) لا (التطهير»» فينتفي طبيعي هذا 
لو لم تغتسل؛ فإن مفهوم الغاية يعني: انتفاء سنخ الحرمة وطبيعيها بتحقق 
الغاية» وبعبارة أخرى: كل حكم بالحرمةء وبأي ملاك كان» يرتفع بالطهرء 


(١)المصدر‏ السابق. 
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حتى ولو كان حكما بالحرمة ناشئا من عدم الغسل» وهو المطلوب؛ إذ 
يثبت حينئذ الجواز حتى مع عدم الغسل. 

ويبقى عليك أن تصور لنا الموقف لو لم نقل بالمفهوم أو قلنا به 
ولكتنا قرأنا الأية بالقراءة الأخرئ: (يطيرن). 

التطبيق الثاني 

أذكر مفهوم العبارات التالية إن وجد وقلنا بثبوته: 

أ- يجب الحج على المستطيع» إلا المحصور. 

ب - يستحب الصلاة على النبي وآله. إلا مع التقيّة. 

ج - لاصلاة لجار المسجد إلا فيه. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ قد يقال بالمفهوم لجملة الغاية والإستثناءء بمعنى: دلالتهما على انتفاء 
طبيعي الحكم» لا فقط انتفاء شخص الحكم الثابت بقاعدة احترازية القيود. 

١‏ الحكم بأن للجملتين السابقتين مفهوما أم لاه فرع ثبوت أو عدم 
ثبوت أن الغاية غاية لطبيعي الحكم لا شخصه. وأن الإستشناء استثناء من 
طبيعي الحكم لا شخصه أيضاء فإن أمكن ذلك ذهبنا إلى ثبوت 
المفهوم, وإلآء فلا. 

۳ علما بأن الجملتين تدلان على المفهوم على نحو السالبة الجزئية, 
كما كانت الجملة الوصفية تدل على ذلك؛ ولعين السبب الذي ذكرناه 
هناك, وهو لزوم صون كلام الحكيم عن اللغويّة. 

سابعا: إختبارات 

1 لختياراث ليمي تعلمنة 

OREN DE‏ بواالامسياء نيوا قو مهنا يناد 
على ثبوته. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي الب ا SRO‏ ل اه 

١‏ هل تدل جملتا الغاية والإستثناء على انتفاء شخص الحكم الوارد 
فيهما؟ ما الدليل على ذلك؟ 

٣‏ ما هو الأساس الذي إذا ثبت» فقد ثبت المفهوم لجملة الغاية 
والإستثناء؟ 

-٤‏ هل يثبت لجملة الغاية والإستثناء مفهوم على نحو السالبة 
الجزئية؟ ما معناه؟ وما الدليل عليه؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما وجه الشبه بين هذا البحث وما سبقه من بحث (مفهوم 
الوضتك)؟ 

N E OE Eg E Oa 
شخص الحكم الوارد فيهما؟ مثّل لذلك.‎ 

؟- لماذا يجب صون الكلام عن اللغويّة؟ وهل يشمل ذلك كل كلام؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۳ ص 7١١‏ وما بعدها. 

"' مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» ج ص٣۳۲‏ 33717 


البحث رقم (5) 
التطابق بين الدلالات الثلاثة للكلام 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التطابق بين الدلالات» ص .١70‏ 

إلى قوله: «مناسبات الخكم والموضوع» ص۱۲۹ . 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام ‏ ولا يزال ‏ في البحوث الدلاليّة للدليل الشرعي اللفظيء 
حيث تحديد وتشخيص هذه الدلالات» وهو المقام الاول من المقامات 
الثلاثة التي نتناول فيها هذا الدليل بالبحث والتحقيق كما تقدم. 

وسنواصل الحديث فى هذا البحث» فنتناول بحثين من هذه البحوث: 

أولهما: بعنوان «التطابق 37 الدلالات». 

ونتكلم هنا عن دلالات ثلاث للكلام تحت ثلاثة عناوين فرعية: 

الأول: أصالة الحقيقة 

والثاني: أصالة العموم 

والثالث: أصالة الجهة 

وستتناول كل واحد من هذه العناوين بالبحث والتحقيق» فنبين معناه 
ومنشأه. وفائدته. والدليل عليه وحجيّته. 

وثانيهما: دور القرينة متصلة ومنفصلة وتأثيرها على ظهورات ثلاثة 
للكلام: التصوريء والتصديقيين على ما سيأتي بيانه في البحث. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

إستعادة بعض المعلومات 

لكي يتضح البحث اليو لابد من استعادة بعض المعلومات التي 
تقدمت بالتفصيلء وهي ما يرتبط بدلالات الكلام ومنشأ هذه الدلالات 


E LA الكانية با ملوفها‎ oR aa a 1 
فنقول:‎ 

تقدم أن الدلالة اللفظيّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: الدلالة التصورية 

ويقصد بها دلالة الكلام على معناه. وخطور المعنى في ذهن السامع 
عت ناا لاف وة ذلك 

وقد تقدم أن هذه العملية عملية قهرية؛ تحصل بمجرد سماع اللفظ 
والالتفات إليه» والاطلاع على وضع هذا اللفظ للمعنى» فلا تحتاج إلى 
قصد من متكلم ولذاء يحصل هذا الخطور ولو صدر اللفظ من 
اصطكاك حجرين. 

الثانية: الدلالة التصديقية الأولى 

والمعبر عنها بالدلالة الاستعمالية وهي دلالة الكلام على إرادة وقصد 
إخطار المعنى في ذهن السامع» بمعنى: أن المتكلم كان قاصداً إخطار 
المعنى» ومريداً لذلك؛ بحيث تكون عنده إرادة استعماليةء أي: أنه كان 
مريداً وقاصداً لاستعمال هذه الألفاظ؛ لكي يخطر معانيها في ذهن السامع. 

وهذه الدلالة ‏ باعتبار دخل القصد فيها والإرادة ‏ لا تكون إلا إذا كان 
هناك متكلم ملتفت إلى ما يقولء ولذاء لا تنعقد هذه الدلالة من الكلام 
الحاصل من اصطكاك حجرين» ولا من الكلام الصادر من النائم؛ لعدم 
وتحود قضبل الأححظان والاستعمال فى العالتينة: 

NS 

وهي عبارة عن دلالة الكلام على كون المتكلم مريداً جداً للمعنى 
الذي قصد إخطاره في ذهن السامع» ويعبر عنها بالدلالة على الإرادة 
الجديةء وبالدلالة على قصد الحكاية والإخبار. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي لاساو ااميكما مالاو ا را ا اط اي ا 

ولكي يكون للكلام هذا النحو الثالث من الدلالة» يشترط أن يكون 
المتكلم عاقلًاء ملتفتا جاداً. قاصداً للمعنى» ولذاء لا تنعقد هذه الدلالة من 
المتكلم الهازل. كما لو قال هزلًا: «جاء الاسد). فليس لكلامه - 2 هذه 
الحالة ‏ إرادة جدية للإخبار والحكاية عن مجيء الاسد, نعم» لكلامه 
دلالة تصديقيّة أولى؛ لأنه قاصد لإخطار هذا المعنى في ذهن السامع. 

ومن خلال ذلك يتضح أنه ليس من الضروري أن يكون لكل كلام 
صادر من أي متكلم هذه الدلالات الثلاث المتقدمة جميعاً؛ فقد يقتصر 
الكلام على الدلالة التصورية؛ كما لو صدر من اصطكاك حجرين» أو من 
نائم» وقد يكون له معها دلالة تصديقية أولى فقط؛ كما لو صدر من 
متكلم عاقل» ولكنة هازل غير جاد. وقد يكون له معهما دلالة تصديقية 
ثانية؛ كما لو صدر الكلام من متكلمء عاقل» ملتفت» جاد. 

نعم إذا كان للكلام دلالة تصديقية ثانية» فهذا يعني: أن له دلالة 
تصديقية أولى» ودلالة تصورية؛ لأن الدلالة التصديقية الثانية فى طول 
OIE a‏ الا ان 
AS‏ دلالة تصديقية O‏ كوو أذ كرون له الدلاناة: 
التصورية والتصديقية الاولى. 

وقد تقدم أن الوضع هو منشأ للدلالة التصوريةء وأما الدلالة التصديقية 
الأولى والثانية» فإنهما وليدتا ظهور حالي» سياقي» عرفي عامء للمتكلم» 
وليستا وليدتين للوضع؛ بناء على مسلك المشهور في الوضع وما 
اخترناه من أنه القرن الأكيد لا التعهد. 

عود على ذي بدء: قواعد ثلاثة لتعيين مراد المتكلم حين الشك فيه 

إذا اتضح هذاء فلنرجع الى أصل الكلام في ما نحن فيه» فنقول: 


El UR 0 00 اا‎ 1۲ 

هناك قواعد ثلاثة تعين السامع والفقيه الممارس لعملية الاستنباط في 
تحديد المراد من كلام المتكلم حين الشك في هذا المراد؛ فإذا شككنا 
في أن المتكلم قد أراد الحقيقة أم المجاز؛ بسبب فقدان ما يعيّن هذا 
المراد من قرينة مثلاء فإن القاعدة تقتضي حمل الكلام على الحقيقة, 
وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. 

وإذا ما شككنا في أن المتكلم قد أراد العموم من اداة العموم مثلا أم 
لاء فإن القاعدة تقتضي حمل الكلام على إرادة العموم» وهو ما يسمى 
بأصالة العموم. 

وكذا إذا شككنا في أن المتكلم كان جادا في کلامه» مريدا له جداء أم 
انه لم يرد ذلك؛ بسبب ماء من قبيل: ظروف التقية» فإن القاعدة تقتضي 
حمل الكلام على الجد» وعلى كون مدلول كلامه مرادا جديا له لا تقية 
وهو ما يسمى باصالة الجهة. 

والان» يجب أن نتكلم في منشأ هذه القواعد الثلاثة» بمعونة ما تقدم 
من الدلالات الثلاث للكلام فنقول: 

أصالة الظهورء وتطبيقاتها المختلفة 

إذا كان الكلام نصا صريحاء فإنه حجة من باب حجية القطع» وهو ما 
تقدم بالتفصيل في محله. وأما إذا لم يكن كذلك. بل كان ظاهرا في 
معنى من المعاني» من قبيل: ما نكرره دائماء من أن النهي ظاهر في 
الحرمةء وأن الأمر ظاهر في الوجوبء فإنه حجة أيضا؛ ببركة ما نسميه 
بحجية الظهورء التى مرت علينا فى الحلقة الأولى. 

ا ا عامة بذات فصاذيق ‏ عاد ھا .ما نويد أن 


نتناوله فى بحث اليوم من قواعد ثلانة متفرعة عن تلك القاعدة ومن 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي 1 eee‏ 
مصاديقهاء وهي: أصالة الحقيقة» وأصالة العموم» وأصالة الجد. 

أولا: أصالة الحقيقة 

إذا قال المتكلم: «رأيت أسدا» وترةدنا ‏ في أنه أراد أن يخطر في 
ذهننا المعنى الحقيقي لكلمه اسك (وهى الخيوان المقترمى)» او أنه آراد 
أن يخطر المعنى المجازي (وهو الرجل الشجاع)» فما هو الموقف في 
مثل هذه الحالة؟ 

الجوالية قم لاون التصيوري" السك مرها سي كلا 
الامنكم وهر العوان ا كر واا ما عص “فى دعا من التردة ببق 
هذا المعنى والمعنى المجازيء فإننا نستطيع و تھا علطمو 
حالي» سياقي للمتكلم 5 تطابق المدلول التصوري لكلامه والمدلول 
التصديقي الأول؛ بمعنى: إن المعنى الذي أراد أن يخطره في ذهننا هو 
المدلول التصوري للفظ نفسه. وهو المعنى الحقيقي» أي: صورة الحيوان 
المفترس» لا صورة الرجل الشجاع. 

وهذا الظهور حجة؛ فإنه تطبيق من تطبيقات حجية الظهور؛ وهو ما 
نسميه بأصالة الحقيقةء التي تعني: أننا متى ما شككنا في أن المتكلم قد 
أراد المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي» فإن الأصل أنه أراد الحقيقي لا 
المجازي. 

ثانيا: أصالة العموم 

إذا قال المتكلم: «أكرم كل جيراني»؛ وشككنا - ی سیت هن 
الأسباب ‏ في أنه قد أراد العموم والشمول والاستيعاب بأداة العموم أم 
أنه لم يرد ذلك وإنما جاء بها مجاملةء فما الموقف حينها؟ 

والجواب: 


Za NGL ON aN ماعن راطو او‎ en لوي‎ ٤ 

نرجع الى ما قلناه قبل قليل؛ من ظهور حال المتكلم في التطابق بين 
المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول لكلامه» وحيث أن الأداة 
(كل) موضوعة للاستيعاب والعموم فإنه يكون قد أخطر هذا المعنى 
باللفظ.ء وهو المدلول التصوريء فهو قصد إخطار هذا المعنى إذاء وهو 
المدلول التصديقى الأولء فإذا ترددنا فى أنه هل أراد هذا الذي قصد 
E o‏ قاد لاعن السك أن 
نستفيد في مثل هذه الحالة من الظهور الحالي للمتكلم في التطابق بين 
الذلالة التصنديقية الأرلى. والذلالة التصديقية الثانية: لكلامه» فنا 'قصد 
إخطاره؛ قد أراده جداء وهو يعني: أنه روالد ل المجاملة. 

وبعبارة أخرى: هناك ظهور حالي سياقي للمتكلم يثبت التطابق بين 
الدلالتين التصديقيتين» وهذا التطابق يعنى: أن الصورة التى أخطرها فى 
٠ e aa‏ 

والقاعدة هذه هي التي نسميها باصالة العموم» وهي - كما ظهر ‏ احد 
ماد ىة الظيوو أا وف تامع من الظهوو الال السا فى 
التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية كما تقدم؛ فاذا كان 
الظاهر من الدلالة التصديقية الاولى هو إخطار صورة العموم» فالظاهر 
من الدلالة التصديقية الثانية هو إرادة العموم جدا. وهذا معنى كون 
لقاو ا 

ثالثا: أصالة الجهة 

وأما القاعدة الثالثة. فإنها ما يسمى بأصالة الجهة» وهى مصداق 
ونموذج آخر من مصاديق ونماذج التطابق بين الدلالتين دتعي 
الأولى والثانية أيضاء كما كان الحال عليه في أصالة العموم؛ فلو قال 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي اج ساك امرك ماماو لاسا مد لمم ام و ا م 
المتكلم: «أكرم زيدا»» وشككنا في أن قوله للك كان هديا أو فة ما 
هو الموقف فى مثل هذه الحالة؟ 

٠ والجواب:‎ 

هو ما قلناه في أصالة العموم قبل قليل؛ فإن مقتضى ظهور حال 
المتكلم هو التطابق بين الدلالتين التصديقيتين لكلامه. بمعنى: إن ما 
قصد إخطاره. مراد له جداء فيثبت عدم إرادته التقية. 

وارد اروم ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين» يقتضي دلالة 
الكلام على أن ما أخطره مرادُ له جداء وأن الجهة التي دعته الى الكلام هي 
كونه مرادا جديا له؛ لا التقية» ولهذاء يسمى هذا الأصل بأصالة الجهة. 

الدلالات الثلاثة» والقرينة المتصلة والمنفصلة 

وما يجب التنبيه عليه ونحن نريد أن نستفيد من القواعد الثلاثة 
المتقدمةء هو أنها قد تتأثر فى بعض الحالات؛ بحيث لا يمكن الاستفادة 
منهاء وهي حالات وجود لق ال أو الستفيلة علي اراد معن 
ماء فلتتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل: 

أولا: الدلالات الثلاثة» والقرينة المتصلة 

في ضوء ما تقدم من الدلالات الثلاثة للكلام» وأن له مدلولا تصوريا 
وعد او ل تطبر وو وا ا ل ا ار القوينة الج علي 
هذه الظهورات وانعقادها للكلام؟ ٠‏ 

فمثلا: لو سمعنا متكلما يقول: «رايت أسدا يرمى»» فما تاثير القرينة 
(يرمي) على الظهورات الثلاثة المتقدمة الذكر؟ 0 تمنع من الاستفادة 
منها أم لا؟ 

والجواب: 


1 وي مقع او ونوا امار aN‏ الكائية دا ملوذها E‏ 
في مثل هذه الحالة؛ لا تأثير للقرينة على الظهور التصوري للكلام؛ 
فإ كلمة (أسد) تبقى مخطرة للحيوان المفترس» فالصورة التي تحصل 
فى لذن تست ف هاه الال ف حور هذا الجيواة: ٠‏ 
ونا بالنسبة ا الي فإِنَ الكلام مع ورود القرينة المتصلة 
لن يبقى له ظهور تصديقي في إرادة المتكلّم للمعنى الحقيقي من الأسده 
بل يزول ذلك الظهورء. ويتحوّل إلى ظهور تصديقي في إرادة المتكلم 
للمعنى المجازي الذي دلت عليه القرينة» ومن هناء يكون من الصحيح 
أن نقول بأن الظهور التصديقي للكلام في المعنى الحقيقي منوط بعدم 
وجود قرينة متصلة على الخلافء فإذا جاءت تلك القرينةء زال أصل 
الظهورء بمعنى: أنه يمنع عن انعقاد الظهور التصديقي في المعنى 
الحقيقي» ويحول دون تحققه. فلا يعود للسامع ان يستفيد مما تقدم من 
أصالة الحقيقةء ولهذاء نقول بأن مورد الاستفادة من هذا الأصل هى 
حالات عدم قيام قرينة متصلة على عدم إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي. 
نعم المدلول التصديقي الأولء والمدلول التصديقي الثاني سيتزعزعان 
ويزولان بقيام هذه القرينة؛ ولكنء لا بمعنى: أن الكلام لن يبقى له مدلول 
تقد اول وان هر الاما “نان هذا اعا .له ادا بالقراية 
مهاد وإنها:المزاذ ناكا متهن تسكن و 6 
ولو مق :كما كان عليه قزل قيامهاء يتحول الأول من قد امال 
اللفظ فى معناه (الحقيقى) الى قصد استعماله فى معناه (المجازي)» 
وخر ى كد تفرك اتفال ا کی فد ر خد 
الى قصد استعمال اللفظ فى معناه (المجازي جدا)» وإن شئتء قلت: الى 
قفد اد مال المجازي للفظ عن جد وإرادة. أي: المعنى المطابق 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Va eS‏ 
للقرينة» والذي على وفقها. 

وبعبارة ثالثة: المدلول التصوري للكلام يبقى مع قيام القرينة المتصلة: 
فيبقى لفظ (الأسد) ظاهرا في الحيوان المفترسء بينما المدلول التصديقي 
الأول (الاستعمالي» الذي يكشف عن مراد المتكلم وإخطاره يدل في 
حالة قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم لم يقصد إخطار هذه الصورة 
(الحيوان المفترس)» وإنما قصد إخطار معنى الرجل الشجاع» فإذا جاء 
العدلول: التصنديقى الثانى + فإنه سيكون مظابقا لمقتضى القرينة أرقا فما 
قصد المتكلم ا مدلول تصديقي أول» قصد إخطاره بجد 
اراد وهو المدلول:التصديق افا وهذا ج التطابق الحديدة اذ 
التطابق القديم الذي كان 0 القرينة المتصلة قد زال وتزعزع 
أيضاء إلا أن الأصل يبقى التطابق بين المدلولين التصديقيين» ولكن» من 
الواضح أن هذا التطابق يختلف عن التطابق الذي كان ينفعنا في حالات 
التردد في إرادة المعنى الحقيقي, ولهذاء لا نحتاج الى الكلام والبحث فيه. 

ليذ فكعت أن "تيه هيد |" الى ها تعر يه حه فإذا “هيرك بان القوينة 
المتصلة تزعزع التطابق بين الدلالتين التصديقيتين» فإننا إنما نعني بذلك: 
أنها تزيل التطابق الذي كان قبل مجيء القرينة لا أنها تزيل أي تطابق 
بين هاتين الدلالتين» وإنما يبقى أصل التطابقء كل ما في الأمرء أنه تطابق 
من نوع جديد» وإن شئتء فقل: على معنى جديد غير المعنى الأول قبل 
القرينة؛ فقد كان موضوع ذاك: المعنى الحقيقي» بينما الجديد موضوعه 
المعنى المجازي. 

والخلاصة: القرينة المتصلة تزيل التطابق الأول فلا يعود لنا أن 
نتمسك بظهور حال المتكلم في هذا التطابق» وما كان يثمره لنا هذا 


E N GE ON ana e ۸‏ 
التطابق من ثمرات» كإثبات إرادة الحقيقة مع الشك في إرادتها مثلا. 

ثانيا: الدلالات التلاخة. والقرينة المنفصلة 

وأما تأثير القرينة المنفصلة على الظهورات الثلاثةء كما لو قال: «إذهب 
الى البحر» ثم قال في اليوم التالي: «وخذ من البحر العلم»» فهو عدم؛ إذ 
لا يتزعزع شيء من المدلول التصوريء ولا المدلولين التصديقيين الأول 
والثاني للكلام الأول؛ فإن المدلول التصوري للعبارة الأولى يبقى» وهو 
إاخطارها لمعي الح افك المدلول التفد كن الأو لبت أنه أراد 
اجا a‏ لعلف الاك اداو E‏ ا 
كاشفا عن إرادة الحكاية ا البحر الحقيقىء أي: ار ا 
ا لر رة 1 

نعم» سوف يحصل التعارض بين ظهور ذي القرينة. وهو قوله: 
«إذهب إلى البحر» فى إرادة المعنى الحقيقى من البحرء وبين ظهور 
ار و توك :فى ا 
المجازي من البحر الوارد في الكلام الأول» وهو الانسان العالم» وفي 
هذه الحالة فإن القاعدة تقتضي الأخذ بأقوى الظهورين؛ إذ التعارض في 
المقام من نوع التعارض غير المستقر الذي تجري فيه قواعد الجمع 
العرفي» وهي هنا الأخذ بالأقوى ظهوراء ولا شك في أن العرف يعتبر 
ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيهاء فيحمل الكلام الوارد فيه على 
المجازية» وإرادتهاء ما يعني بالتبع: أن الظهور الذي انعقد للكلام الأول لا 
يزول بالقرينة المنفصلة, إلا أن ظهوره هذا الذي كان حجة بحجية 
الظهور قبل مجيء القرينة» سوف تنهدم حجيته وتزول بعد مجيء هذه 


القرينة. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي esses SSA‏ 

إذاء لا تزعزع للدلالات الثلاث في حالة القرينة المنفصلةء ولكن هذه 
الظهورات لن تبقى حجة بعد سقوط حجيتها بتعارضها مع ما هو أقوى 
منها ظهورا؛ طبقا لقواعد الجمع العرفي. 

رابعا: متن المادة البحثية 

التطابق بين الدلالات 

تقدّم أن الكلام له ثلاث دلالاتي, وهي: الدلالة التصوريةء والدلالة 
التصديقية الأولى؛ والذلالة التصديقية لاني" 


وتقدم أن الظاهر من كل لفظر في مرحلة الدلالة التصوئرية هو المعنى 
الموضوغ له اللفظ". 

ولس عا دقان رن ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية 
ار اك كل رد سرمي اس مض لامر ين 
الدلانة ا ا 

فإذا E‏ المتكلّم؛ (أسد)ء وا في د المتكلم هل صد أن يُخطر 
في ذهننا المعنى الحقيقيً وهو الحيوان المفترس“ أو المعنى المجازي 


(١)وله‏ على أساس كل واحدة من هذه الدلالات ظهور ومدلولء فهنا ثلاثة 
ظهورات ومدلولات. 

(۲)هذا هو الظهور الأولء وهو الظهور التصوري. 

(۳)وهذا هو الظهور الثاني. وهو ظهور لفظي أيضاء ومن اللازم أن أنبهك على ما 
ا ل 
لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس 
المعنى الظاهر من الدلالة التصوريةء لا معن آخر». فانتبه جيدا لهذه التعبيرات؛ 
فإنها دقيقة مرادة بحذافيرها. 


2 نا عدر ياكس يأر جار ونا ON Aue‏ دا لوقي EL‏ 
وهو الرجل الشجاءغ؟ كان ظاهرٌ حاله "أله يقصك إخطار المعنى الحقيقي” 
ومردٌ ذلك - في الحقيقة - إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين 
الدلالة التصوئرية والدلالة التصديقية الأولى؛ فما دام الظاهرُ من الأولى هو 
المعنى الحقيقي؛ فالمقصوة في الثانية هو أيضاً. 
وهذا الظهور حجَةٌ؛ على ما يأتى فى قاعدة حجَية الظهور» ويطلق 
LS E‏ 
و 2 الان الدلالة التصديقية الثانية بعد افتر اض ا الدلالتين 
بقتين عليها'"» لنجد فيها نفس الشيء؛ فإن الظاهر من الكلام في 
0 الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدّي متطابق” مع ما قصد 
إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى؛ فإذا قال ال 
«أكرم كل جيراني»» وعرفنا أنه يريك أن يُخطر في ذهننا صورة ة العموم“» 
ولک" شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعاً أو أن 


(١)هذا‏ هو منشأ الظهور الثاني؛ فإنه مع أنه ظهور لفظيء إلا أنه قائم على أساس 
ظهور حالي» سياقي» عرفي» عام» في أن يقصد إخطار المعنى الحقيقي. 

(۲)فإنهما دالتان على التصديقية الثانية وهي أن ما قصد المتكلم إخطاره في 
مرحلة الدلالة التصديقية الأولى» والتى كانت بدورها مطابقة للتصورية» وعلى 
وشهك إن EES SE A‏ 

(۳)وهذا هو الظهور الثالث. وهو ظهور للكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. 
(٤)أي:‏ وتم الظهور الأول» وهو الظهور التصوري, و وهو قصد إخطار 
العموم في المقام. فقوله: « يريك أن بُخطر في ذهننا صورة العموم»» يشير الى 
تمامية الظهور الثاني وهو ظهور كل کلام في ا الدلالة التصديقية الأولى في 

أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية» وهو 
العموم والاستيعاب في المثال» لا معنى اخر. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي esses eee‏ 
نكرم بعضهم غير أنه أتى باللفظ عاماً وقصد إخطار العموم 006 
لجيرانه؟ ففي هذه الحالة. نج 2 ظاهر حال المتكلم أنه حا في 
التعميم» وأ مراده الجدي ل A‏ ذلك - في الحقيقة اك ظهور 
حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية ت الأولى والدلالة التصديقية 
الثانية"؛ فما دام الظاهرُ من الأولى إخطارَ صورة العموم فالظاهرٌ من 
ال العموم جداً. وهذا الظھور حجّة ) وبطلق على حجيته في 
هذا المثال (أصالة ا 

وقد ال «أكرم فلاناً) ويخطز في ذهننا لك الكاوم 
ولكثّنا نشك في أله جادٌ في ذلك» ونحتمل القع OL‏ راف يا 
التي ونحوهاء ولال له مرا جي إطلاقاً. والكلام فيه كالكلام في 
المثال الجا فان ظهور التطابق , بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي لاه 
الكللاه E‏ ا رار "مراك له 


ج و ن" الجهة التي دعنّهُ إلى الكلام هي كون مدلوله'"مراداً جدياً 


(١)عطف‏ تفسيري. 

(۲)أي: بين مدلولى هاتين الدلالتين» وهما: المدلول التصديقى الأول» وهو ما 
N LAN SA E Oa‏ وهو ها ميته الم ادل 
الجدي, فهما متطابقان على أساس الظهور محل الكلام. 

كما سال افر ا ا 

ASAN E SE aE)‏ بتريها ره خسري 
الال الت ا لو فهك ا این 

N SAA Nk O O A A E E‏ بل 
ا اق َ‫ 
عطق ا 

(۷)أي: التصديقي الأول. 


۷۲ لمهم ممم ممم ...00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٣‏ 


وهذا الظهور حجةٌ ويُسمّى بأصالة الجهة. 

ونلاحظ ”على ضوء ما تقلم أن في الكلام ثلاثة ظواهرً أحدها: 
تصوري واثنان تصديقيان» ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ 
سرت الع لحر ابد عر بع EET‏ 
أن المتكلّم أراد معني خر وأمًا ظهورٌ الكلام تصديقاً في إرادة 
المتكلّم للمعنى الحقيقي ااا نا فول بقيام القرينة 
املكو EE‏ من المعنى الحقيقي” إن الس القع مدل 
e aE‏ 

وأا القرين التفصلة فلا معز شيت من هذه الشرام وإثدا 


(١)أي:‏ الثاني؛ فمدلوله الاستعمالي هو مدلوله الجدي؛ بمعنى: أنه هو الذي أراده 
بجد. 

(۲)هذا انتقال إلى تأثير القرينة متصلة ومنفصلة على (الظهورات) الثلاثة المتقدمة 
الذكرء فدقق رجاءء ولا تختلط عندك الأوراق. 

(۳)فالظهور التصوري لا يتزعزع ولا يتأثر بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. 
(٤)وهو‏ الظهور الثاني. 

(0)وهو الظهور الثالث. 

(1)عطف تفسيري لزوال الظهورين التصديقيين: الأول والثاني» وقد تقدم التوضيح 
بالتفصيل في الشرح. 

(۷)إذا الظهوران التصديقيان يزولان» أي: يتحولان الى المعنى الذي تقوم عليه 
القرينة. 

(۸)فكأنما لم ترد أية قرينة في المقام» فيبقى كل شيء قائما على حسب الحقيقةء لتكون 
التتيجة: إن ما قصد إخطاره وهو الحقيقة حسب المدلول التصوري» مراد له جدا. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Esla a‏ 
E‏ بين ظهور الكلام الا ول وبینها ٥‏ وتقد E‏ 
لقواعد الجمع العرفي". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إستفد من أصالتي الحقيقة والعموم, اللتين مرنا عليك في بحث اليو 
للإجابة على الأسئلة التالية» مبينا الوجه في ما تختاره طبعا: 

2 لو ا زید» فقال: «أعطوا ب: بني هاشم بعد وفاتي ألف دينار», 
فهل يستحق من انتسب إلى هاشم بالبنت من هذه الوصيّة؛ بحجة أنهم 
أيضا من (بني هاشم) عن طريق أمهم؟ 

١ قال الشهيد الثاني في 00 «الفصل لاير في لك‎ -١ 
لک“ بال ر جال‎ a EE المتناول ا ردك‎ 


بناء على أن الضمير في الآية ال کو وغول الات ی ن 
ِيّن استدلال ابن الجنيد تش وهل هو استدلال بأصالة الحقيقة أم 


(١)بظهورها‏ في المعنى المجازي للفظ الوارد في الكلام الأول» ولهذا تولد 
ا 

(۲)فى إرادة الحقيقة؛ بعد ما قلناه من أن القرينة المنفصلة لا تؤثر أي شىء على 
الظهورات الثلاثة المتقدمة الذكر. 
()لأن لها ظهورا في إرادة المعنى المجازي. فيقع التعارض بين الظهورين. 
(٤)وهو‏ تقديم الظهور الأقوى» ولقاعدة أن القرينة من جملة ما أعده المتكلم بيان 
اذه النهائى :واه على طن ال هة 

TT E O 
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بأصالة العموم؟‎ 

۳- يتمسك الفقهاء اليوم لصحة البيع المعاطاتي بقوله تعالى: #وآحل 
اللّهُ الْبَبع4» ويُشكل بعضهم عليهم بأننا نحتمل خروج المعاطاة عن 
البيع؛ لعدم الايجاب والقبول اللفظيين فيهاء يمكنك الان دفع هذا 
الإفكال ماسر فلك من تخر ت كن ذلك 

التطبيق الثاني 

قال في الجواهر: «...(فإن وطأ) الزوج زوجته في محل الحيض (عامدا 
غالخا/ء وت عله الكثارة وال عه متم مده زد فطلي وروی 
عن تفسير علي بن إبراهيم» وموثق أبي بصير» وخبر محمد بن 
مسلم...(وقيل: لا تجب» للأصلء لوصح عيص بن القاسم» وموثق زرارة.... 

(والأول أحوط)» بل أظهر؛ لقوةٍ ما سمعته من أدلة الو رر 
0 عن مقاومتها؛ لانقطاع الأفنا مدو مالا لكين 0ه اق وا عدر 

هماء لكنهما لا يقاومان ما ES‏ لفتوى الشافعي» 
ومالك وبي حنيفة» وأصحابه...مع اشتهار فتوى أبي حنيفة في زمن 
الصادق 92 تخر فاد ف اعا ال و للتقية» ° 

تأمل في العبارة السابقة. واستخرج منها المعلومات التالية: 

١‏ إن الأصل العملي هو الجاري في المرحلة الأولى من مراحل 
E‏ وهو صن درق E‏ مقلم درن 
E‏ 


(۲)الأصل الجاري في المقام هو الاستصحاب؛ إذ مع الشك في اشتغال الذمة 
بالوطء بالكفارة بعد أن كانت فارغة قبله» يستصحب الحالة المتيقنة السابقة. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي OOS‏ ا ا 

- ولكن الأصل العملي لا يجري مع وجود الدليل المحرز على 
وجوب الكفارة» أي: اشتغال الذمة بها؛ فإن هذا الدليل بقطع العمل 
بالأصل؛ فإنه لا يجري إلا في حالة الشك ولا شك مع الدليل المحرز 
على الوجوب والاشتغال. 

۳ إن هناك دليلا معارضا لدليل الوجوب والاشتغال» وهو مجموعة 
روايات بعضها تام سندا تقول بعدم وجوب التكفير» كصحيح عيص بن 
القاسم» وموثق زرارة. 

ا ار نيف ا لمر ا جار اه سد 
فماذا نقدم؟ وباي الطائفتين نعمل؟ 

٥‏ الصحيح العمل بالطائفة الأولى الموجبة, وطرح الطائفة الثانية؛ فإن 
واحدة من الطرق العلاجية التى ذكرناها لك فى آخر الحلقة الأولى» هى 
طرخ ما وافق العامة والموافق للعامة في المقام هو الظائفة الثانية: القائلة 
بعدم الوجوب. 

1 إن الموجب لطرح هذه الطائفة الثانية هو حملها على التقيّة. وان 
ليس للإمام إرادة جدية في حكمه بعدم الكفارة. 

۷ إن نتيجة طرح الطائفة الثانية هي القول بالوجوب؛ فإن رواياته تقطع 
العمل بالأصل العمليء الذي كان يقتضي عدم الوجوبء وبراءة الذمّة. 

۸ إننا لا نحتاج إلى الحمل على التقية إل مع كون الروايات الموافقة 
للعامّة تامّة سنداء وإلاء لم يكن أي مشكلة في وجودها؛ لعدم حجيتها 
سندا حينئذ فلا تصلح للمعارضة أساساء فأي حاجة الى الطرح للتقية؟! 


وقد يعبر عن هذا الأصل بالبراءة أحياناء والمقصود: براءة الذمة من الدفع» فيرجع 
الى E‏ 
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4 إنه لا يجوز حمل أحدى الطائفتين على التقيّة» إلا بعد التأكد من 
أنهنا موافقة للمذهب المشهون لاتا العامة 

سادسا: خلاصة البحث 

ا اتكلمنا :فى هنا ال .فى الات الذليا الع اللفظى تحت 
الخاذين ا ٠ ٠‏ ۰ 

أولا: أصالة الحقيقة 

فذكرنا هنا ثلاثة ظهورات للكلام تكون نتيجتها الظهور في الحقيقة 
وهذه الظهورات ‏ علما بان الظهور الثاني مرده للثالث ‏ هي: 

الأول: ظهور كل لفظ في معناه الحقيقي. 

الثاني: ظهور كل لفظ في قصد المتكلم لمعناه الحقيقي. 

الثالث: ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى 
والثلالة التصيورية 

١‏ وهذا الظهور الأخير حجة؛ لحجية الظهور التي سيأتي الكلام فيهاء 
وتس هذه اة اال الحقيقة: 

۳ ثانيا: أصالة العموم 

وما ذكرناه في أصالة الحقيقة نذكره هنا مع زيادة ظهور آخرء هو 
ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصوريّة الثانية لكلامه 
والأولى» وهذا الظهور حجة. ونسمي حجيته بأصالة العموم» الجارية فيما 
وشیا أن التعميم الذي خطر في ذهننا في الدلالة التصوريةء وفهمنا 
قصد إخطاره فى الدلالة التصديقية الأولى» هل كان قصد إخطاره جدياء 
أ ا اعا الو كيت الو تبن اكه ااا 

٤‏ ثالثا: أصالة الجهة 
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وقلنا: إن الكلام فيها كالكلام في أصالة العموم؛ فإنها ناشئة من ظهور 
حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية 
الأولى لكلامه؛ فإن الظهور يثبت أن ما قصد إخطاره من حكم في 
مرحلة الدلالة التصديقية الأولى» مقصود له جدا فى مرحلة الدلالة 
التصديقية الثانية» وأنه لم يكن لتقية أو غيرهاء ذا الظهور حجة 
وتسمى حجيته أصالة الجهة. 

5 ثم تناولنا تأثير القرينة متصلة ومنفصلة على الظهورات الثلاث 
للكلام: 

فذكرنا هنا أن المتصلة ‏ فضلا عن المنفصلة ‏ منها لا تؤثر على 
ظهور اللفظ تصوراء وأما الظهوران التصديقيان» فيزولان بالمتصلة دون 
المنفصلةء وإن كان الظهورات الثلاث تسقط عن الحجية في حالة قيام 
المنفصلة؛ عملا بقواعد الجمع العرفي. 

سابعا: إختبارات 

1+ قارات تة هه 

١-أذكر‏ الدلالات الثلاث للكلام» شارحا لها شرحا وافيا. 

١‏ ما معنى أصالة الحقيقة» وأصالة العموم» وأصالة الجهة؟ وما أساس 
كل واحد منها؟ 

۳- ظاهر حال المتكلم انه يقصد إخطار المعنى الحقيقي» ما أساس 
هذا الظهور؟ 

4- أذكر مثالا لثمرات أصالة الحقيقة والعموم. 

5 ما تأثير القرينة متصلة ومنفصلة في الظهورات الثلاثة للكلام؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما موقفك إزاء من يقول: أصالة الحقيقة وأصالة العموم دلالتان من 
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دلالات الكلام؟ ولماذا؟‎ 

١‏ ذكر المصنف نشل في (أصالة الحقيقة) وفي (أصالة العموم) ثلاثة 
ظهورات» أذكرهاء مفرقا بينهاء ثم أوضح العلاقة بينها. 

۳-ما هو الفرق بين أصالة العموم وأصالة الجهة؟ 

٤‏ ما هو الدليل على أن القرينة المنفصلة لا تزعزع شيئا من الظواهر 
الثلاثة للكلام؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف وس. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج .١‏ ص 177 وما بعدها. 

'- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء ج٩‏ ص ۲۹۱-۲۹۰. 

4- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج07 ص .777-77١0‏ 

٥‏ لمعرفة مراحل عملية الاستنباط بصورة واضحة وعملية» راجع 
كتاب: «من سلسلة الفقه التعليمي»» ج -١‏ ", وكذا كتاب «نيل المارب في 
شرح المكاسب» ج١4‏ للمؤلف. وقد تقدمت هذه العملية بالتفصيل 
في الجزء الأول من هذا الكتاب أيضا. 


البحث رقم (4) 
مناسبات الحكم والموضوع 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «مناسبات الحكم والموضوع» ص .١59‏ 

إلى قوله: «إثبات الملاك بالدليل» ص .1١3١‏ 

ثانيا: المدخل 

وهذا بحث آخر من الأبحاث الدلالية للدليل الشرعي اللفظي؛ حيث 
الف فى هن دد دلالة الال :وف المت المسون نوات 
اماك ا والموضوع)»ء ودوره في عالم الإستنباط مهم جداء وقد 
مر بنا في كثير من ابحاث شرح اللمعة مثلاء وراينا كيف ان الموقف 
النهائى من المسألة كان يحدده موقف الفقيه فى هذا البحث الذي بين 
أده ٠‏ 

AS OLEATE ES‏ له اول تاليو أحدهنة 
TNE‏ :ماله نارون كك وتم للف نج 
ستبين المقصود من هذا العنوان» والأساس الذي ينشأ منه» وسنذكر - 
أخيرا - دليل حجيتهء الذي يتمتّل في حجية الظهور أيضا؛ فهو تطبيق من 
تطبيقات هذه القاعدة العامة. ۰ 

ثالثا: توضيح المادة العلمية 

مثالان لمناسبات الحكم والموضوع 

.١‏ مناسبات الحكم والموضوع المضيقة 

قد يكون للدليل الوارد في بيان حكم من الأحكام مدلول عام بحسب 
اللفظ والدلالة التصورية الوضعية؛ إلا أن العرف على الرغم من اطلاعه 
على ذلك فإنه يحمل هذا الدليل على مدلول أضيق مما وضع له اللفظ 
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الوارد فيه؛ فيقيد اللفظ المطلق» ويخصص اللفظ العام. 

ومن أمثلة ذلك ما إذا ورد في الدليل قوله: «إغسل ثوبك إذا أصابه 
البول»» او: «إغتسل من الجنابة»)؛ فعلى الرغم من أن الغسل عام» شامل 
لغة لاستعمال أي مائع» وإجرائه على الجسم المغسولء إلا أن العرف 
يترك هذا المعنى العام الشامل» ويحمل الغسل على خصوص الغسل 
بالماء دون غيره من المائعات؛ فيفهم أن المطهر هو خصوص الغسل 
بالماء دون الغسل بغيره من المائعات. 

؟. مناسبات الحكم والموضوع الموسعة 

وأحيانا تكون المسألة على عكس ما تقدم؛ فقد يكون اللفظ الوارد 
في الدليل دالا على مفهوم ضيق بحسب الوضع» مرتبطا بحالة خاصة من 
الحالات» إلا أن العرف - وعلى الرغم من اطلاعهم على ذلك - يتركون 
ذلك المعنى الضيق فيوسعون ما ورد في الدليل؛ حاملين ما ورد فيه على 
مجرد المثال لعنوان عام شامل» وأن الحكم المقصود بالدليل هو حكم 
العنوان العام» ولا موضوعية لما ذكر في الدليل من المفهوم الضيق. 

ومثال هذه الحالة الثانية: ما إذا ورد حرمة شرب ماء قربة لاقى 
النجاسة, أو عدم صحة استعماله في التطهير مثلا؛ فإن العرف لا يقف في 
هذين الحكمين على ما ورد في الدليل من (ماء القربة)؛ وإنما يوسع من 
ذلك؛ معتبرا أن الحكم إنما ورد لكلي (الماء القليل)» فيحكم بحرمة 
شرب ماء الكوزء وعدم صحة استعماله في التطهيرء حاملا ما ورد في 
الدليل من (ماء القربة) على المثال لمطلق (الماء القليل)؛ وأن لا 
خصوصية لما ورد على لسان الدليل من (ماء القربة)» وإنما هو مجرد 
مقال للماء القليل: 
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أساس مناسبات الحكم والموضوع 

وبعد ملاحظة الظاهرتين المتقدمتي الذكرء يتوجه السؤال عن الأساس 
الذي تقوم عليه كل منهماء وعما إذا كان ذلك الأساس حجة يمكن 
للفقيه في عالم الفقه والاستنباط الاعتماد عليه. 

وفي هذا المجال» يقال بأن التضييق والتعميم المتقدمي الذكر يقومان 
- في الغالب ‏ على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. 

المقصود بمناسبات الحكم والموضوع 

ونقصد بمناسبات الحكم والموضوع: أن هناك مجموعة من 
المناطات» والضوابط والمراجع» المركوزة في الذهن العرفي الذي 
حرطب بالخطابات المختلفة وإغمال هذه المتاطات: والضوابط من قبل 
المخاطب العرفي هو الذي يفيد ما تقدم من التضييق والتعميم؛ أي: 
يجعل ما ينسبق الى الذهن من الخطاب ضيقا على الرغم من عمومه 
بحسب الوضع أحياناء وعاما واسعا على الرغم من ضيقه بحسب الوضع 
احيانا اخرى» وهذه ظاهرة عرفية شائعة وصحيحة. 

والخلاصة: حينما يتلقى العرف الخطاب فإنه يلاحظ نوعية الحكم 
المجعول في ذلك الخطاب من جهة» ويلاحظ موضوع ذلك الحكم من 
جهة أخرى» ثم يجري عملية تناسب بينهما؛ اعتمادا على ما هو مركوز 
فى ذهنه من مرتكزات وملابسات؛ اقتضاها اطلاعه على ملاكات بعض 
الأحكام. أو طبيعة الحكم المجعولء أو اقتضاها خصوصيات الخطاب 
وما أحاط به من ملابسات وظروف» أو غير ذلك فيفهم الوارد في 
الدليل على اساس تلك المناسبات» فيعمم تارةء ويخصص تارة أخرى. 

حجية مناسبات الحكم والموضوع 


ولكن» هل هذه الانسباقات والتبادرات بفعل مناسبات الحكم والموضوع 
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حجة يمكن للفقيه الاعتماد عليها في فهم المراد النهائي للدليل؟ 

والجواب: نعم» يمكن ذلك؛ فإن هذه التبادرات والانسباقات لما 
كانت (ظهورا عرفيا)؛ بعد قيامها على قواعد عرفية وضوابط مركوزة في 
ذهن العرف العام فإنها ستكون من جملة ما يحمله الدليل من (ظهور)؛ 
فإن الدليل ‏ اعتمادا على هذه المناسبات ‏ سيكون ظاهرا في العموم؛ أو 
الخصوص. وهذا الظهور حجةء معتمد بأدلة حجية الظهور؛ فكل ظهور 
حجة» وهذا العموم وذاك الخصوص ظهورء فهو حجة؛ لقاعدة حجية 
الظهور, التي سيأتي الكلام فيها بالتفصيل في محله بعونه تعالى. 

وقد اقتصر المصنف في هذه الحلقة على هذه الالماحة الكلية 
السريعة الى هذا البحثء علما أنه من جملة أهم البحوث الأصولية» وهي 
تحتاج الى إعطائها الأهمية المناسبة لها. 

رابعا: متن المادة البحثية 

مناسبات الحكم والموضوع 

قد يُذكرٌ الحكم في الدليل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام ولكن العرف 
يفهم ثبوت الحكم لحصّةٍ من ذلك المدلولء كما إذا قيل: «إغسل ثوبّك 
إلا أضابة البول»» فإنة الغسل له قك يطلقة على امشعمال أئ ما" 
ولكن العرف يفهم من هذا الدليل ENS LO‏ 

وقد ددا لحك في اللداجل 0 بحالة خاصة. ولكن” العرف يفهم 
أن هذه الحالة مجرة مثال لعنوان عام" ” وأن الحكم رتل بذلك العنوان 


()وإجوائه:غلن المغسول: 
(۲)لا أي سائلء فهذه مناسبات حكم وموضوع مضيقة. 
(۳)فيحمل الوارد في الدليل على المثالية فيلغي الخصوصيةء ولهذاء قد يعبر عن 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي ببب000000 0 0 
العام كما إذا ورد في قربةٍ وقع فيها نجس أنه «لا تتوضأ منهاء ولا 
تشربة» فإن العرفً يرى الحكم ثابتاً لماء الكوز أيضا' وأ القربة 
خد وال 

وهذه التعميعات ولك التعصيضات قر قن الغالب ياعلى أمناش 
ما يسمّى بمناسبات الحكم والموضوع؛ حيث إن الحكم له مناسبات 
ومناطات مرتكرة :في الدع العرف ينها بسي إلى دهن اسان عند 
يع ا ا اة واي 0 وهذه الانسباقات ار 
لآنها كل ظهوراً للدليل » 10 ظهور حجّة؛ وفقاً لقاعدة حجية 
اللقبوييكها با مسا اسان 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية عن تقريرات بحث خارج المصنف نشل وحاول 
أن تستفيد منها في 

-١‏ شرح ما ورد في بحث اليوم» ثم كتابة تقرير بالبحث النهائي 

-١‏ توجيه فتوى من يفتي بعدم لزوم أن يكون مسح الرأس في 
الو شمو بات 0 


ذلك أحيانا بإلغاء الخصوصية. 

(١)ولكل‏ ماء قليل. 

()إذ هي بمثابة القرينة المحتفة بالكلام تجعله ظاهرا في ما يفهمه العرف منه من 
التوسيع والتضييق. 

(۳)ممن ذهب الى ذلك سماحة مرجع المسلمين» السيد السيستاني (أدام الله ظله)؛ 
كما في المسألة ۹٠‏ من الجزء الأول من كتاب منهاج الصالحين في طبعته 


م سوبا رمك ايح ابابا نود سار E ON oN‏ تعلو ا 

قال تقل: «من أسباب الانصراف هو مناسبات الحكم والموضوع 
العرفيّة الموجودة فى الخطاب؛ وذلك بأن يفرض أن الخطاب متعرتض 
لعملية او تشريع» وهذه العملية عرفيّة لها تطبيق عرفي» او تشريع له 
جذور عرفية» والعرف بما هو مركوز عنده من مناسبات» له نحو استيناس 
بمقدار هذه العمليّة وبحدود هذا التشريع» وحيث أن استيناسه يكون 

مثلا: إذا قيل: (الماء مطهّر)» فالمطهريّة حكم له منشأ عرفي» والمركوز 
في ذهن العرف أن الماء المطهّر يجب أن لا يكون قذرا في نفسه. فيفهم 
من دليل المطهريّة - بمناسبة الحكم والموضوع - أن المراد من الماء 
المطهّر هو الماء الطاهر فى نفسه لا النجسء فينصرف لفظ الماء إلى هذه 
الحصة الخاصة» وهذا الانصراف نشأ من مناسبات الحكم والموضوع, 
ولذاء لو تغيّر الحكم» تغيّر الانصراف» فمثلا: لو ثبت كراهة نظر المحرم 

ومثله قوله تعالى: #وَامْسَحُوا برؤسكه وار جلكم# فبما أن مسح 
الرأس عملية عرفية لها تطبيق عرفي خارجا؛ حيث أن أي إنسان إذا أراد 
الدلالة على الإطلاق؛ لأنه يوجب ظهورا في الدليل في إرادة المقيّد لأن 


المصححة والمنقحة؛ إذ جاء فيها: «يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب 
غسلها في الوضوءء ولكن الأحوط استحباباً ‏ كما مر المسح بباطن الكف» ومع 
تعذره» فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن» وإلاء فبباطن الذراع». 
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مناسبات الحكم والموضوع قرائن لبِية متصلةء تكتنف الدليل» وتشارك 
في ظهوره في مرحلة المدلول التصديقي» وإذا تم ظهوره في المقيّد. لم 
يتم الإطلاق حينئذ» ”" 
التطبيق الثاني 
أجب على الأسئلة التالية وفق ما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع 
فيها إن كانت: 
ال اتتعيية انر اة AEN E O‏ ناما 
القناى ال ونام مش لوه أن علقت لين اماف ايل تحب اهل 
ذلك إن كان لون النعرة ره مودي ی و كان ا قصيرا؟ 
انق الها ان :اط الا طن هجرد رول عيبن التخاسة 
فهل تعتقد أنهم يفتون بذلك في الموردين التاليين؟ ولماذا؟ 
أ- باطن الفم. ب باطن الرجل. 
۳ قال في شرح اللمعة: «ويستحب كتابة اسمه [الميت]. وأنه يشهد 
الشهادتين» وأسماء الأئمة 82 
والقميصء والإزار» والحبرة... 
واعلم: أن الوارد في الخير من الكتابة ما روي أن الصادق 9 
على ات كق ااافا (إسماعل ی أن لا اله الآ الله وزاد 
الأصحاب الباقى كتابةء ومكتوباً عليه ومكتوباً به؛ للتبرك»" 
التقضود قرا وتر ك8 وما علاققه :بمتاتينات: ,الح 
والموضوع؟ 
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سادسا: خلاصة البحث‎ 

-١‏ (مناسبات الحكم والموضوع) بحث آخر من الأبحاث الدلالية 
للدليل الشرعي اللفظي. 

1 المقصود بمناسبات الحكم والموضوع: المناسبات والمناطات 
المرتكزة في الذهن العرفي» وتكون سببا في التصرف بالوارد من الكلام» 
من التضييق والتوسيع؛ إذ تكون قرينة محتفة بالكلام تعيّن ما يفهم منه. 

۳- ما يقوم به العرف من تصرف في الوارد في الكلام من تعميم 
تارةه وتخصيص تارة أخرى؛ قد يكون على أساس مناسبات الحكم 
والموضوع» وهي حجة؛ إذ توجب ظهورا للكلام يكون مشمولا بأدلة 
حجية الظهور. 

سابعا: إختبارات 

أ إختارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بمناسبات الحكم والموضوع؟ 

-١‏ أذكر مثالين مختلفين لمناسبات الحكم والموضوع مبينا تأثيرها 
في عالم الإستنباط. 

۳ ما الأساس الذي تقوم عليه مناسبات الحكم والموضوع؟ 

-٤‏ هل أن مايفهمه العرف من تخصيص أو تعميم بسبب مناسبات 
الحكم والموضوع حجة؟ ما الدليل على ذلك؟ 

5 إشرح قوله تٌ: «الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن 
العرفى». 

ب . إختبارات منظوميّة 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي AVES eases Ae‏ 

ا اة ن هدا العف وما كر عه ا لاء :الخصوضية؟ 

۳ إذا كان المقصود من الغسل في المثال الأول من المثالين اللذين 
ذكرهما المصنف فى البحث هو حصة خاصة., وهى الغسل بالماءء وإذا 
كان المقصود فى المثال الا هو رة ال کا المضتف يقل 
فلماذا لم ا بذلك؟ ألا يعتبر ذلك إخلالا بمقصوده؟ 

٤‏ ما الوجه فى قول المصنف تثُ: «فى الغالب» فى قوله: «وهذه 
التعميمات..)؟ ٠ ٠ ٠‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أت الخلقة الأولى والغالفة للت كس 

.014 بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۷» ص‎ ١ 

۳- وسائل الشيعةء ج ۲» المبحث 87 من أبواب الجنابة. 

-٤‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء ج ١‏ الكفن. 

5 منهاج الصالحين» للسيد السيستاني (دام ظله)» ج ١‏ المسألة (40). 


البحث رقم )٠١(‏ 
إثبات الملاك بالدليل 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إثبات الملاك بالدليل») ص۱۳۱ . 

إلى قوله: «الدليل الشرعى غير اللفظى» ص177١.‏ 

ثانيا: المدخل ٠‏ ۰ 

البحث الذي بين أيدينا هو آخر البحوث التي يطرحها المصنف تقل 
فى افك اح نطقي الاك من O‏ 
ةا بده جد ويد كات N N‏ 

وتحارك: فى .هذه الح الحواب علق مزال هو هل نكن إقيات 
وود الملاك بالدليل؛ فيما إذا كان هناك أثر يترتب على ذلك؟ 

والكلام هنا في دليل كان حجة في دلالته المطابقية ‏ الحكم ‏ فإن له 
دلالة التزامية» وهي ثبوت الملاك؛ بعدما كانت الاحكام تابعة للملاكات, 
ولها مبادئ خاصة بهاء فلو سقطت الدلالة المطابقية للدليل بسبب مء 
كالعجز مثلاء فهل تبقى دلالته الالتزامية؛ فيثبت وجود الملاك فى ما فات 
المكلف من عمل بالعجز مثلاء أم لا؟ 1 

وسنرى أن الجواب مبنائي؛ يعتمد على ما نقوله بالنسبة الى بحث 
تقدم» وهو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية» فإن قلنا بالتبعية 
كان الموقف هنا عدم إمكان الاثبات» وإلاء أمكن ذلك. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم أن لكل حكم في مرحلة الثبوت ثلاثة عناصر, وهي: الملاك, 
والارادة» والاعتبار. وأن روح الحكم تكمن في مبادئه» وهي: الملاك, 
لااد اما الاعتبارء فهو مجرد إجراء تنظيمي وصياغي اعتاده 


۹۰ 111 ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ز  A‏ بأسلوثها التعليمي: ج٣‏ 
المشرعون العقلاء ء؛ ليساعدهم في عملية التشريع. 

فملاك الصلاة اليومية ‏ مثلا - مصلحة شديدة» تقتضى محبوبية 
وإرادة شديدتين بدرجة الالزام بالفعل وإيجابه. 1 

وملاك الكذب المفسدة الشديدة. التى تقتضى مبغوضية شديدة 
ترجه الاازاء او ا 

ومن الواضح على هذا أن الدليل الذي يدل على الحكم مطابقةء يدل 
التزاما على ثبوت ملاك وإلاء لم يشرّع الحكم من الأساس؛ فمن أين 
يتولد الحكم بدون روحه. وهي الملاك؟! 

وعلى هذاء يتجه البحث عن أنه هل يمكن إثبات الملاك مع سقوط 
المدلول المطابقى للدليل؛ أو لا يمكن؟ 

فما الوق فرصتا أن المكلف كان عاجزاء ففى مثل هذه الحالة لن 
يوه إليه خطاب التكليف بالفعل؛ كما لو كان مغمى عليه من طلوع 
الفجر الى طلوع ال يكون في مثل هذه الحالة مخاطبا بصلاة 
الصبح؛ لاستحالة التكليف بغير المقدورء وعليه فصلاة الصبح ساقطة 
عق هذا امكف ماين : سقوط المدلول المطابقى للدليل» لكنء هل 
يتبعه المدلول ال أو لا؟ ۰ 

ENE E ae 
رتنه ست لو ال‎ A E فيل رحن ولاك فى‎ 
. هذه الحالةء أعني: حالة سقوط التكليف كصلاة الصبح في المثال؟‎ 

قبل الجواب: ما هي الثمرة من هذا البحث؟ 

ولكنء قبل أن نجيب» لابد أن نسأل: ما هى ثمرة هذا البحث؟! إذ من 
ا أ اة ال قل قط ول ته ب دا م ا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Yoosuf OR sears‏ 
الصلاةء فلماذا كل هذا البحث والتحقيق؟ 

والجواب: تتضح الثمرة في بعض الحالات؛ إذ يثبت وجوب القضاء 
على المكلف الذي فاته التكليف بالعجز. 

وإليك التفصيل: 

لو قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك أي: فوت عمل 
فية للك ولمئ زك العمل "فى رطفا سراد أكان متها على 
الملاك أم لاه روسن ارام عن المكلف يجب عليه القضاء 
في ما نحن فيه؛ إذ فاتته الصلاة ذات الملاك» وأما سقوط التكليف في 
حينه» فليس مضرا بتحقق موضوع القضاء. 

هذه هي الثمرة في المقام» فهل يمكن إثبات الملاك مع سقوط 
المدلول المطابقى أو لا يمكن؟ 

٠ والجواب:‎ 

الجواب في ما نحن فيه يتعلق بما بتخذ من مبنى في ترابط الدلالة 
الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية؛ فإن قلنا بعدم الترابط» وأن كل 
واحدة من هاتين الدلالتين مستقلة في حجيتهاء وأنها موضوع مستقل 
للحجية» فمن الواضح أنه في مثل هذه الحالة لن يؤثر سقوط الدلالة 
المطابقية في وضع الدلالة الالتزامية» فتبقى ثابتة» فيكون ما فات المكلف 
فى المثال فعل ذو ملاك فيجب القضاء؛ لتحقق موضوعه حسب ما 
ا 

وأما إذا لم نقل بما مرء وأن الدلالتين مرتبطتان ثبوتا وعدماء فإذا 
سقطت المطابقية» سقط الالتزامية عن الحجية. فإن الموقف على هذا 
عدم وجوب القضاء؛ فإن الصلاة التي فاتت المكلف صلاة لا ملاك فيهاء 


۹۲ مو دار لمحم بأد ونا ونوا eee‏ اموي ] كحلكة ON‏ دا لوذه لسعاي جه 
فلا يتحقق موضوع وجوب القضاءء فلا يجب القضاء في مثل هذه الحالة. 

ثمرة أخرى؛ وتطبيق آخر في المقام 

ومن تجملة اتقات الأحرى والثمرات الأخرى لبحث اليوم؛ هو ما 
يعبر عنه في بحوث الأعلام بعنوان: «إذا نسخ الام بعل د نسخ الوجوب»» 
حيث يقع البحث هناك عن إمكان إثبات الجواز بالدليل المنسوخ؛ فقد 
يقال بأن إثبات الجواز بالمدلول الالتزامي للدليل المنسوخ ممكن؛ فإنه 
كان يدل بالمطابقة على الوجوب. وبالالتزام على نفي الحرمة» وبعد 
ورود الناسخ» يكون الساقط عن الحجية هو المدلول المطابقي» ويبقى 
عدرل لالتزامي على حجيته في ن نفي الحرمة» وبذلك» يثبت الجواز 
الكش E‏ 

ومن الواضح أن ما تقدم يبتني على عدم سقوط الدلالة الالتزامية 
بسقوط المطابقية بالنسخ, وإلاء لم يبق التزامية من الاساس ليتمسك بها 
على ثبوت الجوازء فما ورد في التطبيق السابق ياتي في هذا التطبيق 
أا طق الخو الم ` 00 

رابعا: متن المادة البحثية 

إثبات الملاك بالدليل 

عرّفنا سابقاً أن كل حكم له ملاك؛ ار ا ل 
الأكيذ :فى الها اليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على 
ملاکه» فلة مدلولان: مطابقيٴ والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالاات 
أن الحكم تعدرَ إثباته بذلك الدليل» كما هو الحال في صورة العجز”", 


ETE SR 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00 0 
وا رجرب الدع جن اا عير صحيح'' ٤‏ فهذا يعني 
العدلول المطابقي للدليل'"أساقط في هذه الصورة. َ 

الال هذا الان هو: أن هل یمک إثبات وجود الملاك بالدليل 
قينا إذا كان هتاف أن در ني علق إثبات الملاك كوجوب القضاء متلًا؟ 

والجواب على هذا السؤال تعلق بما يُنَخَذ من افش فى ترابط الدلالة 
الالتزامية مع الدلالة الا في الحجية؛ فإن قلنا باستقلال رع 
هاتين الدلالتين في NR EE‏ الملاك في المقام بالدلالة 
الالتزامية للدليل؛ لان ا دلالته المطابقية لا 1 * على حجية الدلالة 
الالتزامية بحسب الفرض 

وإ قلنا بتبعيّة الالتزامية للمطابقيّة في الحجَيةٍ كما هو الصحييُ فلا 
يمكر“ ذلك. 

وعليه ففي كل حالةٍ يتعدُّ فيها إثبات نفس الحكم بالدليل eT‏ 
في الدليل ما يثبت وجود الملاك. 

ومثل ذلك: ما إذا كان الدليل على حکم دال بالالتزام على حكم خر 
E‏ المطابقي فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاماً 
يع E a‏ إتنالعة O I A‏ الاق 
الذكر. 

ومثال ذلك: دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم 
الحرمة فإذا نبيخ الو ع ات في فى اکان اتات 


(لعدم القدرة, ويستحيل تكليف غير القادر. 
(۲)وهو وجوب الفعل. 
(۳)فو جوب الصلاة اليومية مع التوجه الى بيت المقدس» يدل التزاما على عدم 


E RLS 0 00 0 0 0 geal ie Set 44‏ 
الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ» والكلامٌ فيه كما 
تقلام في الملالك ي ٠‏ 1 َ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

تقدم بعض التطبيقات في الشرح والتوضيح» وإليك تطبيقا آخر 
للبحث: 

سمعنا كثيرا بأن العبادات توقيفيّة بمعنى: أنها لا تصح إل عند وجود 
أمر من قبل المولى» ولهذاء لا يصح الوضوء أو الصلاة الواجبة قبل 
دخول وقت هذه الصلاف إلا أن.بعض الاصر لين ذهب إلى أن الطخة لا 
تدور مدان الأمر بها تل مكف لذلك إخرار و جود ملاكيا :فى العمل 
المراد الإتيان به. ٠ ٠‏ 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى» مر في البحث أن بعضهم قال ببقاء 
الملاك بعد سقوط الحكم بالعجز مثلاء أو بسبب آخرء وذهب آخرون - 
ومنهم المصنف نفل - إلى سقوط الملاك تبعا لسقوط الدلالة المطابقية. 

بعد هذه المقدمةء تأمل فى الحالات التاليةء وحاول أن تصل إلى 
ابا لاني ينها 1 

أ إذا لم يكن هناك وقت كاف للوضوء والصلاة» ووصلت النوبة إلى 
التيمّم فلو لم يتيمّم المكلف. بل توضأء فأدتى ذلك إلى خروج وقت 
الصلاة» فإنه على بعض الوجوه المذكورة يجوز له ان يصلي بهذا 
الوضوءء وعلى بعضها لا يجوز بيّن ذلك بالتفصيل. 

ت 2 إذا کا ال الت موقا كك رط" الماع مه ولك 


حرمتهاء فلما نسخ هذا الوجبء فهل يبقى الحكم بالجواز وعدم الحرمة أم ينتفي؟ 
(١)وحيث‏ قلنا بالتبعية في الحجيةء فإنه لن يثبت الجواز في المقام بعد النسخ. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي oes ELE LEO OAR‏ 
اغتسل مع ذلك» فهل يجوز له أن يمس كتابة القرآن واللبث في المسجد 
فى مثل هذه الحالة؟ بِيّن الجواب على اختلاف المذاهب السابقة. 

35 - نعرف أن إنقاذ النفس المحترمة أهم من إقامة الصلاة» فلو كان 
أحدهم يغرق» ورآه مكلف آخر وهو كذلك. إلا أنه ترك إنقاذه وصلى 
فقد أفتى بعضهم بصحة صلاته. وضح ذلك بناء على ما تعلّمته في البحث. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ الغرض من هذا البحث هو الإجابة على سؤال» هو: لو سقطت 
الدلالة المطابقية للدليل على الحكم عن الحجية» فهل تبقى دلالته 
الإلتزامية على الملاكء الذي كان ثابتا قبل السقوطء فيما إذا كان يترتب 
على ذلك ثمرة مّا؟ 

-١‏ وجواب هذا السؤال ينبغي أن يرجع فيه إلى بحث سبق» وهو 
بحث الارتباط بين الدلالتين في الحجية؛ فإن كنا نقول بالارتباط» لم 
يمكن إثبات الملاك بالدليلء والاء أمكن. 

سابعا: إختبارات 

أ إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ وما الغرض منه؟ 

-١‏ كيف كان الجواب على السؤال المطروح في هذا البحث متعلقا 
ببحث الترابط بين الدلالتين: الإلتزامية والمطابقية؟ 

۳- ما المقصود بسقوط الدلالة المطابقية الوارد فى البحث؟ هل هو 
السقوط في عالم الدلالةء أم في عالم الحجية؟ ۰ 

ب . إختبارات منظومية 


-١‏ أذكر مثالا آخر لمحل الكلام غير ما ذكر في البحث. 


E RL ON Catia موي ل ساباب اناا‎ 15 

"ما هو رأي السيد الشهيد تقل في ما نحن فيه؟ 

"' ما رأيك في محل طرح المسألة التي نحن فيها؟ لماذا فضل 
المصنف طرحها هنا بالضبط؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

"- بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۲» ص08( الأمر بعد نسخ 
الوجوب). 

۳ أجود التقریرات» ج » ص 75/0 ۳۸۷. 

۸۰-۷۲ محاضرات في أصول الفقه» ج۳ ص‎ ٤ 


البحث رقم (55) 
الدليل الشرعي غير اللفظي 
دلالة الفعل 

أولا: حدود البحث 

فن كولهة لالذئل القرض عي الفط ا ا 

إلى قولة وولالة ارت وار را 

ثانيا: المدخل 

عرفنا في ما تقدم أن الدليل الشرعي تارة» يكون لفظياء وأخرى» غير 
لفظي؛ وقد انتهينا - بحمده سبحانه وتعالى ‏ من الكلام في تحديد 
زی ات ال الفط ف هين المي وات اة 
الآن إلى الكلام في تحديد ان دلالات الدليل غير اللفظي منهما. 

سنعرف في هذا البحث بالدليل الشرعي غير اللفظي» ونذكر قسميه: 
الفدله ار وکل فى يهنا ا ا 
الكلام في التقرير والسكوت الى البحث التالي. 

وفي هذا البحث» سنتكلم عن دلالات الفعل بالمعنى الأعم من الإتيان 
به ومن ترکه» وسيكون الكلام في أربع مراحل» بعد فرض تجرده عن 
قرينة على كونه تعليميا وفي مقام التشريع» وإلاء كان دالاً على طبق 
القرينة كما هو أوضح من أن يخفى» وبعد فرض عدم احتمال اختصاص 
المعصوم بحكم في تلك المواردء وإلأء فلا نستفيد منه حكما بالنسبة لن 
ويعنارة أخرئ: رة أن تغرف على القوافك العامة ف هذا المجال» واا 
إذا قامت قرينة» فهذا خارج عما نحن فيه» وهذه ا هي: 

الأولى: دلالة صدور الفعل على عدم حرمته» والترك على عدم وجوبه. 

الثانية: دلالة الفعل على الرجحان. 


۹۸ عممده 0000000 000060006060000 ...0.0.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 

الثالثة: دلالة الفعل على نفى المرجوحية (المكروهية)» والترك على 
ا 

الرابعة: في مدى استفادة الحكم الشرعي للمكلفين من فعل المعصوم 
أو اتركةز 

ونتكلم هنا في شرط مهم من الشرائط التي يجب توفرها دائما لكي 
يمكن استفادة الدلالات التي ذكرناها في البحث السابق في إثبات حكم 
شرعي لغير الإمام» وهو إحراز وحدة الظروف التي بُحتمل دخلها في 
ثبوت الحكم وعدم احتمال اختصاص الحكم بالمعصوم. 

وبناء على هذاء فسيّوجه لنا إشكال مهم جدا لاب من رده وإلاء ما 
أمكن التمسك بفعل المعصوم أو تركه كدليل على الحكم الشرعي» وهو: 
إن نفس كون الفاعل معصوما أمر يمّيزه عن غيره دائما؛ بحيث نحتمل 
دخله في ثبوت الحكم» فالشرط السابق غير متحققء فيبطل التمسك 
بالدلالات السابقة» وهذا ما سنجيب عنه فى هذا البحث؛ اعتمادا على 
تخضن الإدلة الشرعية. ٠‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

عرفا في متها ET a N‏ اتوي غير 
لفظي» والدليل الشرعي غير اللفظي» هو الموقف الذي يتخذه المعصوم 
وتكون له دلالة على الحكم الشرعي” 

EE‏ هذا الموقف في الفعل تارة وفي التقرير والسكوت عن 
تصرف معيّن تارة أخرى» ونتكلّم في هذا البحث عن دلالات الفعلء فاذا 
فعل المعصوم فعلاء أو سكت المعصوم عن فعل قام به الآخرون أمامه 
وكان يمكنه أن یردع» فلم یفعل» فعلى ماذا يدل فعله؟ وعلى ماذا يدل 


تحديد دلالات الدليل الشرعي eles see‏ 
سكوته؟ وهل يمكن الاستفادة من الفعل أو الترك في اكتشاف الحكم 
الشرعي؟ 

والجواب: 

لابد من التنبيه أولا على ما نبهنا عليه سابقاء من أن الكلام إنما هو في 
تشخيص قواعد وعناصر عامة تعين الفقيه فى عملية تعيين وتحديد 
بت الول ارغ اديس ا تكلم عن رجات العدام ف 
مقال أو حال تعين المرادء وإلاء فمن الواضح أن المتبع هو ما تعينه 
القرينة» وبعبارة أخرى: 

حالتان لفعل المعصوم في المقام 

هناك حالتان للفعل: 

الحالة الأوثى: إقثران الفعل بقرينة مقائية أو حالية تعين المراد مته 

وفي هذه الحالة» من الواضح أن الفعل سيكتسب دلالته من هذه 
القرينة» من قبيل: ما لو ورد ممارسة الإمام 9 لعمليّة الوضوء بعد 
التصريح بقوله: «ألا أحكي لكم وضو وشول ال !ك8 فان ال تة 
المقالية الكلامية هنا تعين دلالة الفعل كما هو واضح. 

وكذا ما لو سئل ليد عن كيفية التيمم فقام بالتيمم أمام السائل؛ فإن 
القرينة الحالية هنا تعيّن دلالة الفعل أيضا كما هو واضح؛ فإن ظاهر حاله 
2ب أنه في مقام تعليم ما يجب من أجزاء الوضوء في المثال الأول 
وواجبات التيمم في المثال الثاني. 

الحالة الثانية: عدم اقتران الفعل بقرينة تعين المراد منه 

بأن يأتي المعصوم بالفعل مجرداء فلو رأيناه فييك يتيمم بوجود الماءء 
اف أنه كان يكرر فعلا معينا في سلوكه. فعلام يدل هذا الفعل؟ وهل 
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يفيدنا في الكشف عن حكم شرعي؟ 

.١‏ دلالة الفعل على الوجوب أو الحرمة 

والجواب عن السؤال المتقدم: 

هناك قدر متيقن من هذا الفعل فى دلالته؛ فإنه على الأقل لابد وأن 
E‏ عد اق براض E NS‏ 

والاتدد عد عر اك المعو الا اي عام ووم 
للسبب عينه؛ فترك المعصوم 8 للسجود مثلا عند قراءة آية نشك في 
كونها من الآيات التي تجب فيها السجدة. دال على عدم وجوب تلك 
السهدة :فى ذلك الفحل. 

دلائة الفعل على المطلوبية والرجحان: أو على الكزاهة والمرجوحية 

هذا بالتسبة الى الوجوب والخرمة» ولكن. ماذا عن دلالة الفعل .على 
المطلوبية والرجحان. أو على الكراهة والمرجوحية؟ 

والحوات لا يمك الاجا عن هذا ازال بضؤرة مظلقة يليت 
التفصيل» فنقول: 

لابد من التفصيل فى ما نحن فيه؛ من باب أن الفعل بذاته لا يدل على 
اسان ال و ا انالا يدل على کف 
والمرجوحيةء إلا أن الفعل قد يدل فى بعض الحالات على الرجحان» 
لها يدق اله لض فى سكو التسالات على الك اهة بو الجر د 

فمثلا: يدل الفعل على الرجحان والمطلوبية الأعم من الوجوب أو 
الاستحباب في حالتين: 

ته رفاو التو NON EE‏ كاف لقعا لعفا 
الكلام عبادة» وأحرزنا ذلك بطريقة ماء فإن فعل المعصوم في هذه الحالة 
يدل على الرجحانء فلو رأينا الإمام © مثلا يدعو كلّما رأى الهلال 
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فإن فعله هذا يدل على مطلوبية وشرعية ورجحان هذا الفعل؛ بتوجيه: 
أن هذا العمل لما كان حلالا؛ بعد فعل الإمام له وكان هذا العمل عبادة 
فإن هذا يساوق مشروعيته» وكونه عملا مطلوبا؛ فإن العبادة مما لا 
يتساوى طرفا الفعل والترك فيها؛ فيكون الدعاء في المثال إما واجبا أو 
مستحباء بمعنى: إن القدر المتيقن من ذلك هو الرجحان والمطلوبية 
وعدم كون الفعل محرما ولا مكروها مبغوضا. 

الثانية: لو احرزنا في مورد ما عدم وجود أي حافز أو دافع غير 
شرعي للمعصوم يحفزه للقيام بالفعل» فيتعيّن في هذه الحالة كون الحافز 
شرعيّاء فيثبت الرجحان والمطلوبية» فمثلا: إذا كان الفعل مشتملا على 
عناية لا تناسب الطبع العقلائي' لولا المطلوبيةء أي: لولا الاستحباب أو 
الوجوب. من قبيل ما لو رأينا الإمام عندما يغسل الميت يبدأ بغسل رأسه 
أولاء ثم تمام النصف الأيمن» ثم تمام النصف الأيسر؛ فمثل هذا الفعل 
قد نقطع فيه بعدم وجود أي حافز غير شرعي يحفز على فعله؛ إذ لو 
كان النقضونة التنظيك متلا فلماذا هله العناية والعرزديب حيبت لا يدا 
بالعضو اللاحق إلا بعد تمام السابق؟! 

ويساعد على الإحراز المتقدم تكرر صدور العمل من المعصوم أو 
مواظبته عليه» على الرغم من كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع 
تكرارها والمواظبة عليهاء كما في المثال المتقدم. 

۳ دلالة الفعل على عدم كونه مرجوحا 

تقدم الكلام قبل قليل عن دلالة الفعل على الرجحان» الأعم من 
الواجب والمستحبء وما نريد الكلام عنه الان. هو مدى دلالة الفعل 
على عدم المرجوحية. أي: على عدم كراهيته؛ واما الحرمة؛ فقد تقدم ان 
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فعل المعصوم لفعل ما دليل على عدم كونه محرما؛ وإلاء فكيف فعله 
وهو معصوم؟! 

وعلى هذاء فالسؤال المطروح في المقام» هو: في حالة صدور فعل 
من المعصوم (لِِ فهل يدل على عدم كونه مرجوحاء أي: على عدم 
کراهیته» أم لا يدل؟ 

ومثاله: لو رأينا أن الإمام 8إ يشرب الماء من وقوف» فهل يدل هذا 
الفعل على أن شرب الماء وقوفا ليس مكروهاء أم لا؟ 

الزات ف اال كالانة اج هات 

الأول: الفعل لمرة واحدة يدل على نفي المرجوحية 

افا الفعل يدل غلى تفى ال رة وون القع لهرة و اة 

القالك؟ ال ولالة انها للها E‏ 

وده الاسداهات الثلاثة تبتنى على ما يراه الفقيه فى مبانيه الكلامية 
لقيش الل OEE‏ كن الفاعل معصوماء هل EEE‏ 
يصدر منه الفعل المكروه وترك الأولى أبداء أم معناه أنه يجوز أن يصدر 
هة الك ردو ان فرك الأول مزه واخ ول تجوز المواظية على ذلك 
الف أي رار ترك اوي ويور أن در مهه الوه وان بعك 
الاو لمزرة و اة دون المواظية والتكرار؟ 

وغ أساشن "ها تازه 'الفقيه م هده الاق المخفافة.. اف 
التتيجة في ما نحن فيه من مقدار دلالة فعل الإمام أو تركه لعمل ما؛ فإذا 
بنينا على أن المعصوم يترك الأولى ويفعل المكروه. سواء أكان ذلك 
لمرة واحدة أم تكراراء فإنه لن يمكن أن نستفيد من تركه لعمل ما عدم 
استحباب ذلك العملء وكذا لن نستفيد من قيام المعصوم بعمل ما عدم 
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كراهة ذلك العمل» وأما إذا كان مبنى الفقيه هو المبنى الاخرء وهو أن مقتضى 
العصمة هو عدم جواز ترك الاولى وفعل المكروه من قبل المعصوم فإن من 
الواضح أن النتيجة ستختلف حينها؛ فإن قيام المعصوم بعمل ما على هذا 
المبنى تعني: عدم مرجوحية وكراهة ذلك العمل فلو رأيناه 8 يشرب الماء 
من وقوف» فإن ذلك يدل على عدم كراهية هذا العمل؛ بعد ان بنينا على عدم 
جواز صدور المكروه منه 28 ولو لمرة واحدة. 

دلالة الفعل والترك لبية لا إطلاق فيها 

بعد ما تقدم من تحديد لدلالة الفعل أو الترك. لابد من التنبيه على 
نقطة مهمة جدا في المقام» ترجع الى حدود ما استفدناه من الدلالات 
من حيث إمكان أن تكون مستندا للحكم فمتى يمكن أن تكون تلك 
الدلالات مستندا للحكم بالنسبة لغير المعصوم أي: لنا؟ 

والجواب: 

إت الدلالات المتقدمة إنما تتحقق وتفيد مصدرا في إثبات حكم 
للمكلّف فى حالة خاصة لا مطلقاء وهى حالة افتراض وحدة الظروف 
المحتمل دخلها في الحكم الشرعي؟ وذلك لأن الفعل يعتبر دالا صامتاً 
ليس له إطلاق» فلا يعيّن ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك 
الك العف قحالم روه الطزوف المكتمل دحا کن 
أن نثبت الحكم. 

فمثلا: لو شككنا في احتمال دخالة خصوصية ما في الحكم فإنه لا 
يمكن نفي تلك الخصوصية كما كنا نفعل في حالات كون الدال على 
الحكم لفظا؛ فعلى سبيل المثال» لو ورد عن المعصوم 8 قوله: «شرب 
الماء واقفا مكروه)؛ وشككنا فى ات يختص بحالة دون ای مثلا: 
لديل الله كوي قافا دوق لقا روجقان ناذا E E‏ 
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الاطلاق وعدم التقييد في الدليل اللفظي» كما تقدم في مباحث الاطلاق» 
وأما إذا ترك الامام الشرب واقفا ليلا مثلاء وقلنا بأن ترك الامام يدل 
على المرجوحية والمكروهية؛ فإننا لا يمكن أن نستدل بهذا الفعل على 
مرجوحية الشرب إلا بمقدار وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم 
الشرعي» وفي المقام إذا احتملنا أن الحكم مخصوص بالليلء فإنه ليس 
هناك طريقة يمكن نفي هذه الخصوصية بها من الترك نفسه؛ فتكون 
اتر دة يدود اللات الى فرفر ها تدهم اقوت ا 
نحتمل دخالتهاء أي: لا تثبت المرجوحية في أكثر من الليل. 

نعم» إنما نقول الكلام المتقدم في حالة ما إذا كان ما شككنا فيه مما 
يحتمل دخالته في ثبوت الحكم الشرعيء وأما إذا لم يحتمل العرف 
دخالة خصوصية ما في ثبوت الحكم؛ كما في شرب الماء في قنينة مثلاء 
بينما كان الامام قد ترك الشرب من القربة على فرض كونها هي المعتاد 
أن يشرب منها ذلك الوقت, فإن هذه الخصوصية لا يرى لها العرف أي 
دخالة في ثبوت الحكم بالكراهة. 

إعتراض عام على استفادة الحكم الشرعي من فعل المعصوم أو تركه 

إذا اتضح ما تقدم» يتبين أنه يمكن إثارة اعتراض عام في المقام» وهو: 
أن نفس النبوة والإمامة'''ظرف يميّز المعصوم دائماً عن غيره أي: مما 
يحتمل عرفا دخالته في ثبوت الحكم الشرعي؛ بأن يكون من مختصات 
المعصوم التي لا تسري إلى غيره فكيف يمكن أن نثبت الحكم على 
(١)إقتصرنا‏ على هذين التعبيرين لورودهما فقط في المتن» وكان الأدق أن يعبر 


بتعبير (العصمة)؛ ليشمل الكلام الزهراء #؛ فإن فعلها وتركها على حد ترك النبي 
والامام 9 
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أساس فعل المعصوم في هذه الحالة؟! 

رد الاعتراض المتقدم 

ويمكن أن نرد الاعتراض المتقدم بأن احتمال دخل هذا الظرف في 
الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى: إلكم في رثول aT‏ 
وما يناظره من الأدلة الشرعيّة؛ الدالة على جعل النبي والإمام ماله قدوة؛ 
فان فرضص ذلك يقنضى أن تكون القاعدة هى إلغاء دخل النبوئة والإمامة 
فى انلز كيما»: لكو كرو «قدرة E A‏ كاك بهذ عن 
القاعدة فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعيّن من مختصات النبي والإمام, 
فإنه يبنى على عدم الاختصاص. 

رايعا: متن المادة البحثية 

الد ليل الشرعي غير اللفظي 

عرفنا في ما تقلم أن الدليل الشرعي تارةً يكون لفظيا وأخرى ع 
لفظي والدليل الشرعي غير اللفظي” هو الموقفة الذئ يتخذه المعصومٌ 
وتكون له دلالة على الحكم الشرعي” 

و هذا الموقفة في الفعل تار وفي التفرير والسكوت عن تصرف 
مان او أخرق» ونتكلم لن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. 

دلالة الفعل 

أا الفعل”'» فتارة يقترن بمقال”"أو بظهور حال بقتضی كونه 


(١)قلنا:‏ إن الكلام هنا سيكون في الفعل بصورة عامةء أي: في موقف المعصوم غير 
(۲)قرينة لفظية. 
(")قرينة حالية. 
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RE E‏ من ذلك Ag‏ يتجرة عن قرينةٍ من 
هذا القبيل» وحينئك.ء فإن لم يکن من المحتمل اتساد المعصوم 
e E‏ دل دور الفعل يي م كرك م 
عصمته» كما 1 الترلكة عل الوجوب a‏ ال بمج رده 
على استحباب الفعل ورجحانه'' ' إا إذا كان" عبادة فإ عدم حرمتها 
مساوق لمشروعيتها ورجحانها > أو أحرزنا ا عدم وجود أي 
E‏ شرعي”" » فيتعيّن” کون ك شرعيّا فيثبت الرجحان””. 

ويساعلة على هذا الإحراز تكرارٌ صدور العمل من المعصوم أو 
مولت عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطب تكرارهاء 
ا عليه 

وهل يدل على عدم كونه مرجوحا) إا مطلقا » وإمًا في 


(۱)أي: في مقام التشريع وجعل الحكم وبيانه. 

(؟)ويكون على طبق ما قامت عليه القرينة المقالية أو الحالية وعينته. 

(٣)أي:‏ لعصمته. 

(٤)ليس‏ العطف هنا تفسيريا؛ فإن المراد في المقام هو دلالة الفعل على الرجحان 
بصورة عامةء أي: الأعم من كونه مستحبا أو واجباء ولهذاء سيحتاج الفقيه في تعيين 
أحدهما الى ما يعينه على ذلك بعد استفادة أصل الرجحان من الفعل. 

(0)الفعل. 

(1)كونها راجحة مطلوبة من قبل الشارع. 

(۷)يحفز المعصوم نحو الاتيان بالفعل. 

(۸)والمطلوبية 

(9)أي: هل يدل على نفي الكراهة والمرجوحية؟ 

(١)بغض‏ النظر عن تكرار الفعل أو عدم تكراره» وبعبارة أخرى: حتى ولو لمرة 
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حالةٍ تكرار صدوره من المعصوم أو لا يدل على أكثرَ مما تدم من تفي 
الحرمةٍ في ذلك؟ 

وجوة؛ مبنيّة على أنّ المعصوم هل يجوز في حقّه ترك الأولى وفعل 
المكروية أن تجور خن التكزان والمواظة علي ذلك أو لا جور شن 
من هذا بالنسبة إليه؟ 

ويُلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إِما 
يبلن" او جر الم ف "على الر ف قطي أن ت بو الدر لك 
عدم استحباب ارك 6 نستفي من الفعل عدم كونه مكروهاً 
وعدم كون الترك مستحي””. 

57 للا E‏ ا ن الاعتبار وهي: أن هذه 
الدلالات إِنْما تتحقّق” في إثبات حكم للمكلّف عند افتراض وحدة 
ورف المحتمل وا في الحكم الشرعي» فإن الفعل لمّا كان دال 
صامت” وليس له إطلاقة فلا يعن ما هي الظروف التي لها دحل في 
إثبات ذلك الحكم للمعصوم؛ فما لم نحرزٌ وحدة الظروف المحتمل 
واي لا يمكن أن نثبت الحكم. 

ومن هناء قد يثانُ اعتراض عاءٌ في المقام» وهو: أن نفس النبوة 


واحدة. 

(١)ولو‏ لمرة واحدة. 

(۲)والتکرار. 

(۳)إذ لو كان تركه مستحباء لما فعله الامام بناء على هذا المبنى. 
(٤)لا‏ لفظا متكلما. 

(0)مقام استفادة الحكم الشرعي من فعل الامام أو تركه. 
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والأقامة طرق وقد بتر المعصوه دائماً عن غيره» فكيف يمكن أن نثبت 
الحكم على أساس فعل المعصوم؟! 

والخواية عل EE‏ دخل هذا الظرفب في الحكم 
المكتشف ملغي” بقوله تعالى: ولك في رثول الله أأمئوة س4 وما 
یناظر N Ek‏ جعل النبي” والإمام قدوة؛ فإ 
فرض ذلك يقتضي إلغاء دحل النبوة و في سلوكهما؛ لكي يكون 
قدوة لغير النبي' والإمام, فما لم قنك ٠‏ بدليل 3 الفعل المع من 
مختصات ول والإمام» يُبنى على عدم الاختصاصن: 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إذا رأينا أن المعصوم ## اشترى مناً من التمر في المدينة نهارا من 
رجل مسلم بدرهم» فإنه يمكن الحكم بما يلي من فعله 2588 للمكلفين: 

-١‏ جواز اشتراء من” التمر نهارا لنا بدرهم. 

۲ جواز اشتراء مر التمر ليلا فى العراق أيضا؛ لأنه لا يحتمل دخل 
الزمان والمكان في صحة البيع فوفك 

۳- جواز اشتراء من التمر بغير الدرهم من العملات ليلا أونهارا في 


من الأحكام. 

.۲١ (؟)الأحزاب:‎ 

()من قبيل ما روي عن النبي الأكرم كباله من قوله: «النجوم أمان لاهل السماء 
وأهل بيتي أمان لاهل الارض» فإذا ذهبت النجوم» أتى أهل السماء ما يكرهون» 
وإذا ذهب أهل بیتی» أتى أهل الأرض ما يكرهون». البحار. ج77 ص 19. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ates ea ast‏ ا 
البصرة؛ فإنه لا يحتمل عرفا دخل كون الثمن بالدرهم في صحة البيع. 

٤‏ جواز اشتراء من من الحنطة بالدينار من امرأة مسلمة فى البحرين؛ 
SAS Ng O‏ عو 
مقصودة كالتمر. 

5 ولك السؤال الآن: هل يستفاد من فعله 
الكافر؟ لماذا؟ 

التطبيق الثاني 

لاحظ كلام الشيخ الأنصاري نف التالي في مكاسبه. وحاول أن تربطه 
بما نحن فيه من بحث: 


© جواز الشراء من 


قال يشل: «يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمل وكذا 
بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا؛ لأن فيه إعانة على الإثم 
والعدو ان 

ولا إشكال ولا خلاف فى ذلك. 

أما لو لم يقصد ذلك فالآكثر على عدم التحريمء للأخبار المستفيضة: 

منها: خبر ابن أذينة E‏ 9 امامو ريل 
ما باه حلفي ليان لذي بحل شر أو كلم فلا بأس بیع 
هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمرا. 

إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. 

وقد يُعارض ذلك بمكاتبة ابن أذينة: عن رجل له خشبة فباعه ممن 
يتخذه صلباناء قال: لا. 
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ورواية عمرو بن حريث: عن التوتء أبيعه ممّن يصنع الصليب أو 
الصنم؟ قال: لا. 

وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة؛ بحمل المانعة على صورة 
تراط جل ,الخ ليا أو ضما أو توا طؤ هما غا 

وف أن :هذا فى غاية الك : 

قارو حم لامكا د لوا ان لكر CE‏ 
الأخان غلك الكر اعلا كار انقح عه حواعة دمل ی وو ا 
وديم لصيو اكع وک ن ر ا 
اخ ال وله أرض ماما وق 

اة الثالث 

لاحظا القضة” الغالية؟ اة ونه عا م أن قاد مها .عن 
أحكام: 

عزم أحد المعصومين #% على زيارة مرقد الإمام الحسين 2 
فصام ثلاثة أيام متوالية قبل الخروج من بيته» واغتسل في اليوم الثالث» 
ثم جمع اهله وعیاله» ودعى بقوله: «اللهم اني استودعك اليوم نفسي...)» 
ثم خرج من بيته» خاشعاء مكثرا من قول: لا إله إلا الله ومن الصلاة على 
النبي وآله» وقد أخذ معه طعاما شيئا من الخبز واللبن» ثم ذهب ماشيا 
حافيا لم يركب الراحلة» وكان كلما زاره» لم يركب. 

التطبيق الرابع 

أقم دليلا شرعيا غير لفظي لكل واحد من الأحكام التالية ولا بأس 
بأن يكون الجواب فرضيا: 


(۱)المکاسب» ج ١‏ ص۱۲۹ ۱۳۱. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 000 ااا 

١‏ عدم وجوب القنوت في الصلاة. 

"- كراهية شرب الماء ليلا من وقوف. 

۳ صحّة بيع الحنطة ليلا. 
الا العو دا 

التطبيق الخامس 

قال أحد الطلاب: إن النبي ئه قد تزوج أكثر من أربع زواجا دائماء 
فالمفروض أنه يجوز لغيره أيضا ذلك؛ لصدوره منه صلى الله عليه وآله 
و كوه جره شوم 

فقال الأستاذ: بل لا يجوز ذلك لغيره اله مع صحة ما ذكرته من 
عدون الفعل مه كاله وكونة أضوة لخر وذ لك و ج 

المطلوب: إكمال ما ذكره الأستاذ. 

سادسا: خالاصة البحث 

١‏ الدليل الشرعي غير اللفظي: الموقف الذي يتخذه المعصوم» 
وتكون له دلالة على حكم الشرعي» سواء أكان فعلاء أم تركاء أم كان 
تقريرا وسكوتنا. 

" بدأنا فى هذا البحث بتحديد دلالات الفعل بالمعنى الشامل للترك 
فقلنا: إنه إن اقترن بقرينة على كونه في مقام التشريع» فإن دلالته تتحدد 
غل اشاس كلك القرينة. 

۳ وأما إذا تجرد عن القرينة» فإن احتمل اختصاص المعصوم بحكم 
في المورد احتمالا عقلائيا معتدا به فإنه لن يفيد إلا في تشخيص حكم 
المعصوم» ولن ينفع كدليل أو مصدر على حكم غيره من المكلفين. 
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-٤‏ وأما إذا لم يُحتمل اختصاص المعصوم بحكم في المورد. فإن 
الكلام في هذه الحالة يقع في أربع مراحل: 

الاولى: دلالة الفعل على عدم حرمة الفعلء والترك على عدم وجوبه. 

العانية: ذلالة الفعل :على الرجتحان والمطلوبية: وهذا لا بشت إلا فى 
حالتين فقط. وهما: إذا كان الفعل عبادةء وإذا أحرزنا خلو المورد من أي 
محرك ودافع غير شرعي. 

الثالثة: دلالة الفعل على نفي المكروهية» والترك على عدم 
الإإستحباب» وهذا تابع لما نذهب إليه بالنسبة لصدور المكروه وعدمه 
من المعصوم؛ فإنه لو لم نجوز ترك الأولى عليه فإننا نستفيد ذلك 
وإلآ. فلا. 

ه الرابعة: هناك شرط مهم في إستفادة الأحكام بالنسبة الى غير 
لصوم مق اللالالاك المتكورة .قن السيكة RSNA‏ 
الظروف التي كانت محققة حين فعل المعصوم 282 أو تركه» ولكن, 
تلك التي نحتمل دخلها في ثبوت الحكم احتمالا معتدا به؛ فإن الفعل 
دليل لبي ليس له إطلاق ليستفاد من إطلاقه» فلابد من الاقتصار على 
القدر ال منه. 

او ا د ا اعا عام في المقام» وهو احتمال دخالة 
خصوصية المعصومية في ثبوت الحكم بالدلالات السابقة» فلا يثبت 
الحكم إلا للمعصوم دون غيره» الذي هو المقصود والهدف. 

لك وقد أحبنا على الاعتراضي: الاق بالتمسك. بالأدلة القائمة علق 
عدم دخالة ذلك في ثبوت الأحكام» كقوله تعالى: لإلَقَد كان لك في 
رثول اللو وة حَسنة فيكون الأصل والقاعدة في فعلهم 888 هو 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 0 ا VAY‏ 
عدم اختصاصه بهم ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل دال على 
الاختصاص. 

سابعا: إختبارات 

إكتياراة تة تعلمية 

اغروت الذليل لر ع ف اللفظى مما لذ 

تی کون فعل ا دالا عل عدم الحرمةء وتركه دالا على 
عدم الوجوب؟ 

-٣‏ متى يكون فعل المعصوم دالاً على نفي الكراهية وتركه على نفي 
الإستحباب؟ 

4 ما المقصود بقوله يفل في بحث اليوم: «إن الدلالات السابقة إِنْما 
تتحقق عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم 
الشرعى»؟ 

۵ ما هو الإعتراض العام الذي أثير على إستفادة الأحكام من أفعال 
المعصومين أو تروكاتهم؟ وكيف أجاب يش على ذلك الاعتراض؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١-الدليل‏ الشرعي غير اللفظي قد يكون فعلا ‏ بالمعنى الشامل للترك 
تارا وق کون سکرو افا هو ارق ن التر لك و السكوت؟ 

-١‏ لماذا يكفي احتمال اختصاص المعصوم بحكم في مورد الفعل 
مثلاء في عدم صحة استفادة عدم وجوب ذلك الفعل علينا؟ 

۳ لماذا كان الفعل دالاً صامتا؟ ألا يتعامل معه العرف تعاملهم مع الكلام؟ 

4- تخلّص المصنف يفل من الاعتراض العام المذكور في بحث اليوم 
بواسطة الأدلّة الشرعية الدالة على جعل النبي مدت والإمام 
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هل يمكن الإشكال على ذلك بأن نقول: إن هذه الأدلة تختص بغير 
أفعالهم 2خ من الأدلةء أي: بالأدلة اللفظية؟ لماذا؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

۲ مباحث الأصول (الحائري)» القسم ۲ ج۲» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

۳- مفاتيح الجنان. 


البحث رقم )٦۷(‏ 
دلالة السكوت والتقرير 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «دلالة التكوت والتقرير) ص171١.‏ 

إلى قوله: «السيرة» ص۷١٠‏ . 

ثانيا: المدخل 

لا يزال كلامنا في تحديد وتشخيص دلالات الدليل الشرعي غير 
اللفظي» وقد عرفناه بأنه الموقف الذي يتخذه المعصوم» وتكون له دلالة 
على الحكم الشرعيء وأنه يتمثل تارة» بالفعل» وتارة أخرىء بالتقرير 
والسكوت. وقد انتهينا من الكلام في دلالات الفعلء الذي قلنا: إنه 
شل الترفة وقد فى أن دت فى دللات. السكوت: والتفرير 
وتشخيصهاء الذي هو الهدف من البحث في هذا المقام كما تقدم. 

اوه ا ها فد قال مان السكوت والقوير.دال غل 
الإمضاء والقبول شرغاة بحيث يلع دليلا على الحكم الشرعي للمكلفين؛ 
بإعتبار أن المعصوم 9 إذا واجه سلوكا معينا ‏ فعلا كان أم لفظا ‏ فإمًا أن 
يبدي موقف الشرع منه» وهذا يعني: وجود الدليل الشرعي اللفظيء وإما ان 
سكف وهذا ال ت يكن أن ضر دللا هك ا مضا 

ولال السكرت المتقدة: الذكن على لامعا :ار تدع على أساتن 
عقلي قائم على نكتة الانتقال من الملزوم الى اللاز» وأخرى» على 
أساس استظهاري قائم على نكتة ظهور حال المعصوم. 


هذا كله سنوضحه في بحثنا هذا بعونه تعالى ومنه. 


ثالثا: توضيح المادة البحثية 
المراد من السكوت والتقرير في المقام 
لا زلنا فى بحث استكشاف دلالات الدليل الشرعى غير اللفظى 
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وتحديدهاء وتشخيصهاء ومن جملة ما يمكن أن يكون دليلا من هذا 
النوع» بحيث يمكن استنباط الحكم الشرعي للمكلفين منه. هو ما يعرف 
بالسكوت» والتقريرء وهو أمر لابد أن لا يخلط بينه وبين ما تقدم من 
دلالة اعتبرناها من دلالات الفعل» وهى دلالة الترك؛ فهذه الدلالة قد 
بلقم العاف ا ا ا الجا كن ورب ا ا 
لابد من التحقيق فيه. 

ومن الواضح أن البداية لن تكون فنية صحيحة إلا بالبدء بتوضيح 
محل الكلام والبحثء. فقبل كل شيءء» ما المقصود بالسكوت والتقريرفي 
ما نحن فيه من بحث؟ 

والجواب: 

إن المعصوم إذا واجه سلوكاً معيّناه سواء أكان ذلك السلوك فردياء 
كيالو a‏ أم كان جماعياء من قبيل: اعتماد 
العرف على الظهور وحجيته؛ فإنه إِمّا أن يبدي موقف الشرع منه مباشرة؛ 
بأن يذكر الحكم في هذا الموقف الذي واجهه. وهذا يعني - بالتبع -: 
وجود الدليل الشرعي اللفظي» ما يعني - أيضا .: أن البحث على هذا يجب 
أن يطرح في ما تقدم من مباحث الدليل اللفظي» فيخرج عما نحن فيه. 

وإمًا أن يسكت المعصوم؛ فلا يبين الحكم باللفظء وهذا السكوت 
يمكن أن يعتبر دليئًا على الإمضاءء ولاحظ: إننا قلنا: «يمكن»» فالقضية 
قضية إمكان لا ضرورة» وهذا ما سيتضح وجهه مما سنطرحه هنا من 
مطالب بعونه تعالى. 

إمكان دلالة السكوت على الإمضاء 

ولاحظ ا شا أنكا ارا فوا (السكوات» حكن أن فر :دل 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 001 0 ا 0 
على الإمضاء». فنتكلم عن كون السكوت دليلا دالا على الامضاء؛ فإن 
السكوت لوحده لا يفيد شيئا لولا دلالته هذه التي نتکلم عنهاء وهي 
الدلالة على إمضاء الموقف الذي صدرء والقبول به شرعا؛ فيكون دليلا 
على الحكم الشرعي؛ إذ سكوت المعصوم في المقام يعني: أن الموقف 
الذي واجهه مقبول وممضى من الناحية الشرعيةء وإلاء لردع عنه 
ولأوضح الموقف الشرعي الذي يقبله الشارع. 

أساسا دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء 

فا ات مك "أن و نواد على اا 
الأساس الذي تبتني عليه هذه الفكرة؟ وبأي توجيه يثبت ذلك الامكان؟ 

والجواب: 

إن دلالة السكوت على الامضاءء ادُّعي أنها تقوم على أحد أساسينء 
ولكن» لا بمعنى: استحالة الجمع بينهما طبعا؛ إذ يمكن أن يكون كلا 
الأساسين ثابتا صحيحاء وهذان الأساسان هما: الأساس العقلي” القائم 
على أساس الملازمة بين اللازم والملزوم والأساس الاستظهاري» القائم 
SE SNE‏ 

الأساس الأول لدلالة السعوت على الامضاء: الأساس العقلي بأحد لحاظين 

افق أن دلالة السكوت على الامضاء'قائمة على أساس عقلى» فتكون 
الدلالة هنا عقليةء وهذا المدعى يمكن بيانه بأحد لحاظين 0 

اللحاظ الأول: مالاحظة كون المعصوم مكلفا 

فمادام المعصوم مكلفا من المكلفينء فهذا السلوك لو لم يكن مرضيًاً 
من قبل الشارع» لوجب النهي عنه على المعصوم؛ لأحد وجهين: 

.١‏ وجوب النهي عن المنكر 

فإنه يجب على المعصوم أن ينهى عن المنكر كما هو الحال في غيره 
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من المكلفين» فعدم نهيه» وسكوته» مع عصمته» يكشف عقلًا عن كون 
السلوك مرضيًا؛ من باب الملازمة بين اللازم والملزوم» وكشف الملزوم 

؟. وجوب تعليم الجاهل 

فان المعصوم مكلف كغيره من المكلفين بتعليم الجاهلء فعدم 
تعلیمه» وسكوته. مع عصمته» يكشف عقنًا عن كون السلوك مرضيًا؛ 

اللحاظ الثاني: ملاحظة كون المعحصوم شارعاً وهادفاً 
لو كان يفوات عليه غرضه وهدفه ومقصده بما هو شارع له أهدافه 
ومقاصده وأغراضه من الشريعة. وهي الملاكات والمصالح التي من 
الها اوت الأحكام الع اا بها يفكت كلك 
الملاكات والأغراض والأهداف والمقاصد. ولما صح السكوت؛ لأنّه 

شروط كل من اللحاظين المتقدمين 

وكل من اللحاظين المتقدمين لكي يفيد في استكشاف الإمضاء من 
السكوت والتقرير له شروطه؛ فهو ليس مطلقا من هذه الناحية. 

.١‏ شروط اللحاظ الأول لاستكشاف الإمضاء من السكوت والتقرير 

أما اللحاظ الأول فهو لما كان قائما على أساس كون المعصوم مكلفا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي RTs‏ وطما عع معي قلق ة ع NII cues‏ 
والقبول» فيفيد ذلك في اكتشاف الحكم الشرعي» ولربما يأتي على رأس 
ذلك كون المعصوم متمكنا من النهي عن المنكر؛ وذلك في حالات عدم 
الخوف على النفس أو على المؤمنين» وهو مورد التقية؛ فإنه 9 في 
مثل هذه الحالات لن يتمكن من النهي والردع لكي نستكشف من عدم 
النهي والردع امضاءه لما واجهه من موقف. 

الشرط المتقدم هو ما نراه خلال مطالعتنا للكتب الاستدلالية المفصلة؛ 
حيث التمسك بالسكوت والتقرير بعد إحراز شرائط اعتبار هذينء 
وكوئيهما کا شعن ن الاما 

؟. شروط اللحاظ الثاني لاستكشاف الإمضاء من السكوت والتقرير 

وأما اللحاظ الثانى؛ فإنه لما كان قائما على استحالة نقض الغرض من 
العاقل الشارع الملتفت» فإنه لا علاقة له بشروط النهي عن المنكرء وإنما 
لابد من كون السلوك المسكوت عنه مما يهد بتفويت غرض شرعي 
فعلي” لو سكت المعصوم ولم يردع عنه؛ بأن يكون مرتبطاً بالمجال 
الشرعى” مباشرة ويمثل خطرا فعليا على الشريعة وأهدافها ومقاصدها؛ 
من ا السلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيّات 
مباشرة؛ فلو لم يكن ذلك صحيحا لا إشكال فيه من الناحية الشرعية 
لكان خطرا فعليا مباشرا على الشريعةء وأحكامهاء وملاكاتهاء وأهدافهاء 
وأغراضها. 

وكذا لو لم يكن الخطر الفعلي مباشرا بالنسبة الى الشريعة إلا أنه مما 
يمت الى مجال الشريعة وأحكامها لو لم يردع عنه عادة؛ من قبيل: أن 
يكون الموقف الذي يواجهه المعصوم ناشئاً من نكتة تقتضي بطبعها 
الامتداد إلى المجال الشرعي» وتطبيقها والاستفادة منها في هذا المجال؛ 
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على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت؛ كما لو فرضنا أنه 
كان العمل بأخبار الآحاد قائماً فى المجالات العرفيّة» ولكن» بنكتة 
اسن :لديا سيق لل ها "لثر ماف أ E‏ لطاع O‏ 
الاماد علي اف ا ولو كان "تافقيا فى قوت الميشين هه فإن لك 
يعتمد على هذه النكتة في اعتبار الأخبار العادية التي لا علاقة لها 
بالشريعة» سيعمل بها ولو بمقتضى العادة» وعدم الفرق عنده بين الأمور 
العادية والأمور الشرعية ‏ في الأمور والمجالات الشرعية عندما يحتاج 
الى هذا التطبيق. 

ومن قبيل: إنه قد جرت عادة الناس في حياتهم الاعتياديئة على 
الرجوع إلى الخبراء والأخصائيِينَ فإذا فرض أن هذه السيرة صار لها 
نحو من التحكّم والتركز في السلوك العقلائي بدرجةٍ قد تمتد إلى الحياة 
الع اىه فى عفرن اداد والسراية الى هذه الا جت 
Ea ES A DS‏ بجعا 
إلى الخبراء بالدين» إِمّا جرياً وراء العادة» وإما لالتفاتهم إلى عموم النكتة 
فتكون هذه السيرة ممتدة» أو في معرض امتدادها إلى التطبيق في باب 
الشرعيات» ففي مثل هذه الحالة» ستشكل ما يكون مفوتاً و ناقضاً لغرض 
الشارع لو لم يكن الشارع راا دكم وفيا لت وها جب علي 
المعصوم باعتباره الحافظ لأغراض الشريعة والمدافع عنها أن يردع فإن 
سكتء ولم يردعء كان هذا بنفسه دليلا على الإمضاء. 

الأساس الثاني لدلالة السكوت على الامضاء: الأساس الاستظهاري 

وأما الأساس الثاني الذي ادعي إمكان التمسك به لاستكشاف الامضاء 
من السكوتء فهو قائم على نكتة أن المعصوم هو المسؤول العام عن 


تحديد دلالات الد لیل الشرعي KERT‏ معي طم ع NTN accesses ees‏ 
تبليغ الشريعةء وأداء الأحكام» وتقويم الزيغ» وإزالة العوج والانحراف 
الصادر عن المكلفين» ومراقبة تصرفاتهم» وتوجيههم» وتنبيههم؛ فإن كون 
المعصوم بالصفة المتقدمة» يلبسه ظهورا حاليا بأ سكوته عن سلوك أو 
موقف يواجهه, نكيف عن إمضائه له وارتضائه إياه؛ فهو كسكوت 
الآ عن تف ما لولدة» سيت .يكف ع ر هود ا 
إت السكوت قد يكون أبلغ من الكلام في الدلالة على المطلب. 

وبعبارة اخرى: الظهور الحالي يختلف من شخص لشخص؛ فقد 
يكون سکوت شخص بلحاظ حاله يدل على معنى» ولک السكوت 
ما باط ن ار لودل فا كرت الات عن تف الول 
بش فى دلا قن سكرت الاج عو ن ذلك اعرف قان 
الأب مسؤول عن تربية ولده وتقويم تصرفاته. 

وإن سألت: تقدمت شروط جريان كل من اللحاظين المتقدمى الذكر 
في الأساس العقلي لاستكشاف الإمضاء من السكوت» فما هي شروط 
هذا اللحاظ الجديد فى الأساس الاستظهاري؟ 

أجبنا: من الواضح أن ما تقدم من شروط في اللحاظين المتقدمين 

نعم لما كان اللحاظ الجديد قائما على أساس الظهور الحالي 
وجود ما يمنع من انعقاده من جهة, وكذا يجب أن نتيقّن من عدم 
وصول الردع؛ لنجزم بعدم وجود الردع؛ إذ قد يكون عدم الوجدان 
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أحياناً دليلًا على عدم الوجود, كما في موردنا هذا؛ فإنه لو ردع» لوصل 
ولو بنحو القضيّة الجزئيّة المهملةء والمفروض أنه لم يصل من جهة 
ثانية وكون هذا الظهور الحالي حجة شرعا في اكتشاف الامضاء من 
جهة ثالثة» وهذا ما سوف نتكلم عنه في مقام البحث عن حجية ما 
نشخصه من الدلالاات كما تقدم. 

رابعا: متن المادة البحثية 

دلالة السكوت والتقرير 

وأمّا السكوتء فقد يقال: إِنْه دليل الإمضاءء وتوضيح ذلك: 

ا E‏ 
ولد ا بعتي ورول ار الفط" توق أن من 
GT‏ أن مسو دللا EEE‏ 
الإمضاء تارةً تدّعى على أساس عقلي””. وأخرى على أساس الظهور 
اال 

أمَا الأساس العقلي» فيمكن توضيحه إمّا بملاحظة المعصوم مكلفاً 
فيقال: إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيًا”. لوجب النهي عنه على 


(١)فرديا‏ أو جماعيا. 

(۲)باللفظ وما يحتف به من قرائن لفظية أو حالية. 

()فيخرج عن محل بحثنا. 

(٤)فكلامنا‏ في عالم الإمكان وعدمه. 

(0)وحكمه بالتلازم بين اللازم والملزوم» وبكشف الثاني عن الأول. 
()أي: الظهور الحالي للمعصوم عند سكوته هو الارتضاء. 

(۷)من قبل الشريعة. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي aeRO a‏ 
1 : ا 5 للق ” Mo.‏ 

وسكوته”') مع عصمته' » يكشف - عقلًاا -عن كون السلوك مرضياً. 
5 03 ا O‏ عت ان لين إن : 
وإمّا بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا 2 0 : إن 0 الذي 
. ا و ۸ 3 ا 
يواجهه المعصوم» لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع ٠‏ لتعيّن 
ET‏ تلك ©" E av MOND rS IT ١‏ 
الوقوف في وجهه > ولما صح السكوت؛ لانه نقض للغرض ٠‏ 


و 


(١)ظاهر‏ العبارة أن وجوب النهي ووجوب التعليم توجيهان لوجوب النهي» ولكننا 
شرا الاد سس ما لفق :أن الصف ول ته وهو أن "اللحاظ الأول متمد 
على وجوب النهي تارة ووجوب تعليم الجاهل تارة أخرى. 

(۲)مع وجوب النهي عليه. 

(۲)عن التعليم» مع وجوب التعليم عليه. 

(٤)أي:‏ والحال أنه مكلف معصوم» لا يترك الواجب. 

(4)عن طريق الملازمة» فسكوته كاشف عن لازمه. وهو القبول والارتضاء. 

(1)أي: له أهداف يجب أن يحافظ عليها ويحرص على تطبيق الأحكام المحققة 
لها؛ لتبعية الاحكام للملاكات والاهداف والمقاصد. 

(0)فى توجيه كشف السكوت عن الامضاء. 

()أي: غرض الشريعة وأهدافها ومقاصدها. 

)لا بما هو مكلف من المكلفين» وإنما بما هو شارع مسؤول عن حفظ 
الشريعةواغراضها. 

(١)وتوجيهه»‏ وتقويمه» وردعه. 

.عييضتو)١١(‎ 

)هه و 

(1)فالملتفت الى أن الغرض في حالة تضييع في حضوره ولا يردع عنه لا 
يتلاءم مع كون هذا الملتفت معصوماء وهو الشارع» العاقل» الهادف. 
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وك من اللحاظين له شروطه؛ فاللحاظ الأول يتوقف على توفْر 
شروط وجوب النهي عن المنكر واللحاظ الثاني يتوقّف على أن 
يكون السلوك المسكوت عنه مما يهلد بتفويت غرض شرعي فعلي*"؛ 
بأن يكون مرتبطاً بالمجال الشرعي مباشرة كالسلوك القائم على العمل 
بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيّات» أو ناشئاً من نكتة تقتضي بطبعها 
الامتداد إلى المجال الشرعي؛ على نحو يتعرّض الغرض الشرعي للخطر 
والتفزيت» كما 'لى. کان العمل بأخبار الآحاد قائماً فى ارات 
لوقي 7 ولك ينه عنمن بدننها اطيوؤنك. على الفر مياق انفا 
عند الحاجة. ٠‏ 

و ااا الاستظهارئ > فيقوم على دعوى أن ظاهر حال 
المعصوم - بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة» وتقويم الزيغ - 
عر مستكوقة ع لو لع بيو اعميلةة ارتقاء “لله الالو لق رهد و 
حالي””. وتكون الدلالة حينئذ استظهاريّة ولا تخضع لجملة من الشروط 
التي يتوقّف عليها الأساس العقلى. 


(١)أو‏ تعليم الجاهل كما تقدم. 

(۲)لكي يتنجز وجوب التوجيه وحفظ الشريعة وأغراضها. 

ماهر نوين aE‏ كنا كان الحال Nl‏ الأول 
(٤)لاستكشاف‏ الامضاء من السكوت. 1 

(۵)عرفي» ارتکازي» عام. 

()إذ لا علاقة له بالملازمات وكشف الملزوم عن لازمه كما كان الحال عليه في 
الأساس الأول المتقدم. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي لمجاو مد لاوا ةوكم كاد lee‏ موود وي NNO‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المحقق الخونساري في جامع المدارك: 

افبعدك كوإن المراهنة بغير آلاث القمار قمارا حقيقة أو تتريلك لا مجال 
للشك في الحرمة التكليفية مضافة إلى الحرمة الوضعية جع كن كادي 
والتهذيب» بسندهما عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر 2 أنه قضى 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أكل وأصحابة له شاة فقال: إن 
أكلتيوهاء فهي لكم. وإن لم كرف فعليكم كذا وكذاء فقضى فيه أن 
ذلك باطل؛ لا شيء في المؤاكلة من الطعام» ما قل منه أو كثرء ومنع 
غرامة فيه. 

وظاهرها ‏ من حيث عدم ردع - أنه ليس بحرام» إلا أنه لا يثرتب 
ENE‏ 


التطبيق الثاني 

تقدم أن لدلالة السكوت على الإمضاء شروطاء سواء أكان ذلك طبق 
الأساس العقلي أم الاستظهاري, لاحظ العبارة التالية واربطها بما تقدم 
في الدرس في الأساس الاستظهاريء علما أنها لم ترد في المعصوم 
يد وإنما في غيره: 

قال ابن سعيك في الجامع للشرائع: «ولا يصح بيع المكره. وإن e‏ 
ولك كران سكو ا 


هن مومه 006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج7٠‏ 
التطبيق الثالث 
إستفد من العبارة التالية عن المحقق الحلي في (المعتبر في شرح 
«وأما السنة. فثلاثة: قول» وفعلء وإقرارء أما القول» ففيه الأقسام 
المتقدمة. وأما الأفعال» فإن وقع بياناء تبع المبيّن في وجوبه وندبه 
واباحته» وإن فعله ابتداء. فلا حجة فيه إلا أن يُعلم الوجه الذي وقع 
5 و أقره لنب يلك ذإنه يدل على الجواز» لأنه يلك لا رق 
NESE‏ اه علمه ولم 
نكر وأما ما ينر فلا حجّة فيه كما روي أن بعض الصحابة قال: کنا 
نجامع وتكسل على عهد رسول الله يله فلا نغتسل؛ لجواز أن يخفى 
فعل ذلك على النبى ل ys‏ 
سادسا: خالاصة البحث 
-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى دلالة السكوت والتقريرء فقلنا: إن 
فک عنيع فاه" «اللكشويق 4 طايه إن علي اکان فلم افا عن 
أساس إستظهاري. 
١‏ أما الأساس العقلي» فإنه قائم على أخذ أحد لحاظين أو ملاكين 
بنظر الإعتبار: 
لبتته» وابن عم المحمّق الحلّي. وكان والده الشيخ أحمد بن يحيى من فقهاء الحلّة 


ا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا لله وك د مدا كو لقو ا NN‏ 
الأول: كون المعصوم مكلفا يجب عليه النهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهل» فسكوته ‏ مع كونه مكلفا معصوما ‏ يدل على عدم كون الفعل 
منكراء وعدم كون الفاعل جاهلاء والأء لوجب عقلا نهيه» وتعليمه. 
الثاني: كون المعصوم شارعا هادفا يستحيل عليه السكوت عن سلوك 
غير صحيح؛ لأنه نقض للغرض والهدف من الشريعة وأحكامهاء وهو أمر 

۳ ولكل من اللحاظين المتقدمين شرائطهما الخاصة التى يجب 
ووه لكر يكاين قفص الحا EEN‏ 
يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر, أو تعليم الجاهلء 
و و على أن يكون السلو كف الک ع 
بتفويت غرض شرعي” فعلي مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 

-٤‏ وأما الأساس الإستظهاريء فإنه قائم على دعوى أن ظاهر حال 
المعصوم عند سكوته هو قبوله بذلك العمل؛ فإنه المسؤول العام عن 
تبليغ الشريعة» وتصحيح الزيغ. 

4 وهذ الأساس له شرائطه الخاصة أيضاء وإن لم يكن منه ما ذكرناه 
فو الأساسن لار 

اشانهاه عارك 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

ا اوت ا ل کا فاق ا 
المعصوم مكلفاء بيّن ذلك مع التمثيل. ٠‏ 

کو ا قل کی على اا غ اا 
المعضيوم فارع رما رين ذلك مم ات ٠‏ 


۸ موده 0000006 000000000000000 ...0.0.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 
ين اا يشترظ ى دال السكوت على الإمضام غل الأسنافين 
6د دلالة کرت عل الإمضاء كل رغ غل انان العطها رق ما 

اا الذي يقوم عليه ذلك؟ 1 

4 ما المقصود بما يلى: 

| - الإمضاء ب - وجوب تعليم الجاهل ج - المعصوم شارع 
وهادف د نقض الغرض ه_الغرض الشرعى الفعلى 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ عاش الإمام الصادق 8ي زمانا من عمره الشريف في العراق» فلو 
فرض أن أهل الحجاز كانوا ذلك الزمان يبيعون بلا صيغةء فيعتبرون البيع 
المعاطاتى بيعا صحيحاء فهل يمكن الاستدلال بالسكوت على صحة 
قل قرعا اا ا وات 

١‏ لو كان الموقف الذي يجري أمام المعصوم لم يكن متعلقا بصورة 
مباشرة بحكم من الاحكام بل بموضوع لواحد من الاحكام؛ كما في 
المصطلحات التي كانت عند العرف ولم يأت الشارع بخلافها لهاء كالبيع 
مثلا؛ فإنه باق على حقيقته العرفيّة» وهي تمليك عين بمال كما اختاره 
الشيخ الأنصاري يش مثلاء فهل يجري ما ذكرناه في البحث من دلالة 
السكوت: وال لاد 

۳- إذا مر الإمام ا بأحد الأسواق» فرأى أحد الباعة يبيع الد فلم 

4 إذا حضر الإمام © عملية تكفين أحد المسلمين» فرآهم يكتبون 
على كفنه سورة ((يس )20 ولم يردعهم مع توفر شرائط الردع» فهل يكشف 
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ذلك عن استحباب ما يلى: 

ا كتابة سورة أرق غير تلك السو على الكفة ؟ ولهاذا» 

تد كا أسيهاء العصويية عل الكقة ؟ رلاد 

5 كتابة نصف سوره (يس ) على الكفن؟ ولماذا؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص۳٩‏ وما بعدها. 

۳ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج٩‏ ص 7١9‏ وما بعدها. 

4 كتاب المكاسب (البيع)؛ للشيخ الأنصاري تل. 

5 المعتبر في شرح المختصرء للمحقق الحلي» ج١2‏ ص78- ۲۹. 


البحث رقم (58) 
السيرة 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «السيرة» ص۱۳۷ . 

إلى قوله: «إثبات صغرى الدليل الشرعي» ص ۱٤٤‏ . 

ثانيا: المدخل 

فلا فى الجخ :الان إن السكات: اها يدل عل الإمضاء فيا إذا 
واتجن العف وه تالز كا مما ومكف قن ولكو ا ترم هذا المترك 
الذي يواجهه المعصوم فيكون سكوته عنه دليلا على إمضائه؟ 

فاا ار فى هذا النعث وما هد فقون انه غلى وی 

الأول سار لت فردي» سدوريه أحن الا فاد 

الثانى: سلوك إجتماعى» وهو الذي يسمى بالسيرة العقلائية. 

وهذا اسر اكاني اهو ما تربك الكلام عه ها قما هن هذ السيرة؟ 
وعلى ماذا يدل إمضاؤها بالسكوت؟ وماذا يستفاد من ذلك؟ 

وبعد أن يتنين جميغ ذلك نبيّن نكتتين اتضححتا يما نذكره: 

الأولى: إن السيرة الحجة هي السيرة المعاصرة للمعصوم وبهذا ينفتح 
باب على سؤال مهم» وهو: هل أن السيرة المعاصرة لغيبة المعصوم 2لا 
اا هذا - چ لسكوتة 0« عنهاء أم لا؟ ولماذا؟ 

الثانية: إن الإمضاء للسيرة إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على 
الإمضاء. لا لما ذهب إليه بعضهم؛ من أن ذلك بملاك كون الشارع سيد 
العقلاء» وطليعتهم» فما يصدق عليهم يصدق عليه. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

مواجهة المعصوم السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي 

بما تقدم في البحث الماضي» إتضح أن" سكوت المعصوم إِنْما يدل 
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على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معيّن» وهذه المواجهة 

كمواجهة عمل فرد خاص يتصرف أمام المعصوم؛ من قبيل: أن 
يمسح فرد أمام المعصوم في وضوئه منكوساً ويسكت عنه» فهذا 
تقدم بالتفصيل في البحث السابق. 

اا اا شنار لك حاف 

وهو ما تدك بالعادات الاتمافية للها او القلواهن أو هنا يسين 
غند الأصولييرة بالسيوة العقلانتة. 

وكما هو واضح من الاسم فإننا نتكلم عن ظاهرة أو عادة أو 
سلوكء لجماعة (العقلاء)» وليس لجماعة الناس بما هم متشرعة أو غير 
ذلك. أي: ننظر لهم بما هم عقلاء لهم هذه العادة والسلوك وهم إنما 

وبتوضيح اكثر: 

ات اله 

اع ال عة 

القسم الأوّل: اتفاق العقلاء في أعمالهم ومسالكهم على شيء؛ إيمانا 
منهم - ولو ارتكازا ودون توجه تفصيلي - بنكتة عامّة موجودة في 
قريحة تمام العقلاءء فلو شذ أحدهم عن هذه الطريقة. كان من قبل 
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العقالاء: “مووذا. للطلامة” أو الاسعترات: والسؤالاوتكو ذلك ست 
اختلاف الموارة. 

القسم الثاني: إتفاق العقلاء على شيء لا لإدراكهم ولو ارتكازا نكتة 
كان المترفّب عندهم ممن يش أن يدركهاء بل لحالات وأغراض 
شخصيّة عمّت صدفة غالب الناس» من دون فرض ملازمة بين ثبوتها 
عدن عق الائ ونو هان الس الاجر 

وللمثال نقول: قد يتفق العقلاء مثلا على استعمال. شىء من 
(الفيتامينات)» أو غيرها؛ لاحتياج أمزجتهم وأجهزتهم البدنيّة إلى ذلك 
ويوجد شخص يختلف مزاجه عن أمزجة الآخرين» فيخالف هذه 
الطريقة. من دون أن يُعاب عليه أو يلام» أو يسأل عن أنه كيف لم 
يدرك النكتة العامّة؟! 

والسيرة التي نتكلم عنها في المقام هي القسم الأول من القسمين 
الاخيرين. 

وعلى هذاء فلو كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكاً معيّناً في 
عصر المعصوم» كما في السيرة القائمة للعقلاء الى يومنا هذا على حيازة 
وتملك المباحات الاؤليّة.» والتصرف فيها تصرف الملاك فى ما يملكون؛ 
هله الي ف إلا عن ميارك A VES EE‏ 
متشرعة وصلت إليهم الادلة المختلفة على الملكية بالحيازة» فلو واجه 
المعصوم هذا السلوك. وسكت عنه. ولم يردع أو ينه فإن سكوته هذا 
يكون دليلًا على الإمضاء من دون فرق في هذه الدلالة بين كون 
المتلرك قوفي أن e‏ وركرة عدا ات كلاد e‏ 
على الحكم» وهو ما ذكرناه في البحث الماضيء فإ السيرة أو السلوك 
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ارقي لمق هو ال :ولا السكرت: هو الف وا ما الذليل با کت‎ 
عنه ذلك السكوتء وهو الإمضاء. وهذا هو المقصود عندما نقول: من‎ 
الممكن الاستدلال بالسيرة العقلائيّة؛ فإن المقصود: هو أن ذلك يتم عن‎ 
طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم.‎ 

مقدار ما يثبت بالإمضاء المستكشف بالسكوت 

ومادمنا نتكلم عن (تحديد دلالة الدليل الشرعي)ء فإن من الواضح أن 
الطريق الى هذا الهدف يمر بتحديد مقدار ما يثبت بالإمضاء المستكشف 
بالسكوت حين مواجهة السلوك العام» فنقول: 

عندما يواجه المعصوم سلوكا عاما (السيرة العقلائية)» فيسكت» 
تمي ؤللف البلولف فإزة هذ الأمقام المستختصه بالسكويقة هيت 
على لكي العر كرو و ع الممارنى عن | الا لك 
خاضة: 

نمتلا قاسيكة ال العواذلة على اة الساحانف ر بوالتضرت 
فيها تصرف الملاك في ما يملكونء وقد واجه المعصوم هذا السلوك؛ 
فقد كان يعيش بين جماعة العقلاء تلك» التى كان يظهر منها هذا 
ترفو ها a E a‏ بزل وكوي كول 
أمضى المعصوم السلوك نفسه. والعمل نفسّهء وما كان يصدر من 
العقلاء. وهو الحيازة والتصرفء فنتقيد بهذا المقدار من الإمضاءء أم أن 
المُمضى أمر أوسع من ذلك؛ بأن يتعدى الى النكتة العقلائية التي بنى 
عليها العقلاء عملهم وسلوكهم ذاكء بحيث لا يكون السلوك إلا مصداقا 
ومبرزا من مصاديق ومبرزات تلك النكتة» فنقول بدلالة الإمضاء على 
شرعية تلك النكثة بما لها من مصاديق أخرى غير الفعل نفسه الذي قام 
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به العقلاء؟ 

المُمضى بالسكوت هو النكتة المركوزة عقلائيا 

والجواب: 

إن المُمضى بالسكوت هو النكتة المركوزة عقلائيا وليس العمل بما 
هو عمل قام به عقلاءء ففي مثال الحيازة إنما بدر من العقلاء تملك 
المحاز والتصرف فيه تصرف الملاك في ما يملكون؛ من باب تأسيسهم 
لك غل اعقار الحيازة ميا للملك؟ فالإنفاء بيصي غل هذه اة 
لا على ذات الحيازة أو التصرّف فى ما يحاز بما هو عمل صامت. 

من جملة نتائج أن المُمضى بالسكوت هو النكتة المركوزة عقلائياً 

وباتضاح النكتة الدقيقة المتقدمة» سيكون من جملة نتائج ذلك ما 

أولًا: أن الإمضاء لمّا لم يكن موضوغه هو العمل الصامتء وإنما 
النكتةء أي: المفهوم العقلائي المرتكز عنه. فإن معنى ذلك: أن من 
لمك اك رداك الإمضاء حكم تكليفي تارة. وحكم وضعي تارة 
أخرى. لا الحكم التكليفي فقطء وهو الجواز فقط؛ لسكوت المعصوم 
عند مواجهته. 

فمن جملة ما يثبت بالإمضاء من الأحكام التكليفيّة ما يثبت من هذه 
الأحكام ببركة أخبار الثقات على أساس السيرة العقلائيّة القائمة على 
العمل بخبر الثقة؛ فإِنّهِ لو كان ينصب الإمضاء على العمل الصامت» لكان 
يثبت به مجرئد جواز العمل على طبق ما أخبر به الثقة» ولا يثبت به 
الحجية بالمعنى المشتمل على التنجيزء ولكن الإمضاء لما كان ينصب 
على النكتة المركوزة في ذلك لدى العقلاء وهي البناء على اعتبار 
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الكشف الظني الناشىء من خبر الثقة» واعتباره فإنه يتنجز بذلك ما 
يكشف عنه من الأحكام التكليفيّة. 

وأما الأحكام الوضعية التي تثبت بالإمضاءء فمن قبييل: الملكيّة الثابتة 
ببركة الستيرة العقلائيّة القائمة على حيازة المباحاة الاوليّةء والتصرف فيها 
تصرف الملاك في ما يملكون. كما تقدم؛ فإنه لو كان الإمضاء ينصبة 
على :ات العمل الصافة دون النكتة المركوزة» لما كان شت بذلك 
سوى جواز التصرف في ما يحاز ولكنه لمّا كان ينصبأ على النكتة 
المركوزة فى ذلك لدى العقلاء» وهى كون الحيازة سببا للملك فإن ما 
كيت اشا هو هذه النكتة التي تنتج كين الحا ن اللات 
وهذا حكم وضعي” 

ثأنياً:- أن الإمضاء لا يختض بالعمل المباشر فيه عقلاتياً فى عضر 
المعصوم ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك اف كان 
الظاهر من حال المعصوم (أي: بناء على الأساس الاستظهاري من الأساسين 
المتقدمين لاستكشاف الإمضاء بالسكوت مثلا) إمضاءها كبروياً أي: بدون 
اختصاص لها بزمن حضور المعصوم المباشرء وعلى امتدادها. 

فمن قبيل المثال: في مثال الحيازة الذي تقدم فإ قاعدة (من حاز 
ملك) المركوزة عقلائياً أوسع من حدود السلوك الفعلي” الذي كان 
يُمارسه العقلاء في عصر المعصوم فتشمل المجالات التي استحدثت 
للحيازة بعد المعصوم» كاستخراج أنواع المعادنء والنفطء واليورانيوم» بل 
حتى ما يمكن حيازته وجلبه من الكواكب الأخرى غير الكرة الارضية. 

إشتراط معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم 

وعلى ضوء ما ذكرناه من تعريف وشروط للسيرة العقلائية» يتضح 
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معلومة أخرى. وهي: أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي 
هو السيرة المعاصرة للمعصومين؛ لأنّها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم 
عنها ظهور في الإمضاءء دون السيرة المتأخرة. 

لا يقال: ولكنكم قلتم قبل قليل: إن الممضى هو النكتة العقلائية لا 
العمل» وقد تكون بعض مصاديق النكتة العقلائية متأخرة زمانا على حياة 
المعصوم» بل قد تمتد الى يومنا هذا؟! 

فإنه يقال: نعم» قلنا ذلك» ولن نتنصل عنه الآن» إلا أنه لا يلزم من هذا 
الكلام التنازل عن اشتراط معاصرة السيرة للمعصوم؛ إذ المفروض أن 
المعصوم قد عاصر العمل الذي كان يتضمن النكتة العقلائية التي تمتد 
حياتها الى يومنا هذاء وهذا لا يعنى: التنازل عن اشتراط المعاصرة؛ كما 
هو واضح. فانتبه. ۰ 

وبناء على هذا الذي تقدم يتضح أن السيرة المتأخرة على غيبة الإمام 
المعصوم 5 لا تفيد في إثبات الحكم الشرعي؛ فإنها غير معاصرة له؛ 

توهمان وردهما في المقام 

بما تقدم» يتضح الرد على توهمين في المقام» وهما: 

التوهم الأول: توهم معاصرة السيرة للإمام المعصوم الغائب ا 

وقد يتوحم فيقال: إن السيرة المتأخرة معاصرة أيضاً للمعصوم وإن 
كان غائبا فيدل سكوته عنها على إمضائه» وليست لدينا سيرة غير 
معاصرة للمعصوم على هذا. 

والجواب على هذا التوهم: إن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل 
على إمضائه؛ فقد مضى أن السكوت إنما يكشف عن الإمضاء بأحد 
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اا العقلي» والاستظهاري» وكلاهما لا يجري ولا يفيد في ما نحن 
فيه. 

وإليك التفصيل: 

.١‏ عدم جريان الأساس العقلي 

أمَا عدم جريان الأساس العقلي للكشف؛ فمن باب أن المعصوم 
يي غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر أو بتعليم الجاهلء 
وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما اللحاظ الأول للأساس العقلي؛ أعني: 
كون المعصوم مكلفا. 

وأما اللحاظ الثاني للأساس العقلي» فقد كان يبتني على أساس أن 
المعصوم شارع هادف؛ ما يعني: أن السكوت سيؤدي الى نقض الغرض 
لو كان غير صحيح شرعاء وهذا اللحاظ أيضا لا يجري في المقام؛ من 
باب ان شرط هذا اللحاظ الثانى كان اتصاف الغرض بدرجة من الفعليّة 
حرسي ا ا الطريق الطبيعي؟ بعد كون الإمام المعصوم 
غائباء الغيبة التي كان سببها الناس انفسهم؛ بالتسبيب إلى غيبته» ما يعني 
- بالتبع ‏ أن الإمام المعصوم لو كان له أن يتدخل بالتوجيه والتنبيه 
لكان ذلك عن طريق المعجزة والإلهام مثلاء وإلاء لما كان غائبا. 

۲. عدم جريان الأساس الاستظهاري 

هذا كله بالنسبة الى الأساس العقلي» وأما بالنسبة الى الأساس الثاني 
في استكشاف الامضاء من السكوت» وهو الأساس الاستظهاري» فإنه لا 
يجري في المقام أيضا؛ إذ لا زلنا نتذكر أن هذا الأساس كان يقوم على 
أساس أن سكوت المعصوم عن السلوك له ظهور حالي في القبول» وما 
يعنيه هذا الكلام: هو أن الاستظهار الذي نتكلم عنه» وهو المفيد في 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اا ا 
الاستكشافء إنما هو ما كان مناطه والأساس فيه وملاكه حال المعصوم 
وكشفه عن الإمضاء كما تقدم بالتفصيلء ومن الواضح أن حال الغيبة لا 
ساعن على اهار الأمطناء سن “السكزت» ٠»‏ إ3 ك لا أن رف 
المعصوم من الأساس» ثم نعرف أن حاله هو المطلوب في الاستكشاف 
في ما نحن فيه؟! 

التوهم الثاني: بطلان توهم أن الإمضاء بملاك أن الشارع سيد العقلاء 

.١‏ بيان التوهم 

وبما تقدم من ملاك لكشف السيرة العقلائيّة عن إمضاء الشارع» وهو 
والالقودلالةاالمكره ماعن ا على اد ا سای الد 
اعني: الأساس العقليء والأساس الاستظهاري. يتضح أن الملاك في 
الكشف هو هذا الذي قلناه, لا ما توهمه البعض؛ من أنه بملاك أن 
الشارع سيّد العقلاء. وطليعتهم فما يصدق عليهم؛ يصدق عليه فهو أيضا 
داخل ضمن هذه السيرة؛ بمقتضى كونه عاقلا ففى موارد السير العقلاثية, 
يعرف أن الشارع بما هو عاقل له نفس الموقف المنعقد عليه السيرة» وإلأء 
لكان خلف عقلانيته» وكونه سيد العقلاءء أو خلف عقلائية السيرة. 

والنتيجة: إن مجرد إحراز تحفق السيرة العقلائية نفسه يعتضى 
اتقات الإمضاءه,والاء لما كان عاقلا وة العقلاءة وهو ما تظهن من 

00 8 : 

؟. بطلان التوهم المتقدم 

وأما بطلان هذا التوهم ‏ علاوة على أننا بينا الأساس الصحيح في 
المقام - فهو أن كون الشارع سيد العقلاء بنفسه يوجب احتمال تميّزه 


(١)كالمحقق‏ الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ضمن البحث عن حجية الظهور. 
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عنهم في بعض المواقف» وتخطتته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات 
السليمة الفطريّة لعقولهم؛ بمقتضى كونه سيدهم» وفي طليعتهم» فكيف 
يستكشف من محض انعقاد سيرة للعقلاء إمضاؤها من قبل سيد العقلاع 
وموافقته عليها؟! 

وبعبارة احرف يبقى من المحتمل خطأ العقلاء في ما أدركوه؛ فان 
كون الشارع أعقل العقلاء» يكون منشأ لاحتمال عدم الإمضاء لسيرتهم؛ 
لعفل كرما يكتقفك: طا :لاقل وك إلى ها مهه من قيؤل 
ما قبله العقلاء الاعتياديون» فمن المحتمل أن ما به امتياز عقل الشارع 
عن عقل غيره أوجب امتيازه عنهم في السلوك؛ لكون مرتبة عقله أتمّ 
وأكمل من مراتب عقولهم» المستلزم لاتخاذه موقفاً أفضل أو أكمل من 
موقفهم نتيجة ذلك. 

والنتيجة التي نريد الوصول إليها من هذا الكلام: هي إن مجرد انعقاد 
السيرة لا يساوق قبول الشارع كما هو المدعى من قبل المتوهم. 

وبعبارة أخرى: ان إحراز موافقة الشارع للعقلاء بما هو عاقل لمجرد 
كونه أحد العقلاء غير تام؛ إذ يبقى احتمال مخالفته لهم بما هو عاقل 
أا لكر م عه ان و اکل ,مق راتت ري الأمن اللي 
يستلزم اتخاذه موقفاً أفضل أو أكمل من موقفهم نتيجة ذلك فلا مساوقة 
فين ا و ا ا كول کے کا ا 
وهو ما تقدم عنا بالتفصيل. 

رابعا: متن المادة البحثية 

السيرة 

ومن الواضح أن السكوت إِنّما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 001 0 0 
DE‏ 
E‏ 
E‏ 

كما إذا كان العقلام ا a‏ ا 
ا فإنه e‏ و بينهم 0 0 0 - 
العقلائية عن طريق ناف TT‏ المعصوم'”. 

وي ار امي و لاا وروا 
ل ل هذا بع 
حك كارا أو حك ور ك0 

ونان أ الختفاء ل مسي كل السار فيه فاا فى “عضر 
()في الحقيقة: المواجهة لا تتعدد وتتنوع بنفسها في المقام وإنما من ناحية نوع 
الفعل المواجه؛ إذ مرة يكون فرديا ومرة جماعيا. 
(۳)لا بما هم متشرعة أو غير ذلك مما قد يجمع الجماعة على سلوك معين. 
9 فى اة هو الاما المكتقف» بالتكودت لذ اة العتالائة مها 
كما نبهنا عليه في البحث. 
2050 الأساس وو المي 
(۷)لا تكليفي فقط. 
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a‏ 
الظاهرٌ من حال المعصوم”" إفقناءها كتروتا ٠‏ وغل امتذادها. 

وعلى ضوء ما ذكرنا نعرفة أن ما يمكن الاستدلال به على اناك 
حك شرعي” "هو السيرة المعاصرة للمعصومين؛ لأنّها هي التي ينعقد 
لسكوت المعصوم عنها ظهورٌ في الإمضاء ورن السييزة الا 

وقد يُتوهم؛ أن السيرة المتأحرة معاصرةٌ أيضاً للمعصوم وإن كان غاباً 
فيدل سكوته عنها على إمضائه. وليست لدينا سيره غير معاصرة للمعصوم. 

والجوابة على هذا التوهّم: أنه e‏ المعصوم في غيبيته لا يلال 
على إمضائه؛ ا ا س العقل » ولا على أساس استظهارية 

افا لذو > فلأنّه غير مكلف في حالة الغيبة بالنهي عن المنكر 
وتعليم الجاهل”''» وليس الغرض” ا من الفعلية تستوجب الحفاظ 
قد لد ا ا 
إلى غيبته 

5 الثاني 0 فلأن الاستظهار مناطة حال المعصوم ومن الواضح أن 
حال ال اعا فاا الصا من مکوت 


(١)فيما‏ لو كان استكشاف الامضاء من السكوت على الأساس الاستظهاري. 
(۲)أي: إمضاء أصل النكتة لا ما عكسها وبرز عنها فقط, وهو السلوك ذاته لا غير. 
(۳)للمکلفین. 

AE 

(0)الأساس العقلي. 

(1)وهما الأمران اللذان يرجع اليهما اشاقن العقلي. 

(#)انذى .قوت لو سكت 

()الأساس الاستظهاري. 


1 00 تحديد دلالات الدليل الشرعي‎ 
E TPN EET EP 

1 بعر عن سن 
إِنّما هو بملاك دلالة السكوت عنها 0 الانفاةة لذ لدف أن الشارع 


سي العقلاء وطليعتهم. فما يصلاق عليهم: يد عل ا 
بعض الأصولئين: ٠‏ لا كذلك ا یو جب 4 احتمال تميزو 
اة اط لكت لين 000 50 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال في العروة" الر لاطريق شوت الفجاسة أو التنجس العلم 
الوجداني.... وتثبت - أيضا - بقول صاحب اليد بملك» أو إجارةء أو 
E E‏ 

وعلق عليه السيد الشهيد في بحوثه في شرح العروة الوثقى بتصرّف 
شنظ OE SE E E‏ 
الغاصب يثبت النجاسة؛ فإن مدرك حجية إخبار صاحب اليد هو السيرة 
a RE‏ سا ع اا نوكيه E‏ 


()المقصود: إن السكوت عن السيرة العقلائية هو الكاشف عن الامضاء. وهذا 
الامضاء هو الكاشف عن الحكم الشرعي» وقد نبهنا على ذلك في البحثء فانتبه 
ولا تغفل. 

(۲)أي: لا بما أن الشارع عاقل وسيد العقلاءء فمجرد ثبوت السيرة العقلائية مساوق 
لموافقة الشارع وقبوله. 

(۳)أي: كونه سيد العقلاء. وفي طليعتهم. 

(٤)فمجرد‏ انعقاد السيرة لا يساوق قبول الشارع وموافقته لما انعقدت عليه. 
(0)سياتي المصدر. 
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أعلم» وأكثر إحاطة وخبرا بما تحت يده وهذه النكتة موجودة حتى فى 

كما أن إخبار صاحب اليد مقبول» سواء أكان قبل الاستعمال أم بعد 
الاستعمال» والخروج عن يده إذا أخبر بالنجاسة زمان يده على العين؛ 
فإ السيرة العقلائية تثبت حجية إخباره في هاتين الحالتين أيضا؛ فإن 
النكتة فيها كما قلنا الأخبريّة» فلابد من الرجوع إلى مرتكزاتهاء ومدى 
یا ولوقي المشكيلك ”نري انا تالافك متكدة الأخسر له قاو عرق 
ا قا لبن وا تم" 

ونلاحظ في هذا النص تأثير كون الممضى بدليل تقرير وإمضاء 
السنيزة 'العقلاتية .جو انك ال تة الها السو لا العمل الخارجئ 
وحده» وبقي a ES‏ على I‏ البن كافواء 
فهل يكون إخباره بالنجاسة مثبتا لها بناء على السيرة أم لا؟ ولماذا؟ 

التطبيق الثاني 

إستدل بعض الفقهاء على صحة البيع المعاطاتي وإفادته للملك 
بالسيرة العقلائية الجارية على التعامل بالمأخوذ بهكذا بيع تعامل 
العلأك فى ها يملكوة: 

أذكر الشرائط اللازم توفرها لكي يتم هذا الاستدلالء بادئا بلزوم 
إحراز تحقق هكذا سيرة أولاء ثم .. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ السيرة» قل تكون فردية» وقد تكون اجتماعية؛ كسلوك العقلاء بما 


(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقى» ج ص "لا وما بعدها. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب لكو لاط لبا مقا ل ا لولم ادا فور ا EOS‏ 
الا 

ا E‏ لأتطلن شين ا 
ولهذاء قد يثبت بها حكم تكليفي تارة» وحكم وضعي أخرى. 

"ل ظاهر حال المعصوم الممضيء هو إمضاء تلك النكتة كبرويا؛ وعلى 
إمتدادهاء فيما إذا كانت أوسع من حدود السلوك الفعلي للعقلاء. 

٤‏ لحجية السيرة» وثبوت إمضائها بالسكوت. لابد من كونها معاصرة 
للمعصوم» دون ما كان زمان الغيبة؛ فإن سكوت الإمام الحجة 28 عن 
هذه السيرة لا يدل على إمضائه» لا على الأشايق العقلي» ولا على 
الأساس الإستظهاري من أساسّي استكشاف الإمضاء من السكوت؛ لعدم 
تجاسة هدي الا ا 

ا االلتقياف هر دلالة. المكويف عل 
ذلك» لا ما e.‏ بعض الأصوليين؛ من أنه كون الشارع سيد العقلاءء 
فما يصدق عليهم يصدق عليه؛ فان كونه سيدهمء يوجب احتمال عدم 
ذهابه لما يذهبون إليه من سيرة في غير المدركات الفطرية السليمة. 


سايعا: إختبارات 


1:خكبازات تعليمية تعلمية 

أا هي السيوة ال 

EE a امع باذ‎ 

التدماذا دعي" أن اا الف اوت ما تبي على 
القكنة التركوقة عفادن أ على المقدال المتايتن Oa‏ لكيام 

4- لماذا لا يمكن الاستدلال بسيرةٍ غير معاصرةٍ للمعصوم؟ 

۵ هل يدل سكوت الإمام الحجة 8 عن سيرة عقلاء زمان الغيبة 
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على إمضائها؟ ولماذا؟ 

كفل“ البعفن إلى أن الملاك فى كتف السيرة عن الاما هو 
أن الشارع سيد العقلاءء فما ا عليهم» يصدق عليه» ما رأي 
المصنف تمل بذلك؟ وما دليله على ما ذهب إليه؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما المقصود بقول المصنف قل «بما هم عقلاء»» الوارد في قوله: 
«كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معینا»؟ 

١‏ ما الذي يترتب على أن يكون المُمضى من السيرة هو العمل 
الصامتء أو النكتة التى يرتكز عليها ذلك العمل؟ 

E RE‏ بأ اما الملرك ارتي اما :السو لك 
الاجا وال عل ها اة ال ر نكر عليه لااو 

4 إذا كانت ال و E‏ الذي ذكرناه سابقاء فهل يعقل 
أن الشارع يمكن أن لا يمضيها؟ أليس ذلك حكما مخالفا للعقل؟ بيّن ذلك. 

5 لو أحرزنا وجود سيرة عقلائية قبل الإسلام» فهل يدل عدم ردع 
النبى ئه أو أهل البيت 9ج على إمضائها؟ ولماذا؟ 

نا كانت" انور ة الخباضرة فين لسعو E‏ ات 
ليست حجة. فما فائدة وجوده 252 حينئذ؟ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص۳٩‏ وما بعدها. 

-٣‏ بحوث في شرح العروة الوثقى للمصنف. ج٤‏ ص۷۳ وما بعدها. 
"ل مكاسب الشيخ الأنصاري نش البيع (المعاطاة). 


البحث رقم (54) 
إثبات صغرى الدليل الشرعي )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إثبات صغرى الدليل الشرعي» ص :11١‏ 

إلى قوله: «الإجماع» ص 54 .١‏ 

ثانيا: المدخل 

ذكرتا سابقا أن الأدلة الت يستعملها الفقيه فى استدلاله الفقهى نوغان: 

ا ا ل ال O‏ 
إلى قسمين: الدليل الشرعيء والدليل العقلي» وقلنا: إن الكلام في 
الشرعي منهما يقع في مقامات ثلاثة: 

الأول :ديد دلآلات الدليل الشرعن 

قا نات غق اند القوض. 

ا اف د ا :فى ا ا 

Ea E EE ENS‏ الكلام في المقام الأول من 
المقامات الثلاثة المتقدمة الذكر» ووصلت النوبة إلى الكلام في المقام 
اللا افك عن كيفية اعات روالد مق الشتاريع: 

وإنما تعثّر عن هذه الفكرة بصغرى الدليل الشرعى؛ من باب أن عملية 
لتحا هي قاسو قاض الوا من :مد هن e‏ 
في المقام الاول قد حددنا دلالات متنوعة مختلفة» من قبيل: دلالة الامر 
على الطلب بنحو الوجوب. فهذه كلها كبريات القياس في الدليل 
الشرعي» فنقول مثلا في الكبرى: 

كل ما ذا تهيقة (إفعل) من الشارع» :دل على الوسوات 
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وفي الصغرى نقول: 

وصيغة ا صدرت من الشارع 

رفي التعبيجة تقول: ذاه اصيغة (صم) الى بت ضدورها هن القازع 
تدل (دليل) على الوجوب. 

نعم» من الواضح أننا نحتاج الى البحث في ثالث المقامات المتقدمة؛ 
لكي نثبت الحجية لهذه النتيجة؛ إذ هي بدورها ستكون مقدمة من 
نقدوى البان U REELS ASE‏ 

aE OSE N عيدا‎ 

وتنا وارسلى ا 

والنتيجة: الوجوب المدلول عليه بصيغة (صم)» التي ثبت صدورها 
من الشارع» حجة. 

وبهذاء يثبت الحكم الشرعي بوجوب الصيام» ويكون حجة يجب 
امتثاله كما تقدم في بيان معنى الحجية. 

وت وسال انات متعرى الدليل لزعي الى ين 

OI 

وذلك بإثبات الصدور 006 وعلى نحو القطع واليقين 

الثانى: الإثبات التعبدي” 

ا لا نحرز القطع أو اليقين بصدور الدليل من الشارع» إلا أن 
الشارع بنفسه على الرغم من ذلكء يفتح لنا طريقا نحو الهدف» وهو 
إثبات الصدور غير قطعي ولا يقيني» وهو ما يسمى بالطريق التعبدي» في 
مقابل الطريق الوجداني اليقيني؛ وذلك بأن يتعبّد الشارع المكلفين 
بالصدور؛ كان يقول مثلا: إعملوا بما يرويه الثقة» وهذا معنى جعل 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 0 01 0 1 اا 0 
الحجية لما ثبت صدوره لا على نحو القطع واليقين» والتعبد بصدوره. 
اي: اعتبار الدليل صادراء والعمل على طبق مفاده. 

وعلى هذاء فالكلام لابد أن يقع في قسمين» ولنبداً الآن في القسم 
الأول» فنذكر أهم وسائله وطرقه» وهي ثلاثة: التواترء والإجماعء والسيرة 
ال 

وار کے :هنا" اك الزييلة او وه اوا ای 
حقيقة التواتر؟ وكيف يصل الخبر مثلا إلى التواتر؟ وما هو الأساس الذي 
يقوم عليه؟ وما أقسامه؟ وبماذا يتأثر؟ 

هذ الأنقلة توغ ا دمحب عفد هذا الت رغ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية ٠‏ 

وسائل الاثبات الوجداني» هي الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول 
الى القطع واليقين بصدور أمر ما عن جهة ماء كما في ما نحن فيه» من 
صدور الدليل الشرعي عن الشارع فما هي الوسائل التي نقطع بواسطتها 
بصدور الدليل من الشارع؟ 

والجواب: هناك عدد لا يمكن حصره من الوسائل والطرق في 
المقام إلا أن الطرق الرئيسية الأبرز ثلاثة: ٠‏ 

الاول: الإخبار الحِسّي: وهو ما يُصطلح عليه بالتواتر. 

الثاني: الإخبار الحلاسي: وهو ما يُصطلح عليه بالاجماع. 

الثالث: الآثار المحسوسة الكاشفة على سبيل الإن وهو ما يصطلح 
E ale‏ 

أولا: الخبر المتواتر 
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الكثير في الروايات. 

وينقسم الخبر الى متواتر» وغير متواتر» وهو المسمى بخبر الأحاد. 
والمقصود بالخبر المتواتر: الخبر الحسي الذي يفيد ويولد اليقين والقطع 
بمفاده (المخبر به)» فيتجه البحث عن كيفية توليد هذا الخبر لهذا اليقين 
والقطع في المرحلة الأولى. 

ولتوضيح الموقف في المقام» لابد - قبل عرض رأي المصنف - من 
ان نبين التفسير الذي يرتضيه المنطق الأرسطي لحصول اليقين من 
التواتر وهو التفسير الذي Ea‏ اليل المت 
فنقول: 

.١‏ تفسير المنطق الأرسطي لحصول اليقين بتعدد الإخبار 

يفسر المنطق الأرسطي حصول اليقين بتعدد الاخبار على أساس ما 
e E‏ سكو ردقه ف داعال laa‏ 
DE‏ دن حدق لقنن N‏ سيكو 
ااا ا الست ٠ ٠‏ 

وقد عرف المنطق الأرسطي الخبر المتواتر بأنه: «إخبار كثيرين يمتنع 
تواطؤهم على الكذب» وواضح من هذا التعريف» أن القضية لكي تكون 
متواترة لاب وأن يتوفر فيها ركنان: 

الأول: كثرة الإخبار 

الثاني: إمتناع تواطؤ المخبرين الكثيرين على الكذب 

ومع تحقق هذين الركنين» يتولد القطع واليقين بصدق المخبر به 
(القضيّة المتواترة)؛ من باب أن (امتناع تواطؤ المخبرين جميعا على 
الكذب)» معناه: أن يكون ولو واحد منهم صادقاً في إخبارهه ومع صدق 
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واحد من هذه الإخبارات الكثيرة» يكون ثبوت القضية المخبر عنها يقينيا 
مقطوعا به؛ إذ لو كان جميع المخبرين قد كذبوا بإخبارهم» لكان معنى 
ذلك: تواطؤهم جميعاً على الكذب» وهو ممتنع بحسب الفرضء فيثبت 
أن واحداً منهم على الأقل صادق لا محالة» وهذا هو اليقين والقطع ذاته. 

وبهذاء يتبين أن المنطق الأرسطي يبني على أن القضيّة المستنتجة عن 
طريق التواتر إنما هي قضية مستنبطة من مجموع مقدمتين: 

الصغرى: وهي إخبار كثيرين بقضيّة ما 

والكبرى: وهي أن كل مخبرين كثيرين بقضية واحدة يمتنع تواطؤهم 
على الكذب جميعا 

وهذا اليقين الناتج من التواتر المتقدم الذكرء يعد من اليقين 
الموضوعي الاستنباطي» وهو ما يقوم على أساس قياس منطقي مؤلف 
من صنغرى وكبرى» وهو کالاتي: 

كلما أخبر جماعة كثيرون بقضيّة. امتنع تواطؤهم على الكذب. 

وهذه هي كبرى القياس 

وقد أخبر جماعة كثيرون بشجاعة علي 9 مثلا. 

وهذه هي صغرى القياس 

والتتيجة: الإخبار بشجاعة علي 48# يمتنع أن يكون كذباً 

وهذه النتيجة - كما هو واضح - مساوقة لصدق ثبوت المخبر به 
(الشجاعة). 

ومن الواضح أن الصغرى قد اعرد أنها ثابتة بالوجذان: لافتراض 
إخبار جماعة كثيرين بشجاعة علي فل وأمّا الكبرى» فيدعي المنطق 
الأرسطق أنها'من القضنايا الأولية الى بيدركها 'العقل ارال ذلك عد 
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المتطق الا ا الفا ةينه اا الور الت الم 
ينتهي إليها كل ا وقياس كما تقدم» واعتبرها قضية عقلية أولية 
كغيرها من القضايا الأولية» كاستحالة اجتماع النقيضين مثلا. 

۲. تفسير السيد الشهيد لحصول اليقين من التواتر 

لكي نوضح تفسير المصنف للتواترء لابد من المقدمة التالية التي 
تتناول عملية الاستقراء بالشرح والتعريف: 

الاستقراء: إستنتاج قانون عام من تتبّع حالات جزئيةٍ كثيرة. 

ومتال ذلك: ان نلاحظ هذه القطعة من الحديد. فنراها تتمدّد 
بالحرارة» ونلاحظ تلك» فنراها تتمدد بالحرارة» وهكذا الثالثة والرابعةت 
فنستنتج من تتبّع هذه الحالات الجزئية 2 عام وهو: كل حديدٍ 
يتمد بالحرارة. 

وهذه الطريقة من الاستدلال هى الطريقة التى يستخدمها العلماء 
لعز فى لعو E‏ 

ونحن إذا تأمّلنا فى الدليل الاستقرائى» نجد أن كل حالةٍ من الحالات 
الجزئية التى نلاحظ فيها تمدد السك بالمزارة متكل افيد عن الفائوك 
العام القائل: «كل حديدٍ يتمدد بالحرارة»» غير أن" كل حالةٍ بمفردها تعتبر 
قرينة إثبات ناقصةء بمعنى: أنها لا تؤذي بنا إلى القطع بالقانون العا 
ولكن» حين نضيف إليها حالةً جزئية أخرى مماثلة يقوى في ظننا أن 
ظاهرة التمدد بالحرارة عامةء فإذا لاحظنا التمدد فى حالة ثالشة ممائله 
أيضاًء تأكد ظننا بالتعميم؛ نتيجةً لتجمّع ثلاث 5 وهكذا تزداد 
القرائن كلما ازدادت الحالات التى نستقرئهاء وبالتالى» يزداد ظننا بالقانون 
العام» حتى نصل الى القطع به. ٠ ٠‏ 
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ويسمّي كل اليل لوم على أساس القرائن الناقصةء ويستمك قوّته من 
تجمّع تلك القرائن (دليلًا استقرائياً). 

ومن أمثلة الدليل الاستقرائي بهذا المعنى الذي نريده هنا: (التواتر)» 
وهو مثلا: أن يخبرك عدد كبير جداً من الناس بحادثة رأوها بأعينهم 
فأنت جين 7 تسمع الخبر من أحدهم, تحتمل صدقه؛ ولكنك لا تجزم 

بذلك» > فتعتبر خبره قرينة ناقصةً على وقوع الحادثة فإذا سمعت سمعت الخبر 
نفسه من ن آخر قوي في نفسك احتمال وقوع الحادثة؛ نتيجة 
لاجتماع قرينتين» وهكذاء يظل احتمال وقوع الحادثة ينمو وكير كلما 
جاء مخبر جديد عنهاء حتی يصل يصل الى درجة العلم. 

وقد نطلق على الدليل الاستقرائى بالمعنى الذي حلدناه | 3 (الدليل 
الاحتمالي)» أو (الدليل القائم 8 حساب الاحتمالات)؛ لأن الدليل 
الاستقرائي لما كان مرده في التحليل العلمي الى عملية تجميع القرائن» فهو 
ا 5 قوة الاحتمال الناتج عن كل قرينيٍ وجمع القوى الاحتمالية 
لمجموع القرائن؛ وفقاً لقوانين خاصةء وقياس تلك القوى الاحتمالية 
وجمعها هو ما يسمّى بحساب الاحتمالات» وحيث إن الدليل الاستقرائي 
يتضمّن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس حساب الاحتمالات. ٠‏ 

قيام اليقين في التواتر على أساس حساب الإحتمالات 

بعد هذه المقدمة المختصرة فلنتكلم الآن عما قدمه المصنف من 
شبر Es‏ ا ور ام ما شاع عن المنطق 
الأرسطيء إذ يقوم على أساس تراكم الاحتمالات؛ لأن اليقين في القضية 
وة ا على اشاس تات اا ها ت 

وبيان ذلك: إذا لاحظنا مجموعة الإخبارات الحسية في القضية 
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الا واااو سكين لا اد معنم أن کون 
مخالفا للواقع» ويحتمل أن يكون موافقا له وبعبارة أخرى: يمكن أن 
يكون صحيحاء ويمكن أن يكون خاطثاء على الرغم من كون الناقل 
للخبر ثقة؛ فإن الخطأ في الإخبار لا يتوقف على عدم كون الناقل ثقة, 
وإثما .يمكن أن يكون بسبب: حعظأ الناقل. الثقة»: لاعتماده على قرائن 
وأمارات خاطئة مثلا. 

وكذا يمكن أن ينشأ احتمال مخالفة الخبر للواقع من كون المخبر غير 
ثقة فيتعمد الكذب؛ لمصلحة دفعته لذلك. 

وعلى العموم» إذا تعدد الإخبار عن محور واحد. وقضية واحدة» من 
قبيل: وفاة زيد. فإن هناك علاقة عكسية بين عدد الإخبارات ونسبة 
احتمال الخطأ أو الكذب؛ فكلما زاد العدف قلت النسبةء واضمحل 
احتمال مخالفة الإخبارات للواقع. 

ويستمر هذا الاضمحلال شيئا فشيئاء الى أن يصبح احتمال المخالفة 
الى درجة يزول فيها عمليا؛ أي: الى درجة بحيث لا يعتمد العقلاء عليه 
في عملهم» ويعلونه معدوماء بل يصل الى درجة بحيث ينعدم واقعا؛ 
لضآلته. وعدم احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضعيفة جداء فتكون 
القضية المخبر عنها في مثل هذه الحالة (قضية متواترة). 

تضاؤل احتمال المخالفة للواقع كلما زاد عدد المخبرين 

ولكن» لماذا يتضاءل احتمال المخالفة للواقع كلّما زاد عدد المخبرينء 
وقد قلتم أنكم تخالفون ما ذهب اليه المنطق الأرسطي من طريقة في ذلك؟ 

والجواب: 

إن ذلك يعتمد على الاستقراء وحساب الاحتمالات» كما تقدم في 
التمهيد قبل قليل؛ وتوضيح ذلك: 
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لو افترضنا إن كثيرين أخبروا بموت زيد» فإن كل واحد منهم يحتمل 
أن يكون خبره موافقا للواقع» وكذا يحتمل أن يكون مخالفا له. كما تقدم 
قبل قليل» فإخبار كل واحد منهم يشكل قرينة احتمالية على صدق 
القضيّة (موت زيد» ويحتمل أيضاً بطلان تلك القرينة على صدق 
القضيّة؛ لاحتمال الخطأ أو الكذب. ولكن» مع تعدد وتكرر الإخبار 
بالمحون فة سيوف تتعدد القرائم الا مال على ميدق القضكة عا 
لتعلتد الإخبار بهاء وبالتالي» يزداد احتمال ثبوتهاء ويقوى؛ لأ احتمال 
ثبوت القضيّة التي يخبر عنها اثنان مع اختلاف ظروفهما وأحوالهماء 
أقوى من احتمال ثبوتها فيما لو أخبر عنها شخص واحد» وكذلك يقوى 
لك الا سمال لى اغ اعا اون وركذا ك وبقوع الخال كلما 
اراد غد المتعيرية. 

وفي المقابل» يتناقص احتمال نقيضهاء أي: كذب القضيّة حتى يصبح 
قرا مرخ الضفى. مغلا زول تفاضا مض الدع تقنحة لضالقه الشديدة 
وإذا أصبح احتمال كذب القضيّة صفراً أو قريباً من الصفرء فهذا يعني: أن 
قيمة احتمال صدق القضيّة /٠٠١(‏ )» أو قريباً من ذلك وهذا يعني: 
اليقين بصدق القضيّة المتواترة. 

ولو سألت: ولماذا يتضاءل احتمال المخالفة؟ وطبق أي طريقة؟ ولأي 
سبب؟ 

أخبتالك: 

إن قيمة احتمال كذب القضيّة يساوي قيمة احتمال كذب المخبر 
الأول مضروباً في قيمة احتمال كذب المخبر الثاني» مضروباً في قيمة 
احتمال كذب الثالث» وهكذا. 
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هذا قانوة راف بط ات ما بم بالاخفوالاك الما 
وهي الاحتمالات التي لا يتأثر 2 بافتراض صدق الاحتمال الآخر أو 
كذبه. كما لو اردنا ان نعرف قيمة نجاح شخصينء. من مدرستين 
مختلفتين» في درسين مختلفين» معاء مع العلم بأن افتراض نجاح الأول 
في الدرس لا يؤثر على قيمة احتمال نجاح الثاني في الدرس الاخن ولا 
العكس؛ إذ لا علاقة لأحدهما بالآخر فى هذا الجانب. 

و ل O ET‏ لق «إفكرزضها ان “قينة امال 
E ET‏ 
العلوم (١/۲)؛‏ فإن قيمة احتمال نجاحهما معا يساوي قيمة احتمال نجاح 
الأول مضروباً في قيمة احتمال نجاح الثاني أي: »۲/١ × ٤/۳(‏ فيكون 
الناتج ۸/۳ ومن الواضح أن هذه القيمة (وهي قيمة احتمال نجاحهما 
معا)» أقل من قيمة احتمال نجاح الأول لوخد وادا هن فبية اال 
نجاح الثاني لوحده. 

وهكذا لو أضفنا إليهما شخصاً ثالثاً؛ فإن قيمة احتمال نجاح الثلاثة 
(مغا) وف دس طا نال الالال دانم كل كيرا عر 
مؤلفاً من بسط ومقام» ويكون البسط فيه أصغر من المقام» فإذا كانت 
القيمة الاحتمالية تمثل كسراً عشريا فمن الواضح رياضياً أن الكسور إذا 
رمت غفا اعفن لاحر قدا بالتنافس من ت القيمة::يعكين 
الأعداد الصحيحة؛ فإنها تزداد بالضرب» فلو ضرب النصف في النصف 
أي: (۲/۱۲/۱)ء لكانت النتيجة (١/٤)؛‏ حاصل ضرب البسط فى البسطء 
RT‏ ۰ 

وغلى هذا لو افترضنا أن قيمة. امال كذب: الخ الأول :)0/١(‏ 
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رف اعمال كذ اا 005 وت اا دت ا 
e EE EE EOE E ET‏ 
ستكون حاصل ضرب هذه الكسور ببعضهاء البسط في البسطء والمقام 
في المقام» كما تقدم» وهي: 1750 ويمكق طعا أن انسل هده 
النسبة؛ فنقسم البسط والمقام على (1)» فتكون النتيجة .)٠/١(‏ 

ومن الواضح أن نسبة الواحد إلى العشرين أقل بكثير من قيمة 
احتمال كذب كل واحد من الأشخاص الأربعة في المثال المتقدم. 

وهكذا كلما ازداد علد المخبر ين حصنا على قيمة احتمالية جديدة 
فنضربها في تلك القيم» فتنقص القيمة الاحتمالية للمجموع» إلى أن 
تصل إلى نسبة ضئيلة جداً قريبة من الصفر لا يحتفظ بها الذهن البشريء 
فتزول منه تلقائياًء فتنقلب إلى النقيض» وهو التصديق بالقضيّة؛ لأنه إذا 
كات فا كدي ا اوی( ا حدق واخ متهم 
على الأقل تساوي (44/١٠20؛‏ وذلك لأت درجة اليقين تساوي 
»)٠٠٠/٠٠١(‏ فنطرح )٠٠١/1١(‏ من تلك النسبةء» فتكون النتيجة 
1553 ا ق ا ورهن قريية تن ال 
اهن التشترى مره کا ف ومر ال ارون 
الى اليقين وإن كان له قيمة رياضية نظرية» ولكنه. من الناحية الذهنية 
والعقلية لا قيمة عملية له؛ لأن طبيعة الذهن البشري غير قادرة على 
الأخفاط مت "الاجمالات"الشكيلة ج جد سا تعن » أن الذهق 
ال ا ا ۰ 


(١)وقد‏ تصل في بعض الحالات لكثرة المخبرين أو لنوعيتهم كما سيأتي الى 
الؤااخد فى الألف» أو العشرة الاف» أو حتى أكثر, 
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تراكم الاحتمالات 

وقد يعبّر عن تفسير حصول اليقين بالخبر المتواتر بتراكم الاحتمالات 
وتجميعها؛ بحيث يحصل ما يسمى بالتوالد الموضوعي» وهو نمو 
احتمال الاصابة واضمحلال احتمال الخطأ بالتدريج في مقابل ذلك؛ إذ 
كلما جاءنا خبر جديد بوفاة زید» فإن احتمال وفاته يزداد» بينما يضمحل 
بالتدريج احتمال حياته» وعدم موافقة الخبر للواقع» وهذا النمو بسبب 
تراكم الاحتمالات يعبّر عنه بالتوالد الموضوعي» الى أن نصل الى درجة 
يكون فيها احتمال الإصابة للواقع بدرجة كبيرة جداء وعند هذه الدرجة 
يحصل توالد ذاتي» وهي عملية يتخلص الذهن بها ذاتيا من الاحتمال 
الشين راهنا عفان داو فنا TC‏ لمن انق عه 
الاجعوالذات المعندة فة ٠‏ 

وس ولك العنةمة: ال غا رات لے ول مها هدا الخال 
O E‏ 

كما نقول عن هذه العملية التي بينا فيها كيفية حصول القطع واليقين 
ا اک | نها اة على اسان كنات االات 

العوامل الد خيلة في تحقق اليقين بالتواتر قسمان 

تقدم ما يكفي لتوضيح كيفية حصول القطع واليقين بالخبر المتواترء 
ولكن» بقى هناك سؤال لابد من طرحه في المقام والإجابة عليه» وإن كان 
يمكن تشخيص الإجابة بالتأمل بما مضى من عملية حساب الاحتمالات» 
والسؤال هو: هل هناك عدد خاص للمخبرين لتحقق التواتر؟ 

والجواب: 

مما تقدم في بيان كيفية تولد القطع واليقين بحساب الاحتمالات, 
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اتضح أنه ليس هناك عدد معين يحقق التواترء خلافا لما ذهب اليه 
البعض؛ من أن هناك عددا معينا في هذا المجال؛ فإنه قد تبين مما تقدم 
أن حصول اليقين من التواتر فرع كمية ونوعية الكسور التي تضرب 
ببعضهاء اي: بقيمة احتمال مخالفة الواقع من كل فرد يخبر بالقضية. 
فكلما كانت هذه الكسور صغيرة» كان تراكم القيم والوصول الى اليقين 
أسرع. 

وبهذاء نكون قد نقلنا السؤال الى ساحة العوامل التى تؤدي الى كون 
فين اعفان EN E LAD‏ 

وبصورة عامة» يمكن تقسيم العوامل الدخيلة في المقام الى قسمينء 
يرتبط اولهما بالمخبرء فيما يرتبط الثاني بالخبر. 

.١‏ العوامل الراجعة الى المخبر 

أما بالنسبة الى المُخبرء فهناك العامل الكمىء وهناك العامل الكيفى. 

aa E‏ اليو عدا و سو ا لماعي 
المخبرين؛ زاد عدد الكسور التي ستضرب ببعضهاء مما يزيد من سرعة 
الوصول الى اليقين والقطع كما تقدم. 

وأما العامل الكيفي» فمن الواضح أن نسبة مخالفة الواقع في المخبر 
الثقة قليلة جداء ما يعني - بالتبع ‏ أن احتمال الاصابة في مثل هذا 
الراك كي مها ذا كان ال شير لق 

وهكذا الأمر بالضبط فى الراوي النبيهء الدقيقء الذكىء» المعتاد على 
النقل مثلا. ٠‏ ۰ 

١.العوامل‏ الراجعة الى الخبر 

وأما بالنسبة الى ما يتعلق بالخبر من العوامل الدخيلة في سرعة تولد 
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اليقين» فسيأتي بيانه بعد ذكر أقسام الخبر المتواتر بعونه تعالى. 

أقسام التواتر 

ينقسم التواتر الى ثلاثة أقسام؛ اعتمادا على المحور المشترك لكل 
الإخبارات: 

الأول: التواتر اللفظي 

ويتحقق في حالة اتحاد اللفظ في الإخبارات كلهاء كما في حديث 
الغدير مثلا: «من كنت مولاه» فعلي مولاه» اللهم وال من م 1 
عاداه...)؛ إذ الاتفاق بين المخبرين تحقق على اللفظ نفسه 

الثاني: التواتر المعنوي 

وفي هذا القسم من التواتر يكون المحور المشترك هو المعنى لا 
اللفظء فاللفظ المنقول مختلفء إلا أن محور هذه الألفاظ المختلفة 
واحد» هو المعنى الواحد, كأن يكون المدلول التضمني أو الالتزامي 
لتلك الألفاظ, من قبيل: الإخبار عن كرم حاتم الطائي بألفاظ مختلفة إلا 
أن هناك معنن ل ل ل 

وكذا الإخبار عن شجاعة أمير المؤمنين «#ْ. أو مظلومية أهل البيت 
ين مثلاء وغير ذلك. 

ثالثا: التواتر الاجمالي 

وأما التواتر الإجمالي» فحيث لا يكون المحور المشترك للإخبارات 
اللفظ كما كان فى اللفظى» ولا المعنى» كما كان فى المعنوي» وإنما 
يكون لازما مرا من الأخيارات الكثيرة کور روات مثلا من جملة 
كثير من الروايات المنقولة من قبل الرواة مثلا؛ فلو نقلت مائة رواية مثلاء 
فإن المقطوع به أن بعض هذه الروايات المئة ليست صحيحة السند 
لكن نستطيع القطع أيضا بأن واحدة من هذه الروايات قد صدرت عن 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي eo RSE‏ اا 
المعصوم» وإن كنا غير قادرين على تشخيص تلك الرواية بشخصها. 

وقد تسال: وما فائدة هذا النوع من التواتر بهذا المعنى؟! 

والجواب: 

قيمة هذا التواتر تظهر مما تقدم في الحلقة السابقة في بحث العلم 
الإجمالي؛ فإننا لو اعتبرنا ما نحن فيه من موارد وتطبيقات هذا العلمى 
وقلنا بالمنجزية فيه» فإن نتيجة ذلك في المقام ستكون وجوب امتثال 
جميع مضامين الأخبار المائة؛ لمنجزية العلم الإجمالي للتكليف في 
جميع أطرافه» وتفصيله في الدراسات المفصلة بعونه تعالى. 

عودة الى العوامل الدخيلة في سرعة حصول اليقين بالتواتر 

تقدم بعض ما كان له علاقة بسرعة حصول اليقين بالتواتر» وهذه 
عودة الى ذلك الموضوع.؛ فنقول: من جملة العوامل الدخيلة في سرعة 
حصول اليقين بالتواترء ما يلي: 

۱. کون ال اعقو ا 

من جملة ما يسرع في عملية تولد اليقين والقطع بالتواتر» هو كون 
المحور المشترك بين الاخبارات أكثر تحديدا وأقل سعة ومساحة؛ لأن 
المحور إذا كان محورا دقيقا مفصلاء فمن البعيد في منطق حساب 
الات ان ا اي ها علي الت و داك 
المحور المفصل؛ رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم وكذا من البعيد 
جدا في هذا المنطق خطأهم جميعا في ذلك المحور المفصل. 

؟. خصائص المخبر عنه (الخبر) المؤثرة في سرعة تولد اليقين بالتواتر 

وأما ما يتعلق بالمخبر عنه ويؤثر في سرعة حصول اليقين بحسب 
کات مقا الک رط درفي جن .الاد 
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المؤثرة, وهي: 

أ.الخصائص العامة 

والمراد بهذه الخصائص: كل خصوصيّة في المعنى تشكّل بحساب 
الالحذال عا اعا على كذ اي ارو آي مرا اا 
أو عدم موافقته» بقطع النظر عن نوعيّة المخبر. 

ومثال هذه الخصائص: غرابة القضيّة المخبّر عنها؛ فإِنّها عامل مساعد 
على الكذب في نفسه» فيكون موجباً لتباطّؤ حصول اليقين بالتواتر, 
وعلى عكس ذلك كون القضيّة اعتياديّة ومتوقعة ومنسجمة مع سائر 
القضايا الأخرى المعلومة؛ فإنّهِ عامل مساعد على الصدق» ويكون 
حصول اليقين حينئذ أسرع. 

ب . الخصائص النسبية 

وتعني: كل خصوصية في المعنى والقضية المخبر عنهاء وتشكل 
عمات الامساراه عام مادو عن نوز قا انين ١‏ كدي فنا لد 
لاحظنا نوعية الشخص المخبر. 

فمن قبيل المثال: لو فرضنا أن شخصا من النواصب ينقل رواية تدل 
على عصمة أمير المؤمنين مثلا؛ فهناء لا شك أنه لا مصلحة للناقل في 
نقل هذا المضمون. بل المصلحة في عدم التقلء ما يعني - بالتبع ‏ أن 
انال 'الخطا أو الكت كق خاد ذا خد وتكرن: در 
التصديق بالمقابل أسرع مما لو كان الناقل شيعيا. 

يمكن أن تجتمع خصائص عامة وخصائص نسبية 

ومن الممكن ‏ طبعا - أن تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية 
في المورد الواحد؛ لتكون النتيجة لصالح صدق الخبرء كما لو فرضنا أن 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي SSS SSS‏ 
اناقل لاير السابق 4 کان يعيش في ظل حكم بني أمية 0 
و ترهيبا و خصو صيه ا 
ع ت ال اه قرى علي لوكرو الوت 
ا مذهب المخبر د يعون اهار قو شهادة على ذلك فتكون السرعة 
الى تحفق القطع ا اسرع في مثل هذه الحالة. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الدثيل الشرعي 

". إثبات صغرى الدليل الشرعي 

.١‏ وسائل الإثبات الوجداني 

لوال لانت سد 


لمهيد 

n کون الدليل ا‎ e 
عباتت سم ل اتاجير‎ 

ا الإثبات 0 وذلك بإحراز الصدور دان 

والآخر” الإثبات التعبدي وذلك EE‏ الشارغ بالعصدؤوء کان 
تقول كلاد إغجلر اهما روه الثقات. . وهذا معنى جعل الحجية". 

فالكلام يقع في قسمين: 


32 
ت 


(١)بِينًا‏ توجيه كونه (صغرى) للدليل. 
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وسائل الإثبات الوجداني‎ 
I E وال الات الوجذائر » ل الشرعي‎ 
5 00 للغا‎ 
للشارع» هي الطرق التي توجبة العلم' "بصدور الدليل من الشارع» ولا‎ 
"وكيك إبراد نلو کک‎ SE 
ال الوا‎ 
ثانياً. الإخبارٌ الحدسي المتعدّةُ بالدرجة نفسيهاء وهو المسمّى بالإجماع.‎ 
A N OVE صرت كته على مها الأن‎ E 
ونتكلّم الآن عن كل واحدٍ من هذه الطرق تباعاً.‎ 
Ea الور‎ 
0 يقو ا ا احتمال الخطأ‎ e والمخالفة کک‎ 
EIT A NES NEN 


(١)المقصود‏ به من لم يسمع أو ير مباشرة؛ وإلاء فالمعاصرون أيضا يعتمدون على 
التواتر أيضاء كحالنا الان مع بعض ما ينقل لنا من الحوادث والوقائع. 

(۲)والقطع واليقين. 

(۳)إذ المناط حصول العلم والقطع بصورة عامة. 

(٤)أي:‏ لكونه خبرا؛ إذ الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. 

(0)إنتبه الى أننا نعبر أحيانا باحتمال الصدق أو الكذبء ونعنى بذلك مطلق موافقة 
الوا ا و و ا العامة ا مان 
الكاذب الاثم والعقوبة. 

()وبالتعبر الأعر: اجتمال الكذت: فاه 

(۷)الثقة. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Oates nfo eset‏ 
E E Sse CO‏ 
للواقع ؛ لأ احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورةٍ مستقلَةٍ 
إذا كان ودا بدرجة ماء ان الخطاً أو تعمد از في خرن 
عن واقعة واحدةٍ معا أ أقل درجة؛ لان درجة ١‏ العتبال ذلك ناتج ضرب 
فا اال الدبف في أحد المخبرين شجة اا 9 المخبر 
الآخرء وكلماً ضرئنا قَيمةً احتمال بقيمة احتمال آخس تضاءل الاحتمال؛ 


لان قيمة الاحتمال فل دائماً ا رادا من رقم اليقين. فإذا دنا 
إلى 3 اليقين e‏ فقيمة ة الاحتمال هي ل ۳/۱ أي كر 


وفي حالة وجود مخبرين كثيرين» لا بد من تكرار الضرب بعدد 
إخبارات المخبرين؛ لكي نصل إلى قيمةٍ احتمال كذبهم ا 


(١)أي:‏ قضية واحدةء وسيأتي أنواع التواترء من اللفظي» والمعنوي» والاجمالي. 
(")وهي کسر عشري عادة» كما تقدم بالتفصيل. 

امک أن تكرن رجه اللقيخ” )1 وتكون رة الخال عن ا الى 
(4)؛ فإن درجة اليقين هى المائة» وأما الصفرء فليس بقيمة هنا أيضا. 

ويف N RT‏ 
حسب العوامل الدخيلة في حساب الاحتمالات» كما تقدم في الشرح بالتفصيل. 
(4)إذ الكسور التي نتعامل معها هنا كلها بسطها أصغر من مقامهاء ولهذاء إذ ضربت 
ببعضهاء سيكون حاصل الضرب أصغر؛ لأن بسط النتيجة سيكون أصغر من مقامها 
بأكثر مما كان عليه في كل واحد من الكسرين اللذين بدأنا بهما. 

سكن أن تكو ديع الشين السك اوضع ان امس وكا 
حسب العوامل الدخيلة في حساب الاحتمالات» كما تقدم في الشرح بالتفصيل. 
(0)إذ المطلوب هو تشخيص هذا الاحتمال لا احتمال كذب واحد منهم فقط. 
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ريصب هدا الاحتمال هلا جد ويرداذ صاله كلما اؤداد المخيرون: 
حتّى يزول عملي بل واقعيًاً'"؛ لضآلته وعدم إمكان احتفاظ 

الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. 

وشن -حيغل - ذلك العدة من الإخبارات التي يزول معها هذا 
الاحتمال غم أو واقعياً يارات ويس الخبز بالخير المتوائر. 

ولا توج هناك فر عت الماك الذي 0 ذلك ؛ لان هذا 
يتأت إلى جانب الكم بنوعيّة المخبرين» ومدى وثاقتهم» ونباهتهم, 
واا ا کو أن الإسرار فى 
الكو اللعزاف عو فق اناس E‏ 

والتواتنُ تارة يكون لفظيّا وأخرى معنويّ وثالثة إجمالياًء وذلك أن 
المجو ال وك لكل الحعنا راشي إن كان لفظا ج دا من الأول 
وأ كان قفقة حون عرد O AE‏ كاف الازما موف 
فهذا من الثالث. ۰ 


(١)فيبني‏ العقل على عدم الاعتناء به. ويتعامل مع المخبر به كأنه أمر مقطوع به 
على الرغم من وجود هذا المقدار الضئيل من الاحتمال عنده أيضا. 

(۲)فيختفي من الذهن؛ إذ هو مبرمج بخلقته على عدم الاحتفاظ بهذا الاحتمال 
الضئيل جدا جدا. 

()إذ المتاط' ليين الخاد كما ت 

(٤)اي:‏ عدد المخبرين. 

( 6 ع اعا م اة المتطق اد 

(6لا لفظا محددا. 4 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا 111 |[ 0 

O N O aS‏ ا 
لليقين بحساب الاحثمالات. أسرع؛ إذ يكون افتراض تطائق مصالح 
المخيرية. عسميعا تلك الدرجة م «الدقة 2 اختلاف أحوالهم 
وأوضاعهم اك في منطق حساب الاحتمالاات 

وك دنس امن المخبرين من الناحية الكمُيّة والكيفيّة في 
تقويم الاحتمال“» كذلك تدخل عاض المخبّر عنه - أي: مفاد الخبر 
- وهي على نحوين: خصائص عامّةٌ وخصائص نسبيّة. / 

Rs‏ وان 
الاجتمال. عامنًا ماغدا على كذب الخبر أو صدقه'*. بقطع النظر عن 
ا المخبر”". 

ول له ا القضيّة المخبّر عنها؛ فإِنّها عامل ا على 
الكذب في نفسه» فيكون موجباً تباطو و بالتواتر» وعلى 


عكس ذلك کون القضية اعتيادية و ERT‏ مع 00 القضايا 


(١)أي:‏ مصب الاخبارات ومركزها. 

(۲)وتفصيلا ودقة. 

(؟)فيكون قيمة احتمال كذبهم ضئيلا جداء ما يعني أن البسط سيكون أصغر بكثير 
من المقام فيكون حاصل ضربه بغيره من قيم الاحتمالات ضثيلا جدا جداء مثلا: 
٠١‏ مضروبا فى 3٠٠١/١‏ فتكون النتيجة: ,٠٠٠٠٠٠١٠/١‏ وهذا (الواحد 
ل اا في الضآلة بحيث لا يحتفظ الذهن به من الأساس. 

(٤)أي:‏ في تحديد قيمة الاحتمال» فالتقويم هنا المقصود به: تشخيص القيمة. 
(5)أي: على مخالفة الخبر للواقع أو موافقته له. 

(1)لأن الكلام في خصائص المخبّر به (الخبر). 

(/)لأن احتمال الخطأ فيها كبير. 
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الأخرى المعلومة؛ فإن ذلك عامل مساعل” على الصدقء ويكون چ 
اليقين حينثر أسرع . 

TT 
فيط ذا‎ E لف‎ E سداد سال عن سيان‎ 
لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر.‎ 

ESN ما يول علي لقان عل‎ Ea 
بلحاظ خصوصيّة المخبر عام اصدا‎ AE 
ااك ميدق بحساب اللا اا ونيد اد وعو‎ 
الافرا ك‎ 

و حم حيري ع رسي ل باصا مكدر 
الخر؟ كما في المثال ا ؛ إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم 
۳ أميّةَ وأمثالهم؛ ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار؛ 
a‏ و فإن” خصوصية المضمون تمظع النظر عن مذهب 
المخبر - شاه قوي على الصدق» وخصوصية المضمون ع أذ 
ا المخبر بعي بعين الاعتبار أقوى هاده على ذلك. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إا ك والحده و E E‏ 


(١)لأن‏ احتمال الخطأ فيها قليل. 
(۲)أي: المخبر به. 
(0)والكدذب: 

(٤)في‏ الفقرة السابقة مباشرة. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 000 0 
الصدق في كل واحد منهم على الترتيب: »)۱۵/١( »)0/۱( .)0//١(‏ 
ODOT‏ و سانب تومي رركا فين اتر 
ذلك تواترا؟ ولماذا؟ 

الجواب: للوصول الى تشخيص قيمة احتمال عدم موافقة الجميع 
للواقع» لابد من تشخيص احتمال (خطأ) كل واحد من المخبرين» 
والحال أن الذي أعطي في السؤال قيمة احتمال (صدق) كل واحد منهم؛ 
فالاول مثلاء ستكون قيمة احتمال كذبه 2/8 وهكذا نحسب الى آخر 
المخبرين» ثم نضرب كل هذه الكسور التي حصلنا عليها ببعضهاء البسط 
في البسطء والمقام في المقام» لنشخص النتيجة» ونشخص على أثرها 
درجة احتمال الكذب ... 

التطبيق الثاني 

لو أخبر الشيخ الطوسي تش والشيخ الأنصاري تش والسيد الإمام 
تقل والسيد الشهيد يش - على فرض اجتماعهم ‏ عن حادثة واحدة 
قل رولك ا تن ولك تاب االات فرصا انر 

الجواب: 

وز لواف ا و مفؤوضي ا و 
الأعلى فى الطائفة. ومن المعروفين بدقة النظر والنباهة والذكاء وغيرها 
ق قات اللاقة والأخلاق» ولهذا» ستكون نسبة الخطأ فى كل واحذ 
مهب لله ا مر الت لرن بها رن ا 
قيمة شديدة الضآلة بحيث تذوب في الذهن واقعا؛ إذ لا يحتفظ الذهن 
بها لشدة ضالتهاء ما يعني حصول التواتر والقطع بوقوع المخبر به. 
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التطبيق الثالث 

حادثة الغدير المباركة» من الحوادث التي نقلت بالتواتر» فما نوع هذا 
التؤاتر؟ وما الذليلن .على ذلك؟ 

والجواب: 

من أقسام التواتر اللفظي؛ إذ تواترَ نقل الحادثة باللفظ المشترك نفسه. 

التطبيق الرابع 

إتضح أن العوامل التي تؤثر في سرعة وبطء حصول التواتر كثيرة 
وهى: خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية» وخصائص 
المخبر ف الى فل إنها'عامة أحناناء وة ااا أخرى: 

تأمل الحالات التالية» ذاكرا أن التواتر يحصل في أيّها أسرع من غيره 
مع توجيه الجواب. 

١‏ إخبار مئة شخص عادي من أهل العامّة بخلق طيّب من أخلاق 
يه في مقابل إخبار عشرة أشخاص من أعلام الشيعة 

١‏ إخبار عشرين شخصا شيعيا عاديا بحكم شرعي مخالف لسيرة 
عقلائية» وإخبار خمسة عشر شيعيا بحكم شرعي موافق للسيرة 
العقلائية» كإخبارهم بأن الحيازة من المملكات. 

عد مار القرينة ال تفي ولف ,الا وال لحل ميت 
توراه EE e‏ بعطلانة O‏ 

التطبيق الخامس 

لاحظ الحالتين التاليتين» وحاول ربطها بما ورد فى البحث: 

الالو اخ ا التخاض ضح کو بان ا غ ن 


أ ا 
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احتمال خطئهم أبعد في الوجدان من احتمال خطأ خمسة أشخاص في 
إخبارهم عن اا مختلفة كلون الباب» والحائط, والشباك, والسيارة, 
واللباس. 

ادلو عرض على زنك اشتار عدو من ثلانة آعداد هي ر عدار ۷ 
فاختار الألف» فأخبر ثلاثة أشخاص بأنهم رأوا زيدا قد اختار الألف. 
بينما أخبر ثلاثة أشخاص لم يحضروا مجلس الإختيار بأن زيدا قد اختار 
الألف» أما الأول فقد ذكر ذلك لأنه يدري أن زيدا يحب الأرقام الكبيرة 
وأما الثالث» فقد ذكر ذلك اعتمادا على أنه يدري أن زيدا يحب الرقم ذا 
الأصفارء ففي هذه الحالة» ستكون سرعة ضآلة إحتمال الخطأ في إخبار 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ بعد أن انتهينا من الكلام في دلالات الدليل الشرعي» وصل الكلام 
إلى إثبات صغرى هذا الدليل وصدوره. فقلنا: إن هذه الوسائل نوعان: 
بكل واحد من هذين النوعين. 

۲ ثم بدأنا الكلام في النوع الأولء فقلنا: إن الوسائل في هذا الباب 
كثيرة» ولكن المهم ثلاث: التواترء الإجماعء والسيرة المتشرعيّة. 

۳ وشرعنا في الكلام عن التواترء وأنه يبتني على حساب الإحتمالات؛ 
فإن قيمة الخطأ في الإخبارات عن محور واحدء إِنْما ينتج عن ضرب 
قيمة إحتمال خطأ كل مخبر فى قيمة إحتمال خطأ المخبر الآخر. وهكذا 
إلى الاخ وهذا يعنى: أن قيمة هذا الإستمال تيستاففن تدرا فصل 
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إلى حد بحيث يزول هذا الإحتمال عمليا من الذهنء بل واقعياء فنسمي 
الخبر حينئذ بالخبر المتواتر. 

-٤‏ يتأثر الوصول إلى هذا الحد بجملة من الأمور غير الكمّ في 
الاخبارء كنوعية المخبرين» وصفاتهم» ونوع الحادثة المنقولة» وغيرهاء 
ولهذاء لا درجة معينة للعدد الذي يحصل به التواتر. 

5- أقسام التواتر ثلاثة: لفظي» معنوي» وإجمالي: وعرفنا كل واحد من 
هذه الانواع الثلاثة باعتبار المحور المشترك لكل الإخبارت؛ فإنه إن كان 
لفظا خاصاء فالتواتر لفظي. وإن لم يكن كذلك بأن كان قضية معنويّة 
محددة, فهو المعنوي» وان لم يكن لاهذا ولا ذاك بل كان لازما منتزعا 
من جملة الإخبارات فهو الإجمالي. 

لوقنام نهنا ل ئضي الم اعد الى لما بوعل ان تم 
خصوول ا ا إلى فة الا ف العامة و الا ي 
النسبيّة» علما بانها قد تجتمع في إخبار واحد. 

۷ أما العامّة» فهى: كل خصوصية تشكل بحساب الإحتمال عاملا 
افا ان کات ار أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبرء 
كران القضية المع عا فاته كلا كانت القفية' كدلكه كان حصن 
التواتر بطيئا؛ فإنها عامل مساعد على الحكم بكذب القضية» بعكس القضية 
الإعتياديّة. 

۸ وأما النسبيّة. فهي: كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب 
اال 2 على ف افير دن ا 
المخبر» كنقل غير الشيعي ما يدل على إمامة الأئمة #9 فإن افتراض 
مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد. فيقل احتمال كذبه. أو خطئه. 
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فيكون حصول التواتر أسرع. 

سابعا: إختبارات 

1 لاكتياراة تعليمية تعلمية 

اما المقضوة يضغرئ الدليل الشرعى ؟ وما هى كبراه؟ 

كما هي الطرق الرئيسية الثلاثة لإثبات صغرى الدليل الشرعي؟ 

۳ ما معنى زوال الإحتمال عمليا؟ وما معنى زواله واقعيا؟ 

-٤‏ ما المقصود بحساب الإحتمالات» وكيف يفيدنا في إثبات الصدور؟ 

4 بيّن أنواع التواتر ممثلا لهاء وموضحا ما يختلف به كل نوع عن 
النوع الاخر. 

1 خصائص المخبر عنه التي تدخل في تقييم الإحتمال نحوان. 
أذكرهما ممثلا لكل واحد منهما. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما الفرق بين الإثبات الوجدانى والإثبات التعبدي للواقعة؟ 

RNa CE 
رب تة اال "الكذي فى اكد المغيرية ,هة ااك فى‎ 
۰ ل‎ ET 

ال ذكر المضتفت شل أن غزابة القضيئة المخبر عتها عامل مساعد على 
الكذب في نفسه» فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر» ما الدليل 
5 

ألا يمكن أن نقول بالعكس؛ فندعي عدم المصلحة في الإخبار عن 
قضيّة غريبة تستدعي نسبة الكذب للمخبر؛ فيبعد إضرار الإنسان بنفسه 


بان يسبب في أن :تسب له الكذب؟ 
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الرجاء إجراء تحقيق في هذه المسألة بمساعدة الأستاذ الكريم. 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 
١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص۳۲۷ وما بعدها. 
٣‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج”. ص 7١9‏ وما بعدها. 


البحث رقم )7١(‏ 
إثبات صغرى الدليل الشرعي (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإجماغ» ص .١595‏ 

إلى قوله: «سيرة المتشرعة) ص١٥٠٠‏ . 

ثانيا: المدخل 

كان كلامنا فى الوسائل الوجدانية لإثبات صغرى الدليل الشرعى» 
تذكرنا التوائر» واسهينا من البحث في ما يتعلق به من مطالب» ونتكلم 
اليوم عن الوسيلة الثانية وهي: الإجماع, فنعرفه بأنّه إخبار أيضاء ونذكر 
قرقة عن غيره من الإخبارات؛ ذلك أله إخبار حدسئ لا خسن كما كان 
عليه لجال ا ا ا 

ف تكلم فى إنات ااا شوك السدون كسان ااا اه 
في ذلك شأن الإخبارات الحمئية» ثم نذكر التفاوت في تلك الإفادة, 
وسرعة تولدها بالإجماع» فنذكر خمسة من نقاط التفاوت. 

وفي الختام» نصرح بما اتضح من خلال البحث؛ من أنه لا خصوصية 
ولا موضوعية لعنوان (الإجماع) في حصول الكشف القطعي عن الدليل؛ 
مادام الأمر مرتبطا بحساب الاحتمالات. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

لكي نصل الى الهدف في ما نحن فيه وهو توضيح كون الاجماع 
وسيلة من وسائل احراز صغرى الدليل الشرعي» أي: إحراز صدوره لابد 
من الكلام في مجموعة من المقدمات» وهي: 

.١‏ تعريف الإجماع 


الإجماع بصورة عامة: إتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على 
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حكم شرعي معيّن» وقد مر بنا في الفقه وعالم الاستدلال الكثير من‎ 
الو رة واا‎ 

.١‏ تقسيم الإجماع الى المحصل والمنقول 

سمعنا كثيرا بانقسام الإجماع إلى محصّل ومتقولء فالمحصل: 
المجموع من متابعة الشخص واستقرائه بنفسه فتاوى الفقهاء. فيستنتج 
اتفاقهم على حكم شرعي ما. 

وأمّا المنقول» فهو ما ينقله بعض الفقهاء من اتفاق واجماع؛ 
كالإجماعات التي ينقلها الشيخ الطوسيء أو صاحب الجواهرء أو غيرهما. 

*. الإجماع المدركي» ومحتمل المدركية» وغير المدركي 

وينقسم الاجماع باعتبار آخر إلى مدركي» ومحتمل المدركيّة. وغير 
مدركي» فالمدركي: الذي يصرح فيه المجمعون بمدرك فتواهم التي 
أجمعوا عليهاء من أنواع المدارك المختلفة حتى لو كانت أصلا عمليا. 

وأما محتمل المدركية؛ فهو الاتفاق على فتوى بدون التصريح 
تمدركهاء: ولا تمل اماد الى مدرك امن من المدذارك: 
كوجود رواية تطابق ما ذهبوا إليه» واجمعوا عليه مثلا. 

وأما غير المدركي» فهو ما قابل القسمين المتقدمين» فلا تصريح 
ار وول اعمال ك 

٤‏ وسيلة إحراز صدور الدليل هو الاجماع المحصل 

وعندما نبحث في أن الإجماع يمكن أن يكون وسيلة لإحراز صدور 
الدليل» فإننا إنما نتكلم عن الاجماع المحصل لا المنقول؛ فإن البحث في 
هذا الأخير مجاله البحث في حجية خبر الواحد؛ بعد كونه إخبارا كما 
تقدم في المدخلء وهو ما سيأتي بعونه تعالى. 
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ركذا لين هق الحدوكن أن ميل المذركية من الاجماعات؟ ان 
هذين لا يكونان كاشفين عن الدليل الشرعي كشفاً وجدانياً كما هو 
وو ا بالسك بتع المدراك 
المصرح به أو المحتمل؛ لأت المهم في هذه الحالة تقييم حال ذلك 
المدرك, فقد لا يكون دليًا تاما عندنا وإن كان دلينًا عندهم. 

ه. الوجوه المذكورة في توجيه حجية الإجماع المحصل 

إختلف المحمّقون في كيفية توجيه حجية الإجماع لإثبات الحكم 
الشرعي على أقوال: 

الأول: حجية الإجماع بقاعدة اللطف 

وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي تش من أن حجية الإجماع إنما هي 
من باب قاعدة اللطف العقلية» التي تقتضي لزوم تدخل الشارع للحيلولة 
دون الاجتماع على الخطأ؛ إذ في الاجتماع على الخطأ تضييع للمصالح 
الحقيقيّة التي جُعلت الأحكام بتبعها على الناس بصورة كليةء فلابد من 
الحفاظ على تلك المصالح ولو في ضمن بعض الاقوال» فيجب من باب 
اللطف إلقاء الخلاف بين العلماء؛ وذلك بإظهار الحق ولو لواحد منهم؛ فإذا 
أجمع الفقهاء على حكم» كشف ذلك عن أنه هو الحكم الواقعي» وإلاء كان 
ذلك خلاف اللطف. ويعبّر عن هذا الاجماع عادة بالإجماع اللطفي. 

الثاني: حجية الإجماع بالتعبد الشرعي 

بدعوى قيام دليل شرعي على حجية الإجماع» ولزوم التعبّد بمفاده 
كما هو الحال في خبر الثقةه وحيث إن مفاد الإجماع هو الحكم 
الشرعي» فيثبت ذلك الحكم الشرعي بدليل حجية الاجماع تعبداً؛ إذ هو 
مفاد الإجماع الذي ألزم الشارع بالتعبّد به بالدليل الشرعي. 
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الثالث: حجية الإجماع بحديث: دلا تجتمع أمتي على الخطا› 

وهو ما استند اليه أهل السنةء من قوله له فى النبوي المشهور 
عططة إل ع اس . عن الا علي أشاين اه ان 
المعصوم وشهادة منه بأن الإجماع لا يخالف الواقع» ولا يكون خطأء 
أي: إخباره عن عصمة مجموع الم فإذا اجتمعت الأمّة على شيء. 
فهذا يعني: أنه هو الحق والواقع حسب ما أخبر به النبي عبر 

الرابع: حجية الإجماع على أساس الكشف عن الدليل الشرعي 

وهو ما اعتمده المصنف ن؛ إذ ذهب الى أن حجّية الإجماع إنما 
هي على أساس ما تقدم في البحث الماضي في التواتره وهو حساب 
الاحتمالات؛ على أساس كون الاجماع كاشفاً عن الدليل الشرعي على 
الحكم الشرعي؛ باعتبار أن المجمعين لا يفتون إلا بدليل شرعيء 
فينكشف من خلال الإجماع وجود الدليل الشرعي» وهذا الكشف يقوم 
على أساين تخاب الاحتمالات كما سياتى توضيحه: 

ومن الواضح أن البحث عن حجية الاجماع طبقا للوجه الأخير هو 
المفيد في ما نحن فيه من البحث عن وسيلة من وسائل إثبات صغرى 
الدليل الشرعيء أي: إثبات صدور الدليل من الشارع» وبهذاء يكون من 
وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي» ولأجل كون حجيته على 
اسا كاققيقه ين الد ار ا .يل من وا 
ااا للدلال ا بعد فى ا ا 
عن الدليل الشرعي» وعرفه بانه: «إتفاق عدد كبير من اهل النظر والفتوى 
في الحكم» بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي»» ولم يقتصر على ما 
بدأنا به هذه المقدمات؛ من قولنا في تعريفه: «إتفاق عدد كبير من أهل 
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النظر والفتوى في الحكم)؛ باعتبار أننا كنا نتكلم عن الاجماع بصورة 
عامة كما تقدم. 

وبهذاء يتبين أن الاجماع ليس مصدرا من مصادر التشريع كما هو 
الحال فى الكتاب والسنة» وإنما هو مجرد وسيلة لاكتشاف الدليل على 
اا كبا سراق ن الست ,يعات ل 

5. محل الكلام في فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة 

كما لابد من التنبيه هنا على أن محل الكلام في ما نحن فيه إنما هو 
في فتوى متعلقها مسالة شرعية بحتة» والمقصود بذلك: 

إن معقد الإجماع (المسألة المجمع على حكمها)» يمكن أن يكون 
على نوعين: 

الأول أن يكون من الحسائل الى :(لأيمكق) أن كرون دللا :دلبلا 
عقلياء وإنما دليلها دليل شرعي لا غيرء كما لو أجمع الفقهاء على وجوب 
أخذ الماء عند الوضوء باليمنى أولا ثم وضعه في اليسرى لغسل اليمنى؛ فإنه 
ليس من دليل عقلي على مثل هذه المسألة المخالفة لما قد يراه العقلاء. 

الثاني: أن يكون من المسائل التي (يمكن) أن يكون دليلها دليلا 
عقلياء أي: يمكن أن يُتلقى حكمها من العقل كما يمكن أن يكون دليلها 
شرعياء فالوجهان ممكنان. 

ومن هذا القبيل: ما لو أجمع الفقهاء على حرمة الصلاة في حالة 
تزاحم أداء الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد؛ إذ في مثل هذه الحالة 
يمكن أن تكون الفتوى بالحرمة كانت على أساس الدليل العقلي؛ من 
باب اعتماد المجمعين في فتواهم هذه على حكم العقل بالملازمة بين 
الأمر بالشيء - وهو هنا الإزالة - وبين النهي عن ضده الخاص - وهو 
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هنا الصلاة - وإن كان يحتمل أن تكون فتواهم التي أجمعوا عليها- وهي 
تحريم الصلاة في الحالة التي نحن فيها - قد اعتمد على دليل شرعيء 
من قبيل الرواية مثلا. 

ومحل الكلام في جعل الاجماع من وسائل الاثبات الوجداني للدليلء 
هو القسم الاول من الاجماع؛ إذ في القسم الثاني لا يكشف الإجماع عن 
الدليل الشرعي؛ بعد وجود المجال لتلقي حكمها من العقل. 

حصول اليقين بصدور الدليل الشرعي بواسطة الاجماع 

بعد جملة ما تقدم من مقدمات للبحث في ما نحن فيه» نقول: 

الإجماع: إتفاق عدد كبير من المتخصصين من أهل النظر والفتوى في 
الحكم» بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي؛ بتوجيه: إن فتوى الفقيه 
في مسالة شرعيّه بحته كما وضحنا قبل قليل» تعتبر إخبارا حدسيًا عن 
الل ار ولا ات هاي الحو ع النظر 
والاجتهاد. في انا الخبر الحسّي”» القائم عل اسان ل 

وكها بكرن الع الح ذا هة الحقمالتة .فى تات ملول كذلك 
فتوى الفقيه بوصفها كو ند الام ولامعا 

وكما أن تعدد الإخبارات الحستية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو 
احتمال المطابقة للواقع وضالة احتمال المخالفة. كذلك الحال في 
الإخبارات الحدسيّة» حتى تصل إلى درجة توجب ضاآلة احتمال الخطأ 
في الجميع ا وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليًاء أو واقعبّاء كما كان 
الحال عليه في التواتر. وهذا ما يسمّى بالإجماع. 

نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل مقابله أسرع في التواتر لعوامل 

بما تقدم» يتبين أن الإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة إثبات 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 000 0 
ضنذون الدليل الشرغى. الفط إذ: كلاهما .يعمد على سات 
االات وكا يتفاوتان در الک و وف 
الاحتمال الموافق رال ایال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه 
في الإجماع؛ وذلك لعدة أمور» يمكن إبراز أهمّها وا 

١.أن‏ القيمة الا حتمالية للمفردات في الإجماع أصغر منها في التواتر 

إن القيمة الاحتماليّة لموافقة الواقع للمفردات في الإجماع ‏ أعني: 
الفتاوئ :ت اضغ ن ال الاحتمالثة ‏ للمفزداك-فن. 'التواتري. أف 
الإخبارات؛ إذ مقابلها- أعني: نسبة وقوع الخطأ في الحدستات تاک راهن 
نسبة وقوعه فى الحسّيّات. 

". تعدد مركو انفضا في الاجماع» واتحاده في التواتر 

بمعنى: إن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع ‏ وهي الفتاوى - لا 
يتعيّن أن يكون ذا مركز واحدء بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسّية 
منصبّاً على مركز واحد عادة. 1 

وتوضيحه: 

حينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة 
ويكونون على خطأ مثلّك قد يكون خطاً أحدهم مركزه اعتماده على 
زوالة غير كاقة المت و طا الا خو مر که اقتماده عل روانة غير ا 
الذلالة نوعط التالك مركره اعات على أمالة الاتجتاط وهكةا 

وكلّما كان المركز المحتمّل للأخطاء المتعلتدة واحداً أو متقارباً. كان 
احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف» والعكس بالعكس؛ فمن البعيد أن 
يخطئ الجميع في قضية واحدة ومحور واحدء واما في حالة تعدد مراكز 
الخطأ كما تقدم» فليس من البعيد أن يكون الجميع على خطاأ؛ إذ ليس 
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هناك مركز واحد لكي نقول بأن من البعيد أن يقع الجميع في الخطأ 
دفسه. 

*. احتمال تأثير الفتوى الأولى بالفتوى الثانية 

إن احتمال تأثير الخبر الأوّل (الفتوى الأولى) في الخبر الثاني (الفتوى 
اا وجرد جال الأخار ا د ا من 
الكشاراة: اي عادةً فى مجال الأخبار ال وها آذ 
اع :فى ر ل ادات وا 
للخطأ في الخبر الثاني بينما هو في مجال الحمئيّات جيادي تجاه كون 
الثاني و ا ٠‏ 

وتوضيح ذلك: 

إن إخبار كل مخبر في مجال الأخبار الحسّيّة معتمد عادة على 
إحساسه الخاصء ولا ا لخطأ كل واحد منهم بوقوع الاخر في 
الخطأء لا سلباء ولا إيجابا؛ فلا يكون خطأ أحدهم عاملًا مساعداً على 
وقوع الآخر في الخطأء ولا على عدم وقوعه في الخطأ وإبعاده عن ما 
راغلي قنور نظا الخد الناقلع "الغو اله ل 
5 ور اعمال طا اا شر زياد أو ا 

فمثلا: لو“فرضنا أن قيمة امال خط الأول كانت ( 6 وقيمة 
احتمال خطأ الثانى كانت )/.٥۰(‏ أيضاء فاحتمال خطأ الثانى على تقدير 
عدا الل ل اله بالدزحة نها وه 0 ا 

رت الاعات ف مكل مل اا الات ,اغ 
المستقلة كما تقدم» وكما قله أيضاء في مثل هذه الاحتمالات لو أردنا 
التعررف على قيمة احتمال خطأ الناقلين معا أي: مجموع الناقلين» كان 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي اا ااا 
علينا أن نضرب قيمة احتمال خطأ كل منهما فى قيمة احتمال خطأ 
الآخرء والنتيجة فى المثال المذكور تساوي 0 

وكات نبول E E‏ الوه سوا N AS‏ 
غائة ماغنا على خطأ البعض الآخر, فمثنًا: إذا أخطأ الشيخ الطوسي 
كل فى سا ا فخ شيك اوی كان ذللك عامل ماع لطأ مره 
عد دن I‏ الدع لبقيال لزه وود A‏ 
فإذا كانت قيمة احتمال خطأ الشيخ الطوسي في نفسه (00/)» وقيمة 
احتمال خطأ المجتهد الآخر فى نفسه (650/) أيضاء فإن قيمة احتمال خطأ 
المخد الاجر عك قدو ی ا ا 

وتسمّى الاحتمالات فى مثل هذه الحالة الثانية - أي: كون الإخبار 
Es Ee e‏ رصنة حيرت 
59 لمعرقة قيمة الحتمال يخطتهما معا كما كنا تعمل كن 
الاحتمالات المستقلةء بل لابلت من ضرب (00./) التي هي ا 
خطأ الشيخ الطوسي» في »)۷٠(‏ التي هي قيمة احتمال خطأ الآخر على 
تقدير خطأ الشيخ الطوسي» فتكون النتيجة »)/.٤١(‏ وهذه أكبر من نتيجة 
الضرب في مجال الأخبار الحمّيّة ((00/) في (00./)» التي تساوي 
(70/)) بخمس عشرة درجة مئويّة. 

وبهذاء يظهر أن احتمال خطأ الجميع في مجال الأخبار الحسيّة أسرع 
الك ابوط سدق عمال الان الخد 

.٤‏ إحراز وجود المقتضي للإصابة في الخبر الحسي دون الحدسي عادة 

وأما العامل الرابع من العوامل المؤثرة في كون حصول اليقين والقطع 
أسرع في الخبر الحسي منه في الحدسيء فهو أن احتمال الخطأ في 
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قضيّة حسئيّة يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة‎ 
الحواس والفطرةء وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي.‎ 

زا اتفال اطا قن كه انرق دي هى ف اا 
احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة» أي: احتمال كون عدم الإصابة 
اشا من القصور فى القابليات العلمية لا لعازضن من ذهول أو 'ارتبالف 
بال مثلا. ٠‏ 

وتعيارة أخري: هناك .مشا والحن لاحتمال الخطأ فى الح التعنىي» 
بينما هناك منشئان في الحدسي. ۰ ۰ 

ه. إحتمال نشوء الأخطاء في الأخبار الحدسية من نكتة مشتركة 

وهذه النقطة قريبة جدا لما تقدم في العامل الثاني المتقدم وإليك 
الوم | 

إ لطا الما فى عتجمرعة ال غار الد مل رها 
برذ تكد لك وأمًا الأخطاء ال فى و ا ار ا 
فا يكوش ا بل ته کک عو ازوف ا 
وكلّما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجوداً كان احتمال المجموع 
أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. 

والفرق بين ما تقدم في العامل الثاني وبين ما نحن فيه من العامل 
الخامنين: هو: إل الملحوظ فى العامل الثانى كان مراك الأخطاء» وإن كنا 
فاعير شالك الباق سو ايكيا عو فى نا شمر قن اق اا 
ا ٠‏ 

والمقصيؤة يمرك الا المحون الذى ‏ أغطا افيه المخيرة آي معان 
الخطأء ومصيّه؛ من قبيل: الاعتماد على رواية غير تامّة سنداء أو على 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي KOK esse ESR ee‏ 
رواية غير تامّة الدلالة؛ بتخيّل كونها تامّة من هاتين الجهتين» إلى غير 
ذلك مما يخطئ فيه المجتهد في ممارساته الاستنباطية» فإن أمثال هذه الأمور 
تعتبر مراكز للأخطاء لا مناشئ لهاء وإن كان قد يعبّر عنها بمناشئ خطأ 
الفتوى» كما قد يظهر من عبارة المصنف فى العامل الثانى السابق الذكر. 

يكوا المفمترة منيقا الخظاء اليب التكويني” الذي يدي إلى الخطأء 
كضعف البصرء الذي يؤدي إلى الخطأ في الرؤية. وضعف المستوى 
ل الحاو لى الي ر ي اللي ي إن اف 
ممارساتهم الاستنباطيةء إلى غير ذلك من الاسباب التكوينيّة التي تؤدي 
إن اطا ولوت هنا لاطا 

دهد شرل كان الماخزظ فى العافل الاي دة الماك 
وجا حي ند كيان كافك الب حر تج أ سار كا تين 
الحال في الأخبار الحمئيّة عادةً ‏ كان احتمال اجتماع تلك الأخطاء أبعد 
وكلّما كانت المراكز متعدددة ومتباعدة. كما يقع ذلك كثيراً في الأخبار 
الحدسيّة. كان احتمال اجتماع تلك الأخطاء أقرب. 

وأا العامل. الخامسن»-فالملحوظ فيه هق تعلة المتافى + ووحدتهاء 
طحي ف PR O TT‏ كا دن 
لار لحد الى شم ا خا جما طرف احتف وا كان 
احتمال اجتماع تلك الأخطاء أقرب. وكلما لم ا وجو متشا 
مشترك للأخطاءء أو كان احتماله أضعف - كما هو الحال عادة فى 
الأخبار الحسَيّة - كان احتمال اجتماع تلك الأخطاء أبعد. ٠‏ 

العوامل الدخيلة في حصول القطع بوسيلة الاجماع 

وكما كان هناك مجموعة من العوامل التي كان لها دخل في سرعة 
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وبطء حصول القطع بصدور الدليل الشرعي بالتواتر» فإن هناك ما يشبه‎ 
ذلك في الاجماع؛ إذ يتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة‎ 
منها:‎ 

.١‏ نوعية المجمعين من الناحية العلمية والقرب من عصر النصوص 

إذ كلما كان الفقيه من الطراز المتقدم. كانت نسبة خطئه أقل» ونسبة 
موافقته للواقع أكبرء من قبيل: ابن ابي عقيل العماني والشيخ الصدوقء 
والشيخ المفيد. والسيد المرتضى» والشيخ الطوسي» وغيرهم من ذوي 
الفكانة ا 

وهكذا الخال بالنسبة الى قرب الفقيه: من عصر النضس» فكلما كان 
قريبا من هذا العصرء قوي احتمال اعتماده على نص» وكلما بعد ضعف 
وتضاءل هذا الاحتمال؛ فإن القريب من عصر النصء ربما عثر على دليل 
شرعي أفتى بموجبهء إلا أن هذا الدليل لم يصل إلينا؛ بسبب الظروف 
التي عاشها أهل البيت © وما تعرض له تراثهم من الإبادة والتعتيم. 

". طبيعة المسألة المتفق على حكمها 

بمعنى: معقد الاجماع وكونه"فن الئل المر نت ورود الت 
بشأنهاء أو من التفصيلات والتفريعات التي لا يترقب فيها ذلك؛ إذ لو 
كان معقد الاجماع ومصبه من المسائل الت ورو التعن فا فا 
سيكون للاجماع أو لكل فتوى من الفتاوى قيمة أكبر؛ فمثلا: أصل 
الحكم بالقصر والتمام في الصلاة. وأن الحكم رخصة أم عزيمة» من 
المسائل المتوقع ورود النص فيها جدا؛ لأنها مسألة مهمةء يبتلي بها عامة 
الناس» ولهذاء كانت هذه المسالة مما يترقب قويا أن يصدر دليل شرعى 
فيها اعتمده المجمعون ولم يصل إليناء وأما تفصيلات ذه" لوال 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي اا 0 
وجزئياتهاء ودقائقهاء فإنها ليست بالدرجة نفسها التي عليها أصل 
المسألةء فلا يترقب صدور النص فيها. 

* درجة ابتلاء الناس بالمسألة وظروفها الاجتماعية 

فقد يتفق أنها بنحو يقتضى توافر الدواعى والظروف المطلوبة لإشاعة 
اللعكم المقايل لزاني كن الك المجمم عليه لانن فى الفتريدة عقا 

فمثلا: مسألة مسح ظاهر القدمين في الوضوء مسألة ابتلائية جدا؛ إذ 
الصلوات اليومية لوحدها خمسة» فلو أجمع على هذه المسألة خطأء 
لكان قد شاع وذاع الحكم المخالف بين الناس. 

وخلافا لذلك المسألة غير المبتلى بها كثيرا؛ من قبيل: حرمة صيام 
عيد الأضحى؛ فإن الإجماع على هذا الحكم لا يمتاز بالقوة المتقدمة 
لال الابثلاتية المتقدمة الذاكر: 

.٤‏ لحن كلام المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم 

فإن لحن كلام المجيعين» واللهجة التي يستعملونها في مقام 
الاستدلال على الحكم» ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّة 
موهونة» ا مدى إثارة كلامهم لاحتمال اعتمادهم على مدرك ضعيف 
عندناء كرواية ضعيفة سندا أو دلالة فهذا مما يضعف قيمة الاجماع 
وقر تا مها ونك من اعمال خط المجمغية: 

إلى غير ذلك من النكات والخصوصيّات. 

استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبط بحساب الاحتمال 

عندما تكلمنا عن العامل الكمي المؤثر في تحقق اليقين بصدور 
الدليل الشرعىء قلنا: ما دامت القضية قضية حساب للاحتمالات كما 
نشره وله a‏ مسرل عاض OE E‏ فى لبقا وهنا 
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السؤال لابد من تكراره في المقام» فنسأل: هل يؤثر في حصول القطع 
يمثلها المجمعون؛ بحيث يؤثر في ذلك وجود المخالف أم لا علاقة 
لذلك بالمقام؟ 

والجواب: 

لما كان استكشاف الدليل الشرعي” من الإجماع مرتبطاً بحساب 
الاحتمال كما تقدم فإنه لن يكون للإجماع بعنوانه (أي: كونه إجماعا 
على حكم شرعي) أية موضوعيّة فىحصوله؛ إذ قد يتم الاستكشاف 
حتى مع وجود المخالف؛ إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثّر على حساب 
الاحتمال المقابل» أي: احتمال مخالفة الواقع» وهذا يرتبط إلى درجة 
كبيرة بتشخيص نوعيّة المخالف» ودقته» وقيمته العلمية, وكذا يرتبط 
بعصره وقربه من عصر النص» وكذا بمدى تغلغله في الخط العلمي” 
وموقعه فيه. 

كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف» فتضة 
إليه قرائن احتماليّة اخرى» على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي 
ا ا ااال 

وعلى هذاء فليس الميزان الموضوعي في المقام هو انعقاد ما نسميه 
بالإجماع» وكون المسألة مما قام عليها الإجماع؛ فليس بإمكاننا أن نقول 
بأنه متى ما كان الاجماع مستوعباء أفاد اليقين بصدور الدليل الشرعيء 
مستوعباء ومع هذا يورث القطع بالصدورء وقد يكون مستوعباء إلا أنه لا 
يفيد ذلك» وإنما يحتاج الى ما يقويه؛ من قرائن مختلفة يمكن الاستفادة 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا[ 0 
منها في هذا المجالء من قبيل: ما تقدم في التواتر؛ من نوع القضية 
المجمع عليها على سبيل المثال. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الإجماع 

الإجماع: اتفاق عددٍ ر أهل النظر والفتوى في الحكم؛ بدرجةٍ 
2 ؛ إحراز الحكم الشرعي"' لا أن فتوى الفقيه في مسألةٍ شرعيةٍ 

ف تعتبرٌ إخباراً حدسيّاً عن الدليل الشرعي والإخبارٌ الحدسي هو 
اا الب على النظر والاجتهاد. في مقابل الخبر الحسّي“ القائم على 
أساس ال 

وكرام كرو انه N AN‏ “في ات مدلوله » 
كلل قو للق برعا هرا ديا ا ف وَالكتظا معا 

وكما أن تعده الإخبارات الحسية يودي بحساب الاحتمالات إلى نمو 
احتمال المطابقةٍ وضآلة احتمال المخالفةء كذلك الحال في الاخبارات 
ا 5 ا إلين ا توجب ال امال لطا | في الجميع 
جا وبالتالي» زوال هذا الاحتمال ا ا 


محتمل المدركية المحصل لا المنقول كما قدمنا قبل الشرح. 

(7)لا يحتمل فيها اعتماد المجمعين على دليل عقلي» كما في وجوب ركعتين في 
صلاة الصبح مثلا. 

(۳)أي: الحواس 

(٤)آي:‏ المخبر به. 

(6)كما كان الأمر عليه فى التواتر. 
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وهذا ما يُسمّى بالإجماع. 

فالإجماغ والخبر المتواتئث ا في طريقة الإثبات بحساب 
الاحتمالاتي ويعتمك الكشفا في E ONA ES E‏ 
يتفاوتان فى Og‏ فإ نمو الاحتمال الموافق وال 
اعمال السعالفة اسر رک فى القوائر مه ف ا جا وذلك اعا 
أمور يمك إبراز أهمّها في النقاط التالية: 

IN‏ سانا للمفرذانت في الإجماع'"أصغْرٌ من القيمة 
الاحتمالية للمفردات في التواتر'”؛ لأت نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات 
ابر من نسبه وقوعه في الحسيات. 

الثانية: أده اطا ا في مفردات الإجماع لا يتعيّن > أن يكون ذا 
مركز واحلء بينما يكون الخطأ في الأخبار الحستية منصبّاً على مركز 
واحثر عادةٌ؛ فحينما يُفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل 
الجتابة: ويكوتؤن غل طا ملا لتكو ا أحلرهم 00 
اعتماده على روايةٍ غير ET EE‏ الآخر ناشئاً من اعتماده على 
روايةٍ غير E EEE‏ 0 ناشئاً من اعتماده على أصالة 
O‏ لمك الي للأخطاء المتعكدة وائجدا 


(١)وسرعة‏ تولد القطع بالدليل الشرعي. 

(")وهي الفتاوى. 

كاوهي لاان 

(4)فالتعيير هنا وإن كان بالمناشئ؛ إلا أن المقصود هو هذا الذي يقوله المصنف 
ا و هو و ل ا ,الم كرا هو اه 
بين هذه النقطة وما سيأتى من النقطة الخامسة. فانتبه. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي O SSS‏ 
أو:متقاري كان اعمال تراك الأخطاء عليه أضعفة والمك م 

ال ااال تو اين ا ای ای ردت 
و e‏ ف ماك لجار اليف 
ا هيا ان الحم اي ا د لفاك 
ا احتمانًا للخطأ في الخبر اا ب اه في ال 
الحسّيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. 

الرابعة: أن احتمال الخطأ في قضية حسيةٍ يقترن - عادةً - بإحراز 
وجود المقتضي للإصابف ا سلامة e‏ وف ويفا “من 
احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي' “ وأمًا احتمال الخطأ في قضيةٍ 
نظرية حضفي انين لي عا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة» 
أي: احتمال كون عدم الإصابة ناشئاً من القصور, لا لعارض من قبيل 
الذهول أو ا شالك اال“ 1 


(1)أي: الفتوى الأولى» وليس الخبرء وإنما عبر بالخبر لأن الفتوى تتضمن الاخبار 
والخبر عن وجود الدليل وصدوره كما تقدم. 

(۲)الذي تتضمنه الفتوى الثانية. 

(۳)الذي تضمنته الفتوى الأولى. 

)الذي تضمكه:الفتوى الأول لاحعمال: تأثر هذه الفترئ: بالفتوق' الأخرئى الى 
سبقتها؛ فمجرد هذا الاحتمال يؤثر فى قيمة احتمال خطأ الخبر الثانى الذي تضمئته 
الفتوى اللاحقة للعامل المتأخر فى الافتاء. ٠‏ 

(4)فاحتمال الخطأ ينحصر هنا في احتمال وجود المانع من موافقة الخبر للواقع 
(6)الذهول :وازتباك البال مثالان للغارضن .لا للقصور. فق الأسامن» فإن المقضود 
بالقصور ضعف القابلية العلمية من الأساس» أي: القصور في مقتضي الدقةء وأما 
العو لوالا رتالف ا متجرة مات ودا 
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العامة أنه الا ياء المحتملة في مجموعة الأخبار ا 
نشوؤها من نكتةٍ مشتركقٍ وا ار المحتملة في مجموعة الأخبار 
ج فلا يُحتمل فيها ذلك عادة؟ بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه 
العامة وكليا كان مالف وا اک الک ووا كان ان 
المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها © 
3 تأر حساببة الاحتمال في الإجماع را ا 
نها ار المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم مِن 
عصر النصوص. " 
واد ا ا کی کو ركو وود الجدال 
المترقب وروة النص بشأنها ٠‏ أو من التفصيلوت:والتفريعات: 
وا أ ا ك لا ر وه ا ف 
فق أنّها بنحو يقتضي توافرٌ الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو 
لم يكن الحكمٌ المجمم عليه ثابتاً في الشريعة حقًاً. 
ومنها: لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم؛ 
مدى' “احتمال ارتباط موقففهم بمدارك نظريةٍ موهونة. 
وعم والخصوصيات. 


(١)وقدك‏ اونا الفرق بين هذه النقطة وما تقدم في النقطة الثانية؛ فقلنا: إن 
الملحوظ هنا هو (مناشئ الخطأ). بينما كان هناك (مراكز الخطأ). 

(۲)فكلما كان العالم أدق وأبرزء أو كان أقرب الى عصر النصء كان احتمال الخطأ 
في فتواه أقل» وكانت نسبة الكشف عن دليل أكبر. 

(۳)كأصل القصر والتمام في السفر مثلا. 

(٤)هذا‏ عطف تفسير لما قبله» كما أوضحنا في الشرح. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 000 0 10 


الاحتمال» لم a‏ 0 ا في eT‏ 2 فقد 
الاستکشاف ا مع وجود البخاافة؛ إذا كان الخلاف و يۇت 
0 حساب الاحتمال کک و فرط إلى وو كبيرة 


العل « ا 

كما آله قد لا يكفي الإجماغ بحساب الاحتمال للاستكشاف") فتضةً 

0 ET Da TS LS 
ا‎ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل النصين التاليين» وحاول أن تستفيد منهما في الاستشهاد على 
بعض ماورد فى البحث: 

١‏ «إن احتمال اقتران موت زيد بموث عمر» وبموت بكرء وبموت 


()أي: حصول الكشفء أو قل: ثبوت صغرى الدليل الشرعي محل الكلام. 
(۲)للمخالف. 

(۳)وقيمته العلمية. 

( ئو كر نه مارا مغلا بعيذا عن عضر النض: 

(0)وتساطة علئ الميانى والقراعك 

فلس بن لاعر تدؤل بأنهاقنجا E‏ بالطيل دو E‏ 
الشرعي» وإنما هو تابع لجملة القواعد والعوامل التي تقدمت. 

(۷)كمخالفة المسألة المجمع عليها لاتفاق العامة مثلا. 
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ص سيارة واحدة» وأنه من المحتمل موتهم جميعا بحادث اصطدام). 
العزائم؛ للإجماع في الغنية» والتذكرة و.... بل لا أجد فيه خلافا إلا من 
المحكي عن الإسكافيء الذي لا يعتد بخلافه بين الأصحاب»"" 

التطبيق الثاني 

قال السيد الشهيد تل في بحوثه في شرح العروة الوثقى» تعليقا على 
حكم صاحب العروة بنجاسة الكافر بكل أقسامه ‏ مع بعض التصرف .: 
لوقل ادل للتجاسة بالإجماع .... ومن أن حجية هذا الإجماع [كأي 
إجماع] تستند إلى كونه سببا لليقين أو الإطمئنان بثبوت معقده شرعا على 
افاس :عبات الاعات و ك تحميها ا احا ای )ا 
يحصل من تراكمها الإطمئنان» ولهذاء يجب أن نلحظ مجموع القرائن التي 
لها دحل في إيجاد هذا الإطمئنان إثباتا ونفيا...وليس الإجماع بعنوانه 
مر ر غا الححية شرعا لقلا قوفف العمل نعل ماد عة فلك اقرا" 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ الإجماع وسيلةٌ أخرى من الوسائل الوجدانية لإثبات الصدور. 

؟- وهو اثفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم» بدرجة 
توجب إحراز الحكم الشرعي. 

"ل كل فتوى من الفتاوى الداخلة في الاجماع تعتبر إخبارا ‏ وإن كان 
حدسيا - عن الدليل على الحكم الشرعي» وما دامت كذلك» فيمكن التعامل 
مع الإخبارات الكثيرة بحساب الإحتمالات» لنصل إلى احتمال ضئيل جدا 


(۲)بحوث في شرح العروة الوثقى» ج۳ ص ۲۲۹-۲۲۸. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي جوف مكو لخ واد رفسي واوا الكو 11ل مم وماك يو 1418 
للمتخالفة: يزول عمليا أو واقعياء كما كان الحال عليه في التواتر. 

4- سرعة حصول القطع بالدليل الشرعي أسرع في التواتر منه في 
الاجماع؛ لعدة ا منها: 

الأول: إن قيمة احتمال الصدق وعدم الخطأ في الفتاوى أقل؛ لأنها أخبار 
حلسئية لا حسية. 

الثاني: إن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع (الفتاوى) لا يتعيّن أن 
يكون ذا مركز واحد. خلافا للأخبار الحستية» وكلما كان المركز المحتمل 
للاخطاء المتعددة واحدا أو متقارباء كان احتمال تراكم الأخطاء عليه 
أضعف» والعكس صحيح. 

الثالئف: :إن اال او الغير الأول قفن التغير اكان موسو ل مال 
الأخبان الحلسية وغ موود عاذة ف سان الاجا ا 

الرابع: إن إحتمال الخطأ في الخبر ا ينشأ عادة من حصول المانع» 
واما حصوله من عدم المقتضي» فهو قليل جداء بخلاف الخبر الحدسي؛ 
فإنه قد ينشأ من عدم المقتضي أيضا. 

الخامس: إن الأخطاء المحتملة فى مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل 
نكي عانمن لتقم ا الأ اة عادة. 

4 من جملة العوامل التي تؤثر في حساب الإحتمالات في الإجماع: 
طبيعة المسألة المجمع عليهاء ودرجة ابتلاء الناس بهاء ولحن كلام 
المجمعين عليه 

1 ليس للإجماع موضوعية في حصول الكشف والإثبات؛ بعد أن كان 
بحساب الإحتمالات. ومعنى هذا: إنه قد يحصل حتى مع وجود مخالف. 
نعم نوعية هذا المخالف لها دخالة كبيرة في ذلك كما أنه يعني: إنه قد لا 
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يكفي الإجماع للكشف» فنضم له قرائن إضافية ليتم ذلك.‎ 

سابعا: إختبارات 

1 لاكتيارات تعليمية تعلمية 

١‏ عرف الإجماع» ذاكرا فرقه عن الخبر الحسّي. 

-١‏ كيف يمكن أن يكون الإجماع وسيلة لإثبات الصدور؟ 

۳- ما الغرض من ذكر المصنف لكلمة «بحتة) فى أولالحق؟ 

4 ذكر المصنف ثيل أن القيمة الإحتمالية للمفردات في الإجماع 
ار اف آل اها مع ذلك؟ 

۵ كيف يؤثر كون الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن 
تكو دا مركن :واحه. .علقت الأعياراف ال ف خصيول ال 
بصورة أبطأ في الإجماع؟ 1 

ا واب الااحتبالاة رع العلماء النشفيق فز الناسة 
العلمّية» ومن ناحية قربهم من عصر النص؟ وما وجه ذلك؟ 

۷ ما المقصود بعدم كون الإجماع بعنوانه موضوعا لحصول 
استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ عندما نراجع كلام المصنف قش في التواتر» نجده يقول: «ولا 
توجد هناك درجة معيّنة للعدد الذي يحصل به ذلك ...»» بينما نجده هنا 
يقول: «الإجماع: إتفاق عدد كبير...»» ما الوجه في هذا الاختللاف؟ 

١‏ هل يعني وجوة الفروق المذكورة في البحث بين التواتر 
والإجماع: ا التواتر حجة, بينما الإجماع ليس بحجة؟ ولماذا؟ 

۳ عندما نقول: إن الإجماع خچة على اشاش تساب الاختمالات» 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي VIVA SESE LS e‏ 
فما معنى ذلك بالضبط؟ 

٤‏ هل يكشف الإجماع عن الحكم الشرعي, أم عن الدليل على ذلك 
الحكم؟ كيف ذلك؟ وما الفرق الذي يترتب على الجواب؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص۲۷۷ وما بعدها. 

٣‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص ١6‏ وما بعدها. 

٤‏ الأسس المنطقية للإستقراءء للمصنف يثلء بحث حساب الإحتمالات. 

4- تهذيب الأصولء للسيد الإمام مَيّء ج۲» ص98 وما بعدها. 

1 بحوث في شرح العروة الوثقی» ج* ص779-77/8. 

۷ جواهر الکلام ج٩‏ ص 187" 


البحث رقم (71) 
إثبات صغرى الدليل الشرعي (*) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: تة المتشرعة» ص١١٠‏ . 

إلى قوله: «الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي» ص 100. 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أنه وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي الوجدانية الرئيسية 
Ne AOE‏ ووسلك التوية إن 
الوسيلة الثالثة» وهي: سيرة المتشرعة. فنتعرض إلى تعريفهاء وفرقها عن 
السيرة العقلائية في الحقيقة والكشف» وإلى حجيتها عن طريق حساب 
الإحتمالات» وأنها تناظر الإجماع في ذلك وإلى أنها كثيرا ما تشكل 
حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي» على ما سيأتي توضيحه في 
البحث بعونه تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

من جملة أبرز وسائل الاثبات الوجدانى للدليل الشرعى اللفظى» هو 
منيزة المخرطة الى تراط اقطان و اه الا O‏ 

المراد بسيرة المتشرعة الكاشفة عن الدليل الشرعي 

لقوق بسر الا عة العادة ادن الذى معزت عليه العا 
بما هم متشرعةء أي: المتمسكون بالشريعة؛ والمطبقون لها في عصر 
المعصوم أو قريبا من بما أنهم أناس يهتمون في كل أفعالهم وتروكاتهم 
بتطبيق الشريعة» وبكون تفاصيل حياتهم متطابقة مع الموقف الشرعي» 
من قبيل: أصحاب الأئمة المرموقين» كزرارة. ومحمد بن مسلم» وأبي 
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بصير» وغيرهم. 

هذه هى سيرة المتشرعة محل البحث. 

وإنما قلنا: سيرة المتشرعة بما هم متشرعة؛ من باب أن سيرتهم قد 
وتوضيح ذلك: 

إن العقلاء المعاصرين للمعصومين مثلاء إذا اتجهوا إلى سلوك معيّن: 
فتارة» يسلكونه بما هم عقلاء؛ كسلوكهم القائم على التملّك بالحيازة 
ببعض الكفة مثلًا. والأول هو السيرة العقلائيّة والثاني سيرة المتشرعة 
الشرعي هو النوع الثاني من السيرة» وهو سيرة المتشرعة. 

الفرق بين السيرتين: العقلائية والمتشرعية 

تقدم الفرق بين السيرتين: المتشرعية والعقلائية في الحقيقة؛ فكلتاهما 
السيرة العقلائية» وإن كان لهم بما هم متشرعة» فهي المتشرعية. 

إلذ أن اله ها :بعك أذ أوضبعنا ارق نالسر ين من حت 
الحقيقة. هو بيان الفرق بينهما من حيث ما يرتبط بما نحن فيه من 
الببحتث» وهو كون السيرة من وسائل الاثبات الوجدانى لصغرى الدليل 
الشرعي» 5 إثبات صدوره. فنقول: 

الفرق بينهما: أن العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع» 
وإنما تكشف عن ذلك ببركة إمضائها من قبل المعصوم المكتشف 
بواسطة سكوته عن تلك السيرة وعدم ردعه العقلاء عنهاء وقد تقدم 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 0000061 000 اا 00 
ذلك بالتفصيل. 

وأمًا سيرة المتشرعة. قبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل 
الشرعي» فتكون مفيدة في ما نحن فيه في إثبات الصدورء بتوجيه: أن 
المتشرعة حينما يسلكون سلوكاً بوصفهم متشرّعة كما قلناء يجب أن 
يكونوا قد تلقوا ما اعتمدوا عليه في سيرتهم تلك من الشارع؛ نعم 
هتاك فى ,مقابل ذلك احتمال آن يكون السلولك المذكون متا علئ 
الغفلة 7 الاستعلام أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام 
إل أن هذا لاال ا خا ا ال كلما" تحط ول 
السيرة» وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها. 

وبعبارة أخرى: 

إن المتشرعة حينما يكون لهم سيرة ماء فهناك أربعة احتمالات في 
منشا هذه السيرة: 

الأوّل: الشارع 

وهذا هو مقتضى سلوكهم بما هم متشرعة. 

الثاني: الوازع النفسي 

بمعنى: أن يكون سلوكهم في عادتهم التي هم عليها الان قد نشأ من 
قبل أنفسهم» ومن دون الرجوع إلى المعصوم وسؤاله إمّا عمداًء وإما 
غفلة عن السوّال: 

الثالث: الخطأ في فهم الجواب 

بمعنى: أن تكون سيرتهم بعد الاستعلام من الشارع» ولكن المشكلة 
هي أنهم فهموا الحكم الذي أجاب به المعصوم خطأ. 

الرابع: تعمد مخالفة المعصوم 
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وتقوم فكرة كاشفيّة سيرة المتشرعة عن الدليل الشرعي على أول 
الاحتمالات الأربعة المتقدمة دون الاحتمالات الثلاثة الأخرى؛ فإن 
المع “ليذ لاال درن عة هر مات االات وتحكمه فى 
المقام؛ وذلك لضعف الاحتمالات الثلاثة الأخرى؛ فإن ا 
تبعد بعد فرض كوننا نتكلم عن متشرعةء ومن الطراز الأول فإن تعمّد 
المتشراعة عدم الاستعلام من الشارع غير وارد؛ إذ كيف وهم متشرعة 
أمثال: زرارة» ومحمّد بن مسلم» وغيرهم من أصحاب الأئمّة 0 

وأمّا ادّعاء غفلتهم عن الاستعلام من المعصوم» فهو ضعيف بحساب 
ان أيفناء فإ الشيرة كلما كانتت “عانة وشافلة لعذد أكون فخ 
التتشرعة. كان اتمال موافقتها للدليل التتترعئ أفرئ؛ قان سلوك أحد 
المتشررعة له قيمة احتمال غفلة معين» فإذا جاء الثاني» والثالك» والرابع» 
وشكدا مق ال نإن ها اال يشيعت نكا نشهاه إلى أن 
يصل الى درجة ضئيلة جداء فيكون معدوما عملياء أو واقعاء كما تقدم 
في التواتر والإجماع. 

وما الاحتمال الثالث» فالموقف منه هو الموقف المتقدم في الثاني؛ 
فان احتمال الخطأ في الفهم يضعف شيا فشيئا بحساب الاجتمال كما 
تقدم قبل قليل؛ لا سيما مع ملاحظة افتراض شمول السيرة» وتطابق عدد 
كبير من المتشرّعة عليها. / 

والحال أوضح بالنسبة الى الاحتمال الرابع؛ فإنه احتمال يكاد يكون 
معدوما؛ كيف وهم خيرة الأصحاب وفيهم الفقهاء والعارفون؟! 

E‏ الاستمالات الدلؤاتة E‏ 3 التحتمال الأول 
حسب حساب الاحتمالات» ويتم بذلك اعتبار السيرة المتشرعية وسيلة 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 1 0 0 
من وسائل الإثبات الوجدانى للدليل الشرعى اللفظى. 

سيرة المتشرعة تكشف 000 الشرعي 2 أساس حساب الاحتمال 

مما تقدم» يمكن أن نقول بأن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع؛ لأنهما 
معاً يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال» وإن كان هناك 
فرق» فإنما هو من باب أن الإجماع يمثل موقفاً فتواثياً نظريّاً للفقهاء. وهذا 
الموقف يتضمن الدليل الشرعيء بينما تمثل سيرة المتشرعة سلوكا عملي 
ديتياً للمتشرعة, لابد فيه من اعتماد المتشرعة في هذا السلوك على الدليل 
الشرعي؛ فهي تكشف عن الدليل بطريق كشف المعلول عن علته. 

سيرة المتشرعة حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي 

وكثيراً ما تشكّل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور في المقام الحلقة 
الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي؛ بمعنى: أن تطابق أهل الفتوى 
على حكم مع عدم كونه منصوصاً في ما بأيدينا من نصوص» يكشف 
بظن غالب اطمئناني” عن تطابق سلوكي وارتكازي” من المتشرعة 
المعاصرين لعصر النصوصء وهذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعي” 

وبكلمة أخرى: الإجماع يكشف عن رواية غير مكتوبة» ولكنها معاشة 
سلوكاً وارتكازاً بين عموم المتشرعة. 

رابعا: متن المادة البحثية 

سيرة المتشرعة 

ويناظٌ الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين 
9 ' للمتشرعة بما هم متشرعة. 


(١)وكلما‏ بعدت عن عصر المعصومين» كلما كبر احتمال اعتمادها على غير الدليل 
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وتوضيح E a E‏ وان 
سلوك, كن "ل لقا يلكو نسننيها كي عماؤي كناو كي ا بعلن 
التملّك اا وار يسلكونه بما هم متشرعة؛ كمسجهم القدمٍ 

في الوضوء ببعض الكفة مثنا. والأول هو السيرة العقلائية والثاني سيرة 
ال وه 200 

والفرقاً بين السيرتين: أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفةً عن موقف 
الا وَإِنْما تكشفا عن ذلك بضم السكوت””الدال على الإمضاء" 
کا ا سيره : المتشرعة؛ فبالإمكان اعتبارها بنفسيها ا 
الدليل الشرعي؛ على أساس أت المتشرعة حينما ج سا 
بوصفهم e‏ ن يكونوا متلقين ذلك من الشارع. 

وهناك في مقابل ال ا يكوا و الم كو ميا عل 
الغفلة عن الاستعلام: أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام "> 


ا 
(١)أو‏ القريبين من عصره 282. 

(۲)أي: إذا انعقدت سيرتهم على هذا السلوك. 

(۳)محل الكلام. 

(٤)أي:‏ عن الحكم الشرعي الكاشف بدوره عن الدليل عليه. 
(0)أي: سكوت المعصوم. 

(1)فالامضاء هو الدليل كما قلنا فى محله. 

(۷)أي: باعتبارهم متشرعة, كما 3 

()أي: يلزم. 

(9)ذكرنا في الشرح ثلاثة احتمالات لمنشأ السيرة المتشرعيةء وأبطلنا غير الأول 
منها. فراجع. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Eases‏ 
فر أذ هذا ل ی ماف الاحتمال كلّما وط شمول 
السيرة» وتطابق عدو كبير من المتشرّعة عليهاء > ومن هناء قلنا: إن" سيرة 
ال تع ا الإجماء؛ NY‏ يقومان في كشفهما على أساس 
يات الاحتمال» غير أن الإجماع يمثّل موقفاً فتوائياً نظرياً للفقهاء”", 
والآخر” يمل سلوكاً عملياً ديناً للمتشرعة. 

وكثيراً ما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين 
الإجماع والدليل الشرعي؛ بمعنى: ا ا أهل الفتوى على حكم مع 
الل ب BS‏ 
اطمثناني” عن تطابق سلوكي” وارتكازي' من المتشرعة المعاصرين لعصر 
النصوصء وهذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعي: 

وبكلمة ا إل الحم المداكور يكقفة عن وان “غير مكتوبةٍ 
ولكنْها معاشة سلوكاً وارتكازاً بين عموم المتشرعة. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو علمنا بأن سيرة ما للعقلاء نما هي سيرة لهم بما هم عقلاء. فهذه 
سيرة عقلائية لا متشرعية, وكذا لو أحرزنا أنها لهم بما هم متشرعة؛ فهي 
سيرة متشرعيّة. وينطبق عليها ما ذكرناه في بحثناء ولكنء ماذا نفعل لو 


(١)المقصود‏ الاحتمالين الثاني والثالث في الشرح» وكذا الاحتمال الرابع الذي لم 
يذكره المصنف وذكرناه. 

()أي؛ بالتدريج. 

(#اكاشفا عن دل الخد من قبا لمجي 

9 عو ا المد ن فل المشرعة. 

(5)عبرنا بالرواية لأن الكلام في الدليل الشرعي اللفظي. 
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احتملنا كلا الأموين: كسيرة الفلا المتشرعة على العمل بأختبار الآخاد؟ 

فكر» قبل أن تراجع جواب ذلك في بحوث في علم الأصول 
(الهاشمي)» ج٤»‏ ص ۲٤۸-۲٤١‏ وبيع الإمام الخميني نش ج٤‏ ص١13).‏ 

التطبيق الثاني 

تأمل النص التالي» وجد علاقته بما مر عليك في البحثء مركزا على 
e EN SRE‏ عدا 

قال السيد الخوئي : ت في «الإجتهاد والتقليد» - تعليقا على قوله في 
الغوؤة فى" الات 37 «إذااكان: هنالف :مجتهدان معباونان فى القضيلة 
٠ Need aE‏ 

السيرة العقلائية: بدعوى..» ويدفعه: إنه إن ريد بالسيرة سيرة العقلاء 
فهي دعوى باطلة.... وإن أريد بالسيرة سيرة ة المتشرعة. فهي على تقدیر 
ثبوتها - ولم تثبت - لم يحرز كونها متصلة بزمان المعصومين 9» 
من أخبزنا أن مجتهدين كانا في الفضيلة على حد سواءء وعملت 
المتشرعة على فتوى كليهما مخيراء ولم يردع الأئمة عن فعلهم ذلك 
لنستكشف بذلك أن السيرة ممضاة من قبلهم» وهي التي وصلت إلينا يدا 
ببة؟! بل من الجا أن كوت السيرة على" قدي كونها كلك اة 
من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير»""" 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى الوسيلة الثالثة من الوسائل الوجدانية 


()التنقيح في شرح العروة الوثقى» الاجتهاد والتقليد. (تقريرا لأبحاث السيد 
الخوثى الفقهية)ء العلامة الميرزا على الغروي التبريزي» ص/157- 158. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Senses‏ 0 0000 000 
لإثبات-ضصدور- الدليل الشرعي» وهي: السيرة المتشرعيّة. وهي سيرة 
معاصرة» أو قريبة من عصر المعصوم 4# من العقلاء بما هم متشرعة 
لا بما هم عقلاء. وهذا هو الفارق في حقيقة كل من السيرة المتشرعية 
والسيرة العقلائية. 

١‏ وهناك فرق آخر بين السيرتين في طريقة كشفهما عن الدليل 
الشتزهن» فان السيزة 'المتشرعية تكن عن هذا :الدليل . ها :على 
انا عدا الإحتمالات» بينما السيرة العقلائية ليست كذلك» بل 
تكشف عن ذلك الدليل بضم السكوت الدال على الإمضاء. 

'- وكذا ذكرنا أن السيرة تناظر الإجماع؛ لأنهما معا يقومان في 
فما عن اللي التترعى دغل أساسن تسات الإحتمالة أغايته' أن 
ا وا ر ی و و ا 
ا 

٤‏ السيرة تمثل حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي» بمعنى: 
أن الإجماع يكشف عن رواية مكتوبة» ولكنها معاشة سلوكاء وسيرة 
وارتكازا بين عموم المتشرعة. 

سابعا: إختبارات 


آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المقصود بسيرة المتشرعة بما هم متشرعة؟ 

ادها ال ن و ال ا :و لشو الكالاقنة قو جيك لكين 
عن الدليل الشرعي؟ 

أ كنت ی يات اک کل نيه الجشترعة ات 
صغرى الدليل الشرعي؟ 
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4د ها"المقصوة .بات سيره التشوعة 'تشك ا 'الحلقة الوسيطة ‏ ن 
الإجماع والدليل الشرعي؟ 

ب . إختبارات منظومية 

اتذلعاةا اشر طا مره المتدقوعة كرا امعاضيرة او د عطي 

NET‏ يمك أن نقول: إن كل سيرة متشرعيّه معاصرة للمعصوم؛ بعد 

'- كيف نميز أن سلوكا ما للعقلاء المعاصرين» إنما هو سلوك لهم 
بما هم عقلاء أو بما هم متشرعة؟ 

4- بماذا يفيدنا إثبات صدور الدليل بالسيرة المتشرعية؟! ألا يكفى 
انعقاد نفس السيرة دليلا على الحكم الشرعى؟! 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أت الخلقة الأولى والغالقة لل 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص/7وما بعدها. 

ال كتانب البيع» السيد الإمام مش ج صن 11. | 

٤‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» الاجتهاد والتقليدء (تقريرا لأبحاث 
.١‏ 


البحث رقم (۷۲) 
إثبات صغرى الدليل الشرعي )٤(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإحراز الوجداني للدليل الشرعي عير اللفظي») ص .١1060‏ 

إلى قوله: واا کرت المعصوم» ص۸٥۱‏ . 

ثانيا: المدخل 

ما كنا نتكلم عنه من وسائل إحراز صغرى الدليل الشرعي» كان 
مورد كماا را نادهو ا الوق الفط وج ها تهنا فاه هنا 
وها اذا عن الإتبات الوسدانى للدليل اشع غير اللفظى؟ 

O EES‏ نحاول تشخيصه اف 008 الجخويك 
انين O O‏ 1 

ES E OD e 
المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيءء والثاني: سكوت المعصوم.‎ 
الذي يدل على الإمضاء.‎ 

والسؤال الآن: كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ 

ستتكلم في هذا البحث عن الطرق التي ا 
للمعصوم د وقد يدعى إمكان الاستفادة من هذه الطرق نفسها - 
لربما مع بعض اللمسات والتحويرات المناسبة لكون السيرة متشرعية - 
لإثبات معاصرة السيرة المتشرعيّة للمعصوم أيضا. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

هناك عدة طرق يمكن الاستفادة منها لإثبات معاصرة السيرة العقلائية 
لي إلا أن الفكرة التي تقوم عليها جميع هذه الطرق» هي 


1۰ مومه 000000000060000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 
التمسك بقضايا معاصرة لناء وجدانية» وهذه القضايا هى الدليل على 
المعاصرة للمعصوم» وسيأتيك التفصيل الآن. ٠‏ 

الطريق الأول: الاستدلال بالسيرة المعاصرة على ماضيها 

وبعبارة أخرى: ننظر الى ما بين أيدينا من سيرة للعقلاء اليوم ونقول: 
إنها بنفسها التي كانت معاصرة للمعصوم. 

هذه هي الفكرة التي يقوم عليها الطريق الأول. 

ومن الواضح أن هذه الفكرة بنفسها تقوم على عدة فرضيات» أهمها 
اثنتان: 

الأولى: صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل 

عندما نتكلم عن سيرة فإننا لا نتكلم عن سلوك فردي ماء وإنما 
نتكلم عن سيرة وظاهرة اجتماعية لشريحة واسعة من المجتمع» وقد 
تكون الشريحة الاكثر تسلطا وهيمنة على المجتمع» ما يعني - بالتبع : 
أن سلوكا من قبل شريحة كهذه الشريحةء من البعيد والصعب أن يتغير 
الى سلوك مقابل في ما تقدم من الفترة الزمنية من حضور المعصوم الى 
زماننا هذا؛ فإن التغير يستلزم زمانا أطول بكثير من هذه الفترة ما يقوي 
- بالتبع - احتمال أن السيرة التي نعيشها يقوى أنها السيرة بنفسها التي 
كانت معاصرة للمعصوم 788 

الثانية: تعبير السيرة العقلائية عن نكات مشتركة بين العقلاء 

بمعنى: إننا عندما نقول: «السيرة العقلائية»» فإننا نتكلم عن معنى 
خاص يحمله مصطلح خاصء وقد تقدم توضيح هذا المعنى في محله 
واتضح منه أن هذه السيرة تقوم على نكات فطريّة» وعلى سليقة نوعيّة لا 
فرديةء ما يعني - بالتبع .: أنها مشتركة بين العقلاء في كل زمان» وهذا ما 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 0000 ااا VV‏ 
يقوتي احتمال معاصرة السيرة العقلائية التي نعيشها اليوم للمعصوم لا 
بطلان هذا الطريق الأول ببطلان فرضياته 

ولكن الصحيح: عدم صحة الاستدلال المتقدم في هذا الطريق الأول 
على المعاصرة؛ وبطلانه قائم على بطلان ما اعتمد عليه من الاسس التي 
عبرنا عنها بالفرضيات. 

مظان ال الأول فم ناحة انها لا جعوبة فى ت ل 
انوزة بصو لاا ريست رطنت إلى اسان قي الجر ددر لقال يفل 
فترة طويلة من الزمنء وما هو صعب في المقام» إنما هو افتراض التحوّل 
الفجائي' العفوي. 

ا المجتمع وعاداته وتقاليده خلال قرن واحد» قد تضع يد 
الباحث على الكثير مما تغير من السير والظواهرء لا سيما مع ما نشاهده 
من تغيرات هائلة في مجال العلم والاتصالات والتكنولوجياء التي 
أو رها رفا عن اسان وما كان" ماه من غادات وتقاليل 
وظواهر اجتماعية عظيمة. 

وأما بطلان الفرضية الثاني فمن ناحية أن السلوك العقلائي ليس 
NR CT‏ 
والمترتكوات الثقافتة إلى غير ذلك من العوامئل المتغيرة. 

وبعبارة أخرى: إن سلوك الانسان تتحكم فيه مجموعة متنوعة من 
العوامل» قسم منها فطري» وقسم آخر منها ليس كذلك؛ فالوضع 
الاقتصادي على سبيل المثال» والظروف المعيشية للمجتمع» وغير ذلك 
من العوامل الدخيلة فى ولادة الظواهر الاجتماعية» وهذا مما لا يمكن 
الاق اذهام أن SE E a‏ 
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غير تام» ولهذاء نرى ما يعرض على هذه السيرة من اختلاف بين آونة 
5 00 
واخرى. وبين مجتمع واخر. 

والنتيجة: عدم تمامية هذا الطريق الأول لإثبات المعاصرة. 

الطريق الثاني: النقل التاريخي 

والمقصود به إما النقل العام وإما النقل في نطاق الروايات 
والأحاديث الفقهية؛ إذ يمكن أن نطالع كتب التاريخ وما نقلته عن ظواهر 
المعاصرة التي نريدها. 

وأما النقل الخاصء فالمراد به: ما ورد فى كتب الأحاديثء لعلنا نجد 
ضالتنا هناك أيضاء كما وجدناها في كتب التاريخ العام. 

إلا أن السؤال الذي يطرح هناء هو عن قيمة هذه النقولات بطريقيها. 

والجواب: 

تين ا عد اللقولات عل حك اس 

الأول: إفادة النقل القطع 

فتكون حجة من باب حجية القطع؛ كما لو تواتر نقل سيرة عقلائية 
ماء والتواتر يفيد القطع بحساب الاحتمالات كما تقدم نعم» ينبغي إعمال 

الثانى: إفادة النقل الوثوق والاطمينان 

كما أن النقل التاريخي قد لا يفيدنا القطع» بل يفيدنا درجة أقل بقليل 
(1)لا يخفى أن هذا الإشكال بدوره يبتني على تعريف للسيرة العقلائية قد يكون 
مختلفا عما تقدم من تعريف لها؛ وأنها الناشئة من النكات الفطرية العقلائية 
المشتركة بين العقلاء في جميع الأزمان. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي esses‏ و11 لووط ووو لوم ا اول د 11 
من درجة القطع واليقين» وهي ما نسميه بدرجة الوثوق والاطمينان» وهي 
ما يعبر عنه أحيانا بالظن المتاخم للقطع والعلم فإذا بنينا على حجية 
هذين كحجية القطع, فإن المعاصرة ستثبت بالنقل التاريخي أيضا. 

الثالث: الحجية التعبدية 

وأما إذا لم يفد النقل لا قطعا ولا ظنا متاخماء فإن قيمة هذا النقل 
العلمية ستعتمد على توفر شرائط الحجية التعبدية في النقل» وهذا ما 
يختلف باختلاف الأصوليين» فمنهم من يشترط كون الناقل عدلاء ومنهم 

كما أن المسألة تبتني على خلاف بينهم في مسألة الاكتفاء بخبر الثقة 
في الموضوعات أو لاء فإن النقل هنا ليس لحكم شرعي لنكتفي بإخبار 
ثقة أو عدل واحدء وإنما هو الإخبار عن موضوع هو انعقاد سيرة 
معاصرة» وهذا ما قد لا يكتفى فيه بإخبار واحدء, وإنما لابد فيه من بينةء 

والخلاصة: النقل التاريخي لا بد من أن يفيد العلم أو الاطمئنان» و إلَاء 
فلا بد من توفر شرائط الحجية التعبدية. 

ولابد للأصولي والفقيه من أن يكون دقيقا في اصطياد معاصرة سيرة 
ما للمعصوم؛ فإن المسألة تتجاوز أحيانا كثيرة التصريح بذلك في رواية 
ماء فيجب اصطياد الهدف ولو بصورة غير مباشرة؛ مثلا: عن طريق ما 
يميه أحبانا بالمر تک ات العقلاقة:وهى الانكان الى يتطلق متها كر 
الال المع وه امن ل اه على رن الارن اة اد 
أية سيرة عقلائية أخرىء» فالوقوف على لحن السؤال في الرواية» واللهجة 
OR‏ كن للك فرشي SE‏ 
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السير العقلائية المعاصرة للمعصوم.‎ 

وكذا يمكن الاستفادة في ما نحن فيه من فتاوى الجمهور (علماء 
السنة) في مجال المعاملات؛ باعتبار أن هذا المجال مما يغلب فيه الطابع 
العقلائي؛ لما هو المعروف عند الجميع» من أن الشارع في العبادات 
عادات وسيرء وهناء يأتي ما نحن فيه؛ حيث الاستفادة من رواياتهم نعم 
شر طا وقتروظيهاء.وتفقى هنا راط الاعماة وق ا ها جات 
الاحتمالات» وتطبيقه في المقام» من تعدد النقولات مثلاء وتأثيرها على 
إفادة درجة معتمد عليها من الاطمينان أو القطع في بعض الأحيان. 

الطريق الثالث: إنتفاء لازم عدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين 

وتوضيحه: أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على 
الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه ودا لنا اليوم؛ فيشنت بذلك قيام 
السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك في مثال: 

اوضق" اننا :زرو انقرف اك E A‏ للأنفة م 
قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكفة في الوضوى فنقول: إن السيرة 
إذا كانت منعقدة على ذلك حقاً فهذا سوف يكون دليلًا على عدم 
الال يه عن الاك 

وأمّا إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام 
الكفنة واردا فى البلوك: العمل * لكر من المت عة ر تت فهذا بعد : 
أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومينء أو الرجوع 
إلى رواياتهم؛ لان مسح المتشرعة بتمام الكفة لا يكفي لإثبات الوجوب. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي NOES EEE ees E N‏ 
وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين» ووجوب المسح 
بتمام الكفة يستبطن عنايةً فائقة تحفّر على السؤال» فمن الطبيعي أن 
تك الاسفلة قن هذا الاو الأجوية عنما لال فى هده 
الحالة يفترض E‏ يصل إلينا مقدار من ذلك على فر د 
لاستبعاد اختفاء أكثرهاء مع توفر الدواعي على نقلهاء وعدم وجود ما 
يبرّر الاختفاءء فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة 
وأجوبة كثيرة» وبالتالي» لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة 
عن طريق السؤال والجواب. وهذه النتيجة الأخيرة تعيّن افتراض قيام 
السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكفة"" 

ما يتوقف عليه تمامية هذا الطريق 

ولو تأملنا في الاستدلال المتقدم في هذا الطريق» للاحظنا أنه يتوقف 
علا وام ينه او 

١.أن‏ تكون المسألة محل الابتلاء للعموم 

زولك لكن :ركو هناك ات لار ك العامة في الأشفلة الا رة 
یک و ا ا د موه م ع ا 


()لعلك لاحظت أن المثال الذي ضربه المصنف واتبعناه فيه مثال للسيرة 
المتشرعية لا العقلائيةء وكان المفروض أن المذكور هنا في هذه الطرق للسيرة 
العقلائية بالأساسء وإن كان يمكن تحويره لكي ينفع في المتشرعية. 

وعلى العموم» يمكن أن نضرب مثالا للسيرة العقلائية في المقام بمسألة اعتماد 
الا تعن دة الور مان وتطبق على ذلك ها اء ني الخال :فى ال 
ENS OR a‏ 
الطريق الرابع التالي. 
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خاصة من المجتمع؛ كما كان الأمر عليه في المثال الذي ضربناء وهو 
مسألة المسح؛ فإنه مسألة عامة الابتلاءء شاملة لجميع من يمارس العمل 
العبادي» وهو الصلاة. 

؟. كون الحكم المقابل مما يتطلب عناية واهتماما فائقين 

آي إن نوعية الحكم المقابل - وهو وجوب المسح بتمام الكفة في 
المثال - نوعية تتطلب عناية واهتماما فائقين» وسلوكاً لا يقتضيه الطبع 
البشري بنفسه» ولا تقتضيه السجية البشرية؛ من قبيل: ما ضربناه من مثل؛ 
فإن المسح بتمام الكف مما يتطلب عناية خاصة» وهو خلاف السجية 
والسلوك الطبيعي؛ كون ذلك يقتضي المسح ببعض الكفء. والاكتفاء 
بذلك البعض عن الكل. 

۳ توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة 

وهذا مما يعلم توفره في المقام؛ فإنه عمل الرواة» وما اهتموا به 
وأخذوه على عاتقهم» وهو نقل ما يتعلق بالتشريع من مصادره الموثوقة 

.٤‏ عدم وجود مبررات للإخفاء 

من الخوف والتقية مثلا؛ إذ سيضطر الراوي الى إخفاء ما وقف عليه 
من أخبار تتعلق بالمسألةء ما يعني: لزوم التتبع على الفقيه؛ بغية الوقوف 
على كون المسألة مما يترقب فيه الخوف والتقية مثلا أم لاء وهذا قد 
يتعلق بالظروف التى يعيشها أفراد الرواة؛ فقد لا تكون الظروف ظروف 
نفية لهذا الرازئ: درن داك غار اعدف اروف کلمد الس 
a‏ الراوف ٠ E O IS‏ 

د. عدم وصول شيء معت به لإثبات الحكم المقابل 


بمعنى: عدم وصول قدر معتل به من الأسئلة ا والروايات 
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وفتاوى المتقدمين فى ما يتعلق بالمسألة محل البحثء كما فى مسألة 
المسح بتمام الكف 98 مثالنا؛ إذ لو كان موجوداء فمن الواضح أننا لن 
نتمكن من الاستفادة من هذا الطريق في المقام. 

ولو تخلف أي واحد من هذه الشروط فإن الاستدلال لن يتم في 
المقام. 

الطريق الرابع: عدم السيرة البديلة 

بمعنى: أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سيرة معاصرة للأئمّة 
و سلوك" بديل؛ بحيث لو لم نفترض ذاكء لتعيّن افتراض هذا البديلء 
ويكون هذا السلوك البديل معبّراً عن ظاهرة اجتماعيّة غريبةء لو كانت 
اقم عدا للقي وتفرف» لقلا باعما ها اننا غرونا شاف الا E‏ 
وحيث لم تسجل» ولم تنقل لناء يعرف أن الواقع خارجاً كان هو المبدل 
لا البدل. 

ومثال_ ذلك أندقول: 1 السيوة العام ST‏ 
الظواهر مستندا معتمدا في التفهيم؛ إذ لو لم تكن السيرة منعقدة على 
ذلك» لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم» ولمًا 
كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف. كان من الطبيعي 
أن تنعكس» ويشار إليها عن طريق الروايات» أو عن طريق النقل 
التاريخي العام والتالي غير واقع» فكذلك المقدم وبذلك يثبت استقرار 
السيرة على العمل بالظواهر. 

الطريق الخامس: المالاحظة التحليلية الوجدانية 

بمعنى: أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية, 
فرأى أنه منساق بصورة طبيعية وبدون أية ضغوط وعوامل خارجية 
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مؤثرة إلى اتخاذ موقف معيّن» ولاحظ أن هذا الموقف واضح في 
وجدانه بدرجة كبيرة» واستطاع ان يتاكد من عدم ارتباطه بالخصوصيّات 
المتغيّرة من حال إلى حال» ومن عاقل إلى عاقل؛ بملاحظة تحليليّة 
وان أمكته أن ي إل الوتوق بأ ما ماق ال م جا 
عاج فى 4 الكتاوه Eee‏ دة ال ال جماعية 
اول يا وظاهرة اجتماعية يعيشها ويبني عليها العقلاء 
كلهم» فهي سيرة عقلائية معاصرة اليوم. 

ثم ينتقل من هذه الحالة الجماعية والسيرة العقلائية المعاصرة اليوم 
الى زمان المعصوم؛ فيقول بثبوت السيرة المعاصرة الثابتة اليوم في ذلك 
الفا فت المعاضرة. 

وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائيّه مختلفة؛ 
للتأكد من هذه الحالة العامّة. 

وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه» ولكته ليس طريقاً 
استدلالياً موضوعيّاً إلا بقدر ما يُتاح للملاحِظ من استقراء للمجتمعات 
العقلائيّة المختلفة» ويجري فيه قواعد حساب الاحتمالات أيضا؛ فبقدر تعدد 
الات الت تفت فا السيزة المعتنة وداد قيمة اتعثمال العحيق. 

e‏ البحثية 

الإحراز الوجداني للد ليل الشرعي غير اللفظي 

مر بنا أن دليل السيرةٍ العقلائية " يعتمد على ركنين: 

أحذهما: فام اللسيرة المعاضرة للمتضوميق من العقلاد على 


(١)أي:‏ اعتبارها دليلا. وقد تقدم أن السيرة العقلائية ليست بنفسها الدليل» وإنما هو 


إثبات صغرى الدليل الشرعي eset‏ 0 ا 
والأحزة سكت المعطوء الذي يدل ب كما قل على الامشناء: 
والسؤال الآن: كيف يمكن أن نحرز كل واحدٍ من هذين الركنين؟ 

فإننا ‏ بحكم عدم معاصريّنا لهما زماناً - يجب أن نستدل عليهما بقضايا 

معاصرةٍ "ثابتةٍ وجداناً؛ لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي”" 
ما السيرة الا 2 للمعصومين 0 ي فهناك طرق يمكر” أن يُدَعَى 

الال بها وقد ا ر لإثبات السيرة المعاصرة 

و 

ا * الأومل: أن نمتدل على ماضي السرة 00 
000 اداه و 
عو كات و بوسلفة وف لكت كه د بين العقلاء فعا كل 
ان 
لك" الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال؛ إذ لا صعوبة في تصور 


(۱)أي: ثبوتها؛ فإن الكلام في إثبات صغرى الدليل الشرعي كما تقدم. 

O) 

(۳)وهذا ما عبرنا عنه بأنه الفكرة العامة التي تعتمد عليها الطرق الخمسة المذكورة 
في البحث. 

)من ا اول المععك أن جضن الطرق: المد رة كانت :طرق لأثناك الجييرة 
الح ع ال 

(ة)وهو ما يشعل زماننا. 

لكاود هذا الطويق الأول 
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تحول السيرة بصورةٍ تدريجيةٍ وبطيئة "إلى أن تتمثل في السلوك 
المقابل بعد فترةٍ طويلةٍ من الزمن» وما هو صعب الافتراض, التحول 
الفجائئ العفوئ ". 

كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقاً دائماً عن نكات فطريةٍ مشتركة, 
بل يتأت بالظروف والبيثة والمرتكزات الثقافيةء إلى غير ذلك م يِن العوامل 
ا 

yS E 

و( ا 0( 

00 نيك ا ا 


وفي هذا الال يمكن” ا من نفسها؛ لذنها كس 
ضما جوانب من ا الرواة والناس وقتغل”” . كما یمک الاستفادة 


(١)لاأ‏ طفرة واحدة. 

(۲)فالأساس الأول لهذا الطريق الأول غير تام. 

(۳)فالأساس الثاني لهذا الطريق غير تام أيضا. 

(غ)وقيمة. 

(0)والظن الغالب والاطمينان. فيتوقف على تمامية القول بحجية الوثوق 
الان 

(1)والقطع» فيكون مشمولا بأدلة حجية القطع. 

(۷)وهو ثالث الاسس التي ذكرناها في البحثء مع تفصيلاتها. 

(۸)ومنه سيرهم العقلائية. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Tassels fesse‏ 
ها من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مغلًا؛ باعتبارها منتزعة 
أحياناً عن الوضع العام المرتكز عقلانا ال لجان :لارام التاريخ العام 

الطريق ؛ الثالث: أن کر لعدم هام ا ةِ المعاصرةٍ للمعصومين على 
الحكم المطلوب لازم يُعتبرُ انتفاؤه وجدانياً فيثبت بذلك قيام السيرة 
EE‏ عن ع 

ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي: 

لنفرضن اننا نري أن نتا أ = المغاضرة للأئمّة ا 
قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكفة في الوضوء فتقول: إن السيرة إذا 
كانت منعقدة على ذلك حنا فين E‏ دليلًا على عدم الويكوت 
لى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال. 

وأمّا إذا لم تكن السيرة ا على ل وكان اقرا الم اة 
الك وارد فى السا العمل لكين من ال ف ونين نهنا عق أن 
استعلام حكم المسألة ينحصرٌ بالسؤأل من المعصومين, أو الرجوع إلى 
رواياتهم؛ لان مسح المتشرعة بتمام الک لا يكفي لإثبات الوجوب. 
و المسألة محل الابتلاء لعموم قراف المكلفية» وورب لصي 
بتمام الک شط عفان فا يعد على السؤال» فمن الطبيعي” أن 
تكثر الأسئلة في هذا المجال؛ وتكثر الأجوبة تبعاً لذلك, وفي هذه الحالة 
يفترض عاد أن يصل إلينا مقدائ من ذلك على أقل ير ؛ لاستبعاد 
اختفاء جلها مع توفْر الدواعي على نقلهاء وعدم وح تابد لعفا 
فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرفة أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة 


(١)فانتفاء‏ اللازم دليل على انتفاء الملزوم» وهذا يدل على بوت مقابله, وهو السيرة 
المطلوب إثبات انعقادها معاصرة للمعصوم. 
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وبالتالي» لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق 
السؤال وا وها تراد قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح 
E‏ 

وهذا الاستدلال يتوقّفة ‏ كما لاحظنا ‏ على أن المسألة محل الابتلاء 
للعموم. وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكفة في المثال 
يتطلبة سلوكاً لا يقتضيه الطب بنفسيه. وتوفر الدواعي على تقل ما يرذ في 
حكم المسألة. وعدم بوجوو ارات اي وعدم وصول شيء معتل به 
في هذا المجال؛ لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. 

الطريق الرابع E‏ 
للمعاصرين للأئمّة سلوك“ بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعيّن 0 
عافن نه :السك نو كور حجنا "ارس الو جع | صو هر 
TT‏ باعتبارها 
على خلاف المألوفي وحيث لم تسجل””, 5 بُعرفة أن الواقع خارجاً كان 
هو المبذل لا البدل: 

ومثال ذلك: أن نقول: إن السلوك العام المعاصر للمعصومين ® 
كان منعقداً على اعتبار الظواهر والعمل بها؛ إذ لولا ذلك لكان لاب من 
سلوك بديل يمل طريقةٌ أخرى في التفهيم. EOE‏ لكيه 
تشكّل ظاهرةً غريبةً عن المألوفي. كان من الطبيعي' أن تنعكسء ويُشارَ 
ا والتالي غير واقع» فكذلك المقلدم. 

وبذلك فيك ا ات فلن :العم ارا 


(١)وتتقل.‏ 
(۲)في الروايات. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 00000000 

ال الا اباخ اف ادات 

نعي أن اا إذ تعر دال کل ردا و ل 
فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معيّن» ولاحظ أن هذا الموقف واض 
في وجدانه بدرجة كبيرةٌ واستطاع أن يتاك من عدم ارتباطه 
بالخصوصيات المتغيّرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل؛ 
بملاحظةٍ تحليليةٍ وجدانيتٍ أمكنه أن ينتهي إلى "الوثوق بأن ما ينساق 
إليه من موقفي حالة عامّةٌ في كل العقلاء. وقد يدعم 0 
الا الفا ف كعات عقاو م للنا كد ين هده التحالة 
ا 

وهذا طريق” قد يحصل للإنسان الوثوقة بسيبه*» ولكتّه ليس طريقاً 
معدلا رعا إلا قدو مانام اف مق ارا لجات 
العقلائية المختلفة». 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إليك مثالا لحصول التغيّر التدريجي والبطيء للسيرة: لو فرضنا أن 
السيرة في زمان الإمام 2ي كانت على الجهر في صلاة الجمعة؛ لوجوبه 
مثلاء ولكن ورد من الإمام # خبر ظاهر في عدم الوجوبء ولم يكن 


- 


)"١(‏ يستنتج. 

(۲)الوثوق لكي يصل لربما الى القطع بحساب الاحتمالات. 
(9)أي: السيرة. 

(غ)اعتمادا على الحالات المختلفة. 


(0)معتمدا في إحراز الموضوع (صغرى الدليل الشرعي غير اللفظي). 


٠7ج موده 0006 000000000000000 ...0.00.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ٤ 
ظاهره مراداء وبعد مضي مدة على تلك السيرةء رأى أحد العلماء ذلك‎ 
الخبر»وقالة إن الس 'القائمة دغل اله ٠ل تدل غلل الوضوت»؟:‎ 
لملاء متها للاستحباب» فأفتى بجواز الإخفات» وتبعه مقلدوه فى ذلك‎ 
واختار كثير منهم الإخفات؛ لسهولته مثلاء وبعد فترة من الزمن؛ إستفاد‎ 
أحد العلماء من الجمع بين الأخبار عدم استحباب الجهر» ومساواته‎ 
للاخحفات» فسبّب ذلك زيادة المخفتين» وكانوا يزدادون يوما بعد يوم» إلى‎ 
أن جاء من العلماء من استفاد من الجمع بين الأخبار وعلاج المعارضة بينها‎ 
وجوب الإخفات, وأوجب هذا إقبال الناس على الإخفات» إلى أن استقرت‎ 
سيرة المتشرعة طرا عليه فهذه السيرة لا تدل على ثبوت مثلها في زمان‎ 
الإمام ليك ولا غرابة في هذا الانقلاب التدريجي» بل قد اطلعنا 3 وقوع‎ 
مثل ذلك في الفقه؛ من قبيل: مسالة نزح ماء البئر عند نجاسته؛ إذ كانت‎ 
السيرة على ذلك عند القدماء وانقلبت السيرة بالتدريج إلى السيرة على‎ 
تقيض ذلك» فبنوا على عدم نجاسته من الأساسء فلا يجب النرح”"ا‎ 
التطبيق الثاني‎ 

تأمّل في الحالات التاليةء ولاحظ علّة عدم إمكان التمسك بالطريق 
الثالث المتقدم في البحث فيها: 

أ- لو شك - مثلا - في وجوب الإحسان إلى الفقراء على الواليء لم 
يصح القول بأن بناء المتشرعة في زمان الإمام 9إ كان على عدم التزام 
ال الخاد :إن الفقراء لى اهاز وال اد ليست هذه الال 
عمومية الإبتلاءء بل لا يبتلي بها إلا الأوحدون. 

به ل مك اقات الحا واف القالك تعلق مل “تملك 


(١)ينظر:‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج ۲» ص .٠١9‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي Esse enforces‏ ااا 
المعدن بالإستخراج مثلا؛ فإنه ليس مما يكثر الإبتلاء به» فلا يترقب كثرة 
الأسئلة فيه لكي نقول: ولم يصلنا مقدار معتبر من الأسئلة والأجوبة على 
عدمه. فاذن» كانت السيرة عليه. 

و و a‏ بالطريت تراج رضي قال 
طهارة أبوال الدواب الثلاث المأكول لحمها؛ إذ نحتمل أن مقتضى الطبع 
كان هو الا جاب غه ولو اكتسانا من الاد النافقة من قول! العامة 
الذين هم الأكثر في ذلك اليوم - بالنجاسة مثلاء فإذا كان ذلك وفق 
الطبع» لم يلزم كثرة السؤال والجواب عن النجاسة. 

التطبيق الثالث 

ي الطريق الثالث والرابع لإثبات قيام السيرة المعاصرة 
للإمام 8 على العمل بأخبار الثقات» فنقول: لو لم يكن هكذا سيرة 
للزم كثرة السؤال والجواب؛ فإن عدم العمل بهذه الأخبار أمر خلاف 
الطبع؛ وفيه صعوبة» تنما ل تكن کا ا وأجونة الأمر الذي 
يكشف عن انعقاد السيرة. 

التطبيق الرابع 

يمكن أن يمثل للإستفادة من الطريق الرابع» بانعقاد السيرة على تملك 
الفرد للمعدن المستخرج بالحيازة؛ إذ لو لم تكن عليه السيرة في زمان الإمام 
لِك لانعقدت على طريق آخر للإستفادة من المعادن» ولكان وصل إلينا 
ذلك وما دام لم يصلء نفهم أنه لم يكن هذا البديل موجوداء فيتعين وجود 
المبدل عنه» وهو: التملك بالحيازة. 

التطبيق الخامس 

يمكن أن يمثل للاستفادة من الطريق الخامس بانعقاد السيرة على 
صحة البيع بالمعاطاة؛ فإن المرتكزات العقلائية تحكم بكفاية إبراز العقد 


ف مومه 000000 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 
وإنشائه بالأفعال» وهذا ما نجذه شائعا فى كل المجتمعات تقريباء وإلى 
يوهنا هذا: ۰ 

سادسا: خلاصة البحث 

ارا ف هذا كحت لطر ال “قن .ينعن إمكان التشبك إنها 
ا ا N SE‏ 
المتشرعية ايضاء وهي: 

١‏ الأول: أن لوعن امي المي العقل م ا ع 
الذي يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة» وكونها قائمة عادة 
على نكات فطرية وسليقة نوعية مشتركة بين العقلاء فى كل زمان. 

CS E‏ من المي رد كز لدت 
اماو الول اا الس وهم ا ت 
واتجاكة ‏ نل 3 ۰ 

١‏ الثاني: النقل التاريخي» إما العام وإما في نطاق الروايات 
والاحاديث الفقهية. 

وقد ذكرنا ما يتوقف عليه اعتبار هذا النقلء من إفادته للعلم مرت 
والوثوق مرة اخرىء أو كونه حجة تعبدا مع توفر شرائط الحجية التعبدية 
اله كما يمكن الاستفادة ايشا من فتاوى التجمهور للتابيد: 

۳ وأما الطريق الثالث» فهو استكشاف عدم الملزوم من عدم اللازم؛ 
بأن يكون عدم السيرة المعاصرة يستلزم لازما غير موجود وجداناء 
وعدمه يكشف عن عدم عدم السيرة» أي: وجودها. 

وقد مثلنا لذلك بمثال استكشاف انعقاد السيرة على الإجتزاء بالمسح 
ببعض الكف في الوضوء ومعاصرتها للمعصوم هب ثم ذكرنا الشرائط 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي us esasi‏ ااا 
الخمسة التي يجب توفرها ليتم الاستدلال بهذا الطريق. 

٤‏ وأما الطريق الرابع» فهو أنه لو لم تكن السيرة منعقدة على ما يراد 
إثبات انعقادها عليه لكان لها بديل غريب لو كان لنقل إليناء ولم يُنقل؛ 
فيثبت المبدل» وقد مثلنا له بالسيرة على العمل بالظواهر. 

فاا ار الطوق» 'فهئ “الماذتحقلة العخليلية: الوحدائية؛ +وذلك 
بالرجوع الى الوجدان والمرتكزات العقلائية» فلربما أمكنه في بعض 
الحالات من الوثوق بسيرة للعقلاء اليوم يمكن الوثوق بمعاصرتها 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما معنى: أننا بحكم عدم معاصرتنا زمانا للسيرة العقلائية» يجب أن 
غدل عليها فا ا معا #اثاكة ودا 

-١‏ كيف يمكن أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها 
قعاص ل ٠‏ 

۳- ما هو رأي المصنف بالطريق الأول لإثبات المعاصرة؟ وما وجهه؟ 

کے كفك يمك انات المعاضرة+ كن طاق :الریانات ولا حادیت 
الفقهية؟ وعلى ماذا يتوقف اعتبار هذا الطريق؟ 

4 ما محصل الطريق الثالث لإثبات المعاصرة؟ 

بك أذكر الشروظ اسه الو عا الاتدلال بالطريق لالت 

ب. إختبارات منظومية 

١‏ إذا كان السلوك العقلائى ‏ السيرة - منبثقا فقط عن نكات فطريّة 
ھک و قل ا فيل رع مفيفة الطريق الأول ات الا 
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آ٠‏ ذكر المصنف تفل أن اعتبار النقل التاريخى للمعاضرة: يتوقف 
SSE CD‏ 
الدليل على كفاية توفر هذه الشرائط؟ 

۳ هل يعتبر كشف الطريق الثالث عن المعاصرة كشفا إنياء أم كشفا 
اناك RET‏ 

ها دور الشرط افانى من التر اط التعسة الى د كر ها المصتفت 
لتمامية الاستدلال بالطريق الثالث؟ ٠‏ 

5 ما رأي المصنف في ما تقدم في البحث من الطرق الخمسة 
لإثبات المعاصرة؟ 

اك نل .نكن الاتفادة بعد فر اللقافيق. لفات ال 
ال ولا 

بك كبنقه يوك ا أنه ع ا ف وا بوه کا 
التقلاتة؟ وما هی هذه الفرتگرات؟ 

قافنا مار اة العف 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف تل. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص ٠١9 1١4-٠١7”‏ وما بعدها. 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص۲۳۸ وما بعدها. 


البحث رقم (7) 
إثبات صغرى الدليل الشرعي (5) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وأمًا بكوك الار ص 0/8 .١‏ 

إلى قوله: «وسائل الإثبات التعبّدِي» ص١١٠‏ . 

ثانيا: المدخل ْ 

سوف نتناول في هذا البحث محورين بقيا من التحقيق في وسائل 
اراد ا خا لد الشرفن وها 

المحور الأول: الإحراز الوجداني لسكوت المعصوم 

كان الكلام في طرق الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي, 
وقد مر بنا أن هذا الدليل يعتمد على ركنين: قيام السيرة المعاصرة 
وسكوت المعصوم 2 وقد انتهينا - إلى هنا - من طرق إحراز انعقاد 
السيرة المعاصرة للمعصوم يد ووصلت النوبة إلى الكلام في طرق 
إحراز الركن الثاني» وهو: سكوت المعصوم 552 عن تلك السيرة الذي 
يكشف عن إمضائهاء فقد يقال: إن هناك مانعا من إحراز ذلك؛ فإن غاية 
ما نستطيع أن نتأكد منه. هو عدم وجود الردع في ما بأيديناء وهذا لا 
يعني: عدم صدوره؛ إذ لعلّه صدر ولم يصل» ولكن المصنف نشل سيحل 
هذه المشكلة كما سنرى معا. 

المحور الثاني: درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني 

عل أن انتهينا من البحث في وسائل الإحراز الوجداني لصدور الدليل 
الشرعي» التي قلنا: إن المهم منها ثلاثة, هي: التواترء والإجماع؛ والسيرة» 
تصل النوبة إلى البحث عن جواب سؤال مهم وهو: ما الدليل على 
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حجية وقيمة هذه الوسائل في إثبات الصدور؟ 

هذا ما نريد بحثه اليوم» على الرغم من أننا تناولنا الجواب عن هذا 
السؤال هنا وهناك أحياناء ولكننا هنا سنقستّم هذه الوسائل باعتبار درجة 
كشفها إلى: ما أفاد القطع» وما أفاد الإطمئنان» وما أفاد الظن» ثم نتكلم 
عن حجية كل واحد من هذه الأقسام بالتفصيل المناسب. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

توضيح المادة البحثية للمحور الأول: (الإحراز الوجداني لسكوت المعصوم) 

دعوى صعوية إحراز سكوت المعصوم الدال على الإمضاء 

قد يقال: إن من الصعوبة بمكان الجزم بتحقق سكوت المعصوم الدال 
على إمضاء السيرة العقلائية؛ بتقريب: إن الدال على ذلك إنما هو عدم 
الردع من قبل المعصوم وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه في هذا المجالء 
عدم صدوره واقعاء إذ لعلّه قد صدر ولم يصل؟! 

رد الدعوى المتقدمة 

غير أنه يمكن دفع ما ورد في الدعوى المتقدمة من صعوبة الإحراز 
وتوضيحه: 

من أجل رد الدعوى المتقدمةء نطرح القضيّة الشرطيّة القائلة: لو كان 
قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إليناء والتالي باطل؛ لان المفروض 

وقد تقول: ولكن هذا عين ما تقدم في الدعوىء وبعبارة اخرى: هذه 
مصادرة. أو تكرار لعين ما تقدم ادعاؤه في تصوير إمكان إحراز 
ال كا زوالا ما 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 00000 ا 

فنقول: الأمر الذي نقوله هنا: هو إن الردع لو كان قد صدرء لكان نوعا 
من الردع كما وكيفا بحيث يكون من البعيد جدا أن لا ينقل لو كان قد 
صدرء وليس ما نتكلم عنه من الردع أي ردع بأية درجة کان» لكي 
يحتمل صدوره بدون أن يصل. 

وإليك التفصيل: 

عندما يكون هناك حالة وسيرة عقلائية غير مقبولة تهدد الشريعة 
وأهدافهاء من قبيل: العمل بالقياس» كما تقدم التمثيل به في محله. لكان 
لازم ذلك أن الردع عن هكذا سيرة عقلائيّة مستحكمة لا يتحمّق بصورة 
جادة بمجرئد نهي واحد أو نهيين» بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع 
قوة السيرة» وترستخهاء وأهميتهاء وتهديدهاء فالردع ‏ إذن ‏ يجب أن 
يتمثل في نواه كثيرة» وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفاً مناسبة لأمثالها؛ 
بمعنى: أنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال» وتكثر الأسئلة والأجوبة ما 
يعني: إنه سيكون هناك كمية كبيرة من النواهي» فضلا عن لحن الكلام 
في هذه النواهي» وهو لحن شديد. كما هو الواضح من التعامل مع 
القياس مثلاء وتدخل الإمام المعصوم بنفسه للتعامل مع هذه الظاهرة 
الخطيرة» كما في مناظرة الإمام الصادق مع أبي حنيفة مثلا. 

ولو كانت النواهي بهذا الكم والكيفء لنقلت» ووصلت الينا؛ إذ 
الدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة فيكون من الطبيعي 
أن يصل إلينا ولو نزر قليلء منهاء وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر 
الذي تفترضه الظروف المشار إليهاء نستكشف عدم صدور الردع من 
قبل المعصوم فيتم إحراز السكوت الكاشف عن الإمضاءء فيتم بذلك 
الؤكق اا مق دلبل اة 
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توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: (درجة الوثوق في وسائل الإحراز ...) 

إلى هناء أتممنا الكلام عن أهم الوسائل التي يستفاد منها لإحراز 
ضغرى, الذليل الشرعى» وهى: التواتر. والاجماع» والسيرة» وقد رأينا 
كيف أن هذه الوسائل الثلاثة قد اعتمدت على حساب الاحتمالات في 
كشفها عن الدليل الشرعى» والسؤال الذي ينبغى طرحه الآنء هو: ما 
مدق BG ES NO‏ قوق فنك عرف لدان a N‏ 

درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني 1 

وبصورة عامة» فإن هذه الوسائل الثلاثة» فى بعض الحالات» تورث 
القطع بصدور الدليل الشرعيء كما راتا في التواتن وفي بعض حالات 
السيرة والاجماع كما تورث الظن في بعض الحالات» والاطمئنان في 
حالاات أرق اي 

ولو أردنا أن نتكلم في درجة الوثوق في هذه الوسائلء لقلنا: 

.١‏ حالات القطع 

بناء على ما تقدم من التقسيم فإن هذه الوسائل إن كانت تؤدي الى 
القطع» فمن الواضح أن درجة الوثوق في هذه الحالة كاملة لا شك فيها؛ 
إذ القطع حجة كما تقدم» فتشمل حجية القطع ما نحن فيه. 

؟. حالات الاطمئنان 

وأما إذا لم يؤد حساب الاحتمالات في هذه الوسائل الى القطع» بل 
أدى الى الاطمئنان» كما لو افترضنا ذلك في الاجماع والسيرة ففي هذه 
الحالة قد يقال بحجيّة الاطمئنان الذاتيّة عقلًا تنجيزاً وتعذيراًء كالقطع, 
بمعنى: أن حق الطاعة الثابت عقلًاء كما يشمل حالة القطع بالتكليف 
كزلك نلعا الاطمشان .ند فقت الس ةو كا لا تمل اة 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 00-0 ا 
القطع بعدم التكليف. كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه. فتثبت 
الو 

وبناء على هذه الدعوى» لن نكون بحاجة إلى تعبّد شرعي للعمل 
بالاطمئنان» أي: لن نحتاج الى جعل الحجية الشرعية من قبل الشارع كما 
كنا نحتاجها فى التعبد بخبر الثقة مثلاء كل ما فى الأمرء إن هناك فارقا 
معي ابن حي E‏ اه ناميلسل 
بالاطمئنان» بينما لا يمكن ذلك في القطع» كما تقدم. 

وبناء على تمامية ما تقدم من الدعوى» ستكون حجيّة الاطمئنان 
كحجيّه القطع من ناحية شمولها لجانب التعذير» وكحجيّة الظنّ 
والاغقيال “على ماف 3 الطافة مض ا المعو مم نالع إمكان 
ورود الترخيص الظاهري في ترك العمل به؛ إذ لا قطع لكي يستحيل 
ورود الترخيص. 

افا إذا لم نقل بالدعوى المتقدمة في الاطمينان» فمن أجل الاكتفاء 
بالكففت لاني سب يان ال لات بدن طت الدليل 
على التعبّد الشرعي بالاطمثنانء فهل هناك دليل من هذا القبيل؟ 

والجواب: 

الدليل على حجية الاطمئنان تعبذا هو السيرة العقلائئة الممضاة بدلالة 
السكوت. 

نعم» في مقام الاستدلال على حجيّة الاطمئنان شرعاً بالسيرة العقلائيّة 
مع سكوت الشارع عنهاء لابد من افتراض القطع بهذين الركنين؛ ولا يكفي 
الاطمئنان» وإلاء كان من الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان بالاطمئنان» وهو 
غير التام كما هو واضح؛ فإن الشيء لا يصلح دليلا على نفسه. 
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۳ حالات الظن 

وأما في حالة عدم إيراث حساب الاحتمالات للقطع أو الاطمينان 
(الظن المتاخم للعلم)» وإنما أورث الظن غير المتاخم للعلم فمن 
الواضح أن حجية هذا الظن ترتبط بوجود دليل شرعي على اكتفاء 
الشارع بهذا النوع من الاحرازء وهو ما نعبر عنه - كما تقدم وسا 
بالتعنك الشرعن ؟: وزذللف الان الأغرار الط غير هة فى حه ذاته إلا 
بالقدر الذي مضى ذكره في مسلك (حق' الطاعة» وهو أولا: مقيّد بعدم 
ورود الترخيص الظاهري فى ترك التحفظء وثانياً: إِنْما يجدي فى مجال 
تشمل جانب التنجيز والتعذير معأ وتنفي احتمال الترخيص الظاهري, 
لاب من قيام دليل شرعي على التعبّد به. 

الأمر السابق يعني: خروج هذا البحث عما نحن فيه؛ إذ هو في 
وسائل الإحراز الوجدانىء بينما ذلك البحث سيكون فى وسائل الاحراز 
التعبدي» وهو ما سيأتى بعد ذلك بعونه تعالى» فنحوّل الإجابة عما 
طرحناه من سؤال درجة الوثوق الى ذلك المقام. 

رابعا: متن المادة البحثية 

و شرت المع الول علق الا فد يقال ا6 من 
الصعوبة بمكان الجزم به؛ إذ كيف نعرفا أنه لم يصدن من المعصوم ما 
يدل على الردع عن السيرةٍ المعاصرةٍ له. وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه 
هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوصء غير أن ذلك لا يعني: 
عدم صدوره» إذ لعلّه قد صدر ولم يصل؟! 1 


(١)وهو‏ الركن الثاني من دليل السيرة العقلائية. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي leant‏ 0 0 0 
غير أن الطريقة التي نتغلّبة بها على هذه الصعوبة تنم كما يأتي: 
نطرح القضية الشرطية القائلة: ا ل لان 

بن الي بطل لأن المفروض عدم وصول الردم ٠‏ فالمقلمٌ مثله 
ووجة الشرطية: أن الردع عن سيرةٍ عقلائيةٍ مستحكمقٍ لا يتسققا 

شاو ا المعرواس راصار ي بل يجبا أن يتناسب حجم 
الردع :مع قو السيرة وترسسنيها” “» فالردع - إذن - يجب أن يتمثّل في 

نواو كثيرةٍء وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفاً مناسبة لأمثالها؛ لأّها تلفت 
أنظارَ الرواة إلى السؤالء وتكثرٌ الأسئلة والأجوبةء والدواعي متوقّرةٌ 
لضبط هذو النواهي من قبل الرواقٍء فيكون من الطبيعي” أن يصل إلينا 

و منها. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروفة 

المشارٌ إليهاء نستكشفة عدم صدور الردع' ورذلك دين كاذ الركنين 

للل الس 
درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجد اني 
سانل الإحراز الوجداني” التي يقو كشفها على حساب ٠‏ الاحتمال» 


(1)إذ المفروض أنه لم يصل إلينا ر ردع» وإلاء لم تصل النوبة الى الكلام ذف في إحراز 
السكوت وعدم الردع. 

(؟)قاطعة للخطر. 

(۳)من قبل المعصوم. 

(؛)وخطرها ودرجة تهديدها لأغراض الشارع. 

(0)المعتد به في المقام. 

(1)بعد تمامية الركن الثانى الذي بين أيدينا فى هذا البحثء وتمامية الأول فى 
البحث السابق. 1 ۰ ۰ 
(۷)وهي: التواترء والاجماع؛ والسيرة. 
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تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي” يحرف إل فة اياله‎ 

كبيرةٍ ولكن” تناظرها في الطرف المقابل فة الحجمالتة معت ها اكه 
إلى قيمة فاعسالا كبيرة تقابلها في الطرف المقابل يده ا ا 
E‏ لقي EY‏ لكين SOL ERA‏ 
الحالة السابقة بالظر ٠‏ ۰ 


ولا شك فى حجّية الإحراز الواصل إلى درجة 4 القطع؛ RNR‏ 
حجية القطع ٠‏ كا لشن فى أن الإحراز الظنّي غير كاف للمقصود ما 
لل شرعي على التعبّد به فيدخل في نطاق الإحراز ا 
TTT‏ 
كلك شيل خا الان زا ول ال ال ب 
التكليف» كذلك لا يمل جالة الاطمئان بعدمه. 


فإنة صحّت هذه الدعوى» لم نكن بحاجة إلى تعبّدٍ شرعي للعمل 
لاان مع فارق وهو: إمكان الردع عن العمل ا مع عدم 
إمكانه في القطع؛ كما تقلام. 


(١)وشمول‏ حق الطاعة لما نحن فيه من وسائل كشف عن صدور الدليل» وبالتالي 
ثبوت الحكم. ۰ 
وشو ا دا الكلام عنه ابتداء من البحث التالي» فهو خارج عما نحن فيه. 
()فتثبت المنجزية. 

(٤)فتثبت‏ المعذرية. 

(0)إذ باب الاحتمال المقابل يبقى مفتوحا كما تقدم ما يعني إمكان ورود 
الترخيص في المخالفة. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ابسو ابوك لاطي لبا ارا تسا فاه سو نما لاق ال اد امو وو EN‏ 

وإن لم تصح هذه الدعوىء تعيّن طلبه الدليل على التعبّدِ الشرعي 
بالاطمئنان. 

ENN EAI SNS والذلد‎ 

وفي مقام الاستدلال على حجَية الاطمئنان شرعاً بالسيرةٍ العقلائية مع 
E‏ افتراض القطع بهذين الركنين» ولا يكفي 
الاطوغناة ١‏ وال كان من الاشتدلال على ,جذ الاطمقنان الاطمغان 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ٤‏ 

التطبيق الأول 

تعود الطريقة التى ذكرها المصنف تش لإثبات السكوت والإمضاء إلى 
قضيتين شرطيتين لم يذكر المصنف إلا الثانية منهما فقطء وأما الأولى» فهي: 
أن نقول: «لو لم يكن الشارع قد سكت عن السيرة وأمضاهاء لردع عنها» 
ووجههاء هو: إستحالة نقض الغرض؛ فإن سكوته عنها مع بناء العقلاء 
عليهاء يعني: أنهم سيبنون عليها حتى في الشرعيات؛ وستفوت الأغراض 
الكامنة في الأحكام حينئذ. 

وبهذاء يتضح أن هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يش إِنْما تأتي 
نيما لو كانت« السيزة العفلاتة كاف أن تمك وسرىي من الموارد 
العقلائية العرفية إلى موارد الأحكام الشرغية لو لم يردع عنها؛ إذ مع 
فرض عدم الخوف من السراية» فليس سكوت الشارع ‏ لو لم يكن يقبل 
العمل بتلك السيرة في أحكامه ‏ نقضا للغرض؛ بعد عدم امتداد تلك 
السيرة إلى باب الأحكام, فانتبه جيداء وكن حذرا في التطبيقات. 


(١)على‏ التعبد الشرعي بالاطمينان. 
(؟)بهماء فضلا عن الظن. 
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ذكر المصنف تش إن وسائل الإحراز الوجداني إذا أفادت الظنء فإنه 
لابد في حجيتها من دليل شرعي على التعبد بهاء والسؤال: هل يكفي أن 
يكون هذا الدليل ظنياء أم لابد أن يكون قطعيا؛ شأنه شأن الدليل على 
حجية ما أفاد الإطمثنان؟ 

والجواب: أما الظنء فإنه غير كاف» وإلاء لزم إشكال الاستدلال على 
الشيء نه والمسمى «المهناة ره هدا مم حطية ومن عدية اعرف لا 
يلزم أيضا أن يكون الدليل قطعياء بل لو كان إطمئنانياء فإنه يكفي أيضا؛ 
بناء على أن الإطمئنان حجة» وحجيته إما ذاتية كالقطع. وإما بالدليل 
القطعي على ركني السيرة كما ذكرنا في البحث. 

اا فى الاكتفاء بالإطمئنان 7 حجية ما أفاد الظن من وسائل 
الإحراز ا هو: حجية الإطمئنان من جهة وعدم لزوم المصادرة 
من جهة أخرى؛ فإننا لا نستدل على حجية الظن بالظن» بل على حجية 
الظن بالإطمئنان. 

تأمل الكلام المتقدم جيداء ثم أذكر رأيك فيه بمساعدة الأستاذ. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بالنسبة الى المحور الأول للبحث: بعد أن انتهينا من ذكر طرق 
إثبات الركن الأول من ركني الدليل الشرعي غير اللفظي. وهو: انعقاد 
السيرة المعاصرة للمعصوم © تكلمنا - في هذا البحث - عن طريقة 
إثبات ال ركن الثاني وهو: السكوت. 

١‏ قد يقال بعدم إمكان إثبات الركن الثاني المتقدم الذكر في المقام؛ 
فإن غاية ما يمكن إحرازه» هو عدم وجود الردع فيما بأيدينا من 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا ا 
روايات» الأمر الذي لا يعني: عدم صدوره؛ فلعله صدر ولم يصل. 

۳ وقد تغلب المصنف نش على هذه المشكلةء بأن طرح قضية 
شرطية» مفادها: إنه لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة» لوصل إليناء 
والتالي باطل؛ لأن المفروض عدم وصول الردع في ما بأيدينا من 
روایات» فالمقدم مثله. 

4- وقد ذكرنا وجه الشرطية المزبورة؛ فإن الردع يجب أن يتناسب 
کہا وكيفا مع قوة السيرة وترسخهاء الأمر الذي يعني: لزوم صدور نواه 
كثيرة لابد أن يصل کم معتبر منها لو كانت قد صدرت. فإذا لم يصل مع 
توفر الدواعي لنقله من قبل الرواةء نعرف أنه لم يكن في البين أساسا. 

٥‏ وأما بالنسبة الى المحور الثاني للبحثء فقد تعرضنا فيه الى درجة 
الوثوق بوسائل الإحراز الوجداني التي تقوم على أساس حساب 
الإحتمالات. فذكرنا أنها ثلاثة اقسام بإعتبار درجة كشفها: 

القسم الأول: ما تكون درجة كاشفيته قطعية» وهذا حجة؛ لحجية 
القطع. 

القسم الثاني: ما تكون درجة كاشفيته ظنيةء وهذا لا يكون حجة إلا 
إذا توفردليل شرعي على التعبدية. 

اق ا210 م ر ر ا ن ا 
الأ بتمامية أحد طريقين: 

أولهما: القول بالحجية الذاتية له شأنه شأن القطع» وإن كان فرق 
بينهماء ففي إمكان الردع في الإطمئنان دون القطع؛ لاستحالة الردع عنه 
كما مضى. 

والثاني: قيام دليل شرعي على التعبدية» كالسيرة العقلائية الممضاة مع 
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القطع بركنيهاء وعدم الاكتفاء بالإطمئنان بهما؛ للا يلزم الاستدلال على 
سايماء إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 
١‏ ما السبب في قول بعضهم: إن من الصعوبة بمكان إحراز سكوت 
المعصوم 252؟ 
انما :هن الطريقة "القن خا الم قل انغلب ع المشكلة 
السابقة؟ ٠ ٠‏ 

كذيما ولج القترطية التخ .كرا المتصكف لل فى ل اک 

N لوطو اراهن ليها ادرف‎ TA 
۰ لأمثالها»؟‎ 

5 لا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع؛ تطبيقا لمبدأً 
حجية القطع» ما معنى ذلك؟ وما الدليل عليه؟ 

1 قد يقال بحجية الإطمئنان الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيراء وضح 
المقصود بذلك. 

۷ ما الفرق بين الحجية الذاتية للإطمئنانء والحجية الذاتية للقطع؟ 
بِيّن ذلك مع المثال. 

۸ في مقام الاستدال على حجية الإطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع 
سكوت الشارع عنهاء لابد من افتراض القطع بهذين الركنين» ما هو 
الوجه في ذلك؟ 

ب . إختبارات منظومية 


-١‏ هناك طريقة أخرى لإحراز السكوت أسهل من الطريقة التي 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 0000 VENA‏ 
ذكرها المصنف يفل حاول أن تصل إليها. 

۲ ما هو قدر النواهى الذي تفترضه الظروف المشار إليها فى المتن؛ 
لى معيف إذا ل ا لهب إلى ات ارت فى اا 

"ل ما المقصود بقوله تدّل: «والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي»؟ 

٤‏ هل يصح قول المصنف تتل: إن وسائل الإحراز الوجداني التي 
يقوم كشفها على حساب الإحتمال» قد تؤدي تارة» إلى القطع» وتارة 
ال امعان وار إل الظلوة واكال ٠‏ أنه فسن سرية غرفت هله 
الوسائل فيما مضى بأنها: «الطرق التي توجب العلم بصدور الحكم من 
الشارع»؟ وضح ذلك 

54 هل هناك دليل على ثبوت الحجية الذاتية للإطمئنان» شانه فى 
ذلك شأن القطع؟ ٠‏ 

1 لوكان الدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان هو السيرة المتشرعية 
لا العقلائية فهل نحتاج إلى القطع ع أيضاء أم يكفي الإطمئنان؟ 
لماذا؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يش. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص4۳ ص 1١١‏ وما بعدهاء 
ص 3781١‏ ص 7١5‏ وما بعدها.. 

”' أصول المظفرء «حجية بناء العقلاء» ص .٤١٥‏ 


البحث رقم (74) 
حجية خبر الواحد )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

ذخ قرلهة :رماتل الإناكة ادق سن ادا 

إلى قوله: «ومنها: آية النّفر) ص ۱٦۲‏ . 

ثانيا: المدخل 

ا الكلام في الدليل الشرعي تكن قامات ا اوها تحديد 
دلالات هذا الدليل» وتشخيصهاء وثانيها: إثبات صغرى هذا الدليل؛ أي: 
الصدورء وثالثها: إثبات حجية دلالة هذا الدليل» التي حددت ببركة المقام 
الأول وثبت صدورها ببركة المقام الثاني» وقد وصل بنا الكلام إلى أن 
تحدثنا في المقام الثاني فقلنا: إن وسائل إثبات صغرى هذا الدليل 
نوعان: 

أولهما: الوسائل الوجدانية. 

من التواترء والاجماع» والسيرة وقد انتهينا منها بحمده ومنه. 

وثاتهنا الرسا الد 

وهو ما سنبدأ البحث فيه طي مجموعة دروس إبتداء من هذا البحث. 

ويقصد بهذه الوسائل: ا التي يتعبّدنا بها الشارع» أي: يأمرنا 
باتباعها والاعتماد عليها في مجال إثبات صدور الدليل من الشارع» أو 
قل: يجعلها حجة في إثبات الصدور, ولولا جعلها حجّة كذلك من قبل 
الشارع نفسه. لما كانت بنفسها موجبة لإثبات الصدور ومن هناء سمّيت 
بوسائل الإثبات التعبّدي» أي: ما ثبت بالتعبّد» وبجعل الشارع الحجية لها. 

وها ب طعا جار على القاعدة الث أسستاها فى المناحة: المتقدمة 
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للكتاب؛ إذ قلنا: إن الأصل في الظن عدم الحجيةء وإن ما شككنا في‎ 
حجيته» فالأصل فيه عدم الحجية. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن‎ 
الوسائل التي نتكلم عنهاء ونعبر عنها بالوسائل التعبدية» لا تورث إلا‎ 
الظنء ما يعني: إننا إذا أردنا أن نعتمد عليها في إثبات صدور الدليل‎ 
الشرعي» أو قل: صغرى الدليل الشرعي» وهو ما نحن فيه من المقام‎ 
الثاني من المقامات الثلاثة المتقدمة الذكرء فإن علينا أن نقيم الدليل على‎ 
الحجية بجعل الشارع وإلاء كان الحكم طبق الأصل المتقدم» وهو عدم‎ 
الجتحية‎ 

وأهم ما يذكر عادةً كوسيلة تعبّدية لإثبات صدور الدليل من الشارع, 
هو: خبر الواحد» وهو: كل خبر لا يحصل العلم بصدور مؤداه ومفاده 
ومضمونه من الشارع» سواء أكان الناقل له واحداً أم أكثر. في مقابل 
الخبر الذي يفيد العلم بصدور مضمونه من الشارع» سواء افاد العلم 
بذلك لكونه متواتراً في نفسه» أم بسبب احتفافه بقرائن قطعيّة توجب 
العلم بصدور مضمونه. 

وبهذا.ء يكون قد تبين معنى كون خبر الواحد من وسائل الإثبات 
التعتدي؛ فهو جعل الشارع الحجيّة له فيتجه البحث عن دليل جعل 
الحجية. ومساحته» وسعته. 

لابد من التنبيه هنا على نكتة تقدمت قبل قليل آخر بحوث وسائل 
الإثبات الوجداني» وهي: أن دليل حجية الظن لا يمكن أن يكون ظناء بل 
لابد فيه أن يكون قطعياء إما مباشرة» وإما بصورة غير مباشرة ونعني به: 
الاطمينان الذي قام الدليل القطعي على اعتباره في المقام» ما يعني: أن 
الدليل هنا لابد وأن ينتهي الى القطع؛ لأنه لا يمكن إثبات حجية الظن 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 1 0 
بالصدور الناشئ من خبر الواحد بنفس ما هو مظنون الصدور؛ لأنها 
حجية مجعولة» وثابتة له بالعرضء وما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما 
اا دمن هو ا د ا 1 

وأهم ما يبحث عنه علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز الصدور» هو 
خبر الواحد» وسنتكلم فيه في ثلاث مراحل: 

الأولى: إستعراض الأدلّة المدّعاة على حكم الشارع بحجيته بالمعنى 
الاصولي للحجية 

ونا وال ھا ی ا دل د ات المباركة. EE‏ 
باعتبارهما أهم ما قد يتمسك به للحجية وفي ب بعفن الكفين الأخرى 
يذكر في هذا المقام الاستدلال بالإجماع تارة. وبالعقل تارة أخرى. 

الا تراش الادلة المد كرا مار رلك 

من قبيل: الأدلة الناهية عن العمل بالظن مثلا. 

الثالثة: تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوتها 

في مساحة حجية خبر الواحد من ناحيتين: الراوي» وهل أن 

خبر الواحد الحجة هو خبر العادل أم خبر الثقة وإن كان فاسقا من غير 

جهة الإخبار؟ 

ومن ناحية المروي» فهل تقف حجية الخبر على الخبر الحسيء أم 
طون ال ال کار الاي تعتمت ار كينا عو ف سه 
الاجماع؟ ٠‏ ۰ 

وسنشرع اليوم بالكلام في المرحلة الأولى» فنستدل على الحجية 
بمفهوم آية النبأء فتقرب الاستدلال ونذكر ما أورده البعض عليه ثم دفع 
المحقق الخراساني تل لهذا الإشكال» ثم ما يرد على هذا الدفع نفسه. 
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ثم نكمل الكلام بذكر إشكال آخر يتمثل بوجود ما هو بمثابة القرينة 
المتصلة على إلغاء المفهوم المستدل به على الحجية في المقام» وعدم 
إرادته» ثم نذكر ثلاث محاولات لدفع هذا الإشكال. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ 

ل على ا الاثم حك اد ت إلا أن 
أبرز هذه الآيات هي الآية التي يعبر عنها الأصوليون بآية النبأ. وهي قوله 
تعالى في الآية السادسة من سورة ة الحجرات المباركة: 5 أنه الي 
آمنوا إن جاء کم فاميقا ق بنا فتييّوا أن تصيوا قؤماً بجَهالَةٍ فتصبخوا على 
ما فعلتم نادمين). 

تقريب الاستدلال بآية النباً في المقام 

وتقريب الاستدلال بالآية المباركة في المقام يقوم على أساس 
الاستدلال بمفهوم الشرط الذي أثبتنا حجيته سابقاء الوارد في الآية 
الكريمة؛ فإن مفهومها عدم وجوب التبين إن كان الجائي بالنباً عادلاء 
ومعنى هذا: هو حجية الخبر الواحد المطلوب إثباتها في المقام. 

وبعبارة أخرى: تتضمن الآية الكريمة جملة شرطيّة هي: «إن جاءكم 
فاسق بنبا فتبيّنوا»» ومنطوقها: (وجوب التبيّن عند مجيء الفاسق بالنبا), 
ومفهومها (الذي هو انتفاء سنخ الحكم المذكور في المنطوق بانتفاء 
شرطه)» هو: (عدم وجوب التبيّن عند مجيء غير الفاسق بالنب)» وعلى 
هذاء يكون عدم وجوب التبيّن مساوقا للحجيّة. وبذلك» تدل الآبة 
الكريمة على حجيّة خبر الواحد. 

والتفصيل: 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي eset‏ 0 ا 

في هذه الآية جملة شرطيّةء الحكم فيها هو وجوب التبيّن (فتبيّنوا)» 
وموضوع هذا الحكم هو (النبأ» وأمًا الشرطء فهو (مجيء الفاسق بالنباً)» 
وال النباء ]كان العاف اشنا جيه لني هذا بهو المسطوق» 
وأما المفهوم» فهو: النباً إن كان الجائي به عادلاء فلا يجب التبين» إذ مع 
انتفاء الشرط (مجيء الفاسق بالنبأ) ينتفي الحكم (وجوب التبيّن)؛ لأن 
الحكم هنا مقيّد بهذا الشرط. 

مناقشة الاستدلال بآية النباً 

وقد نوقش الاستدلال المتقدم الذكر بوجهين» يرجع كلاهما الى عدم 
المفهوم للآية المباركة في المقام؛ إلا أن أل الوجهين يقوم على أساس 
انتفاء المفهوم من الأساس؛ لأن الشرط في الآية المباركة مسوق لتحقيق 
الموضوع. وأما الوجه الثاني فيقوم على أساس انتفاء المفهوم بوجود 
القرينة المتصلة على إلغائهء وإليك التفاصيل: 

الوجه الأول للمناقشة: لا مفهوم؛ لأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع 

ما الزئحه الأول ف ات الالال با المباركة فهو ماه ردهت 
لل أذ لجيه العروطة فى .+" المادكة لسن لها شوك رلك انا 
تقدم؛ من أن الشرط في بعض الأحيان يكون مسوقا لتحقيق الموضوع, 
وهو ما يصدق في المقام؛ فإن مجيء الفاسق بالنبا - وهو الشرط 
المذكور في الاية المباركة ‏ هو الذي يحقق الموضوع؛ بحيث لا يكون 
موضوع للحكم بمجرد انتفاء هذا الشرط فيكون ذلك من قبيل: ما تقدم 
في بيان عدم حجية الشرط المسوق لتحقيق الموضوع» وهو جملة: «إن 
رزقت ولداء فاختنه)؛ إذ بانتفاء الشرط (رزق الولد)» لا موضوع للحكم 
(الولد) لكي ينتفي الحكم عنه بل الانتفاء في مثل هذه الحالة من باب 
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السالبة بانتفاء الموضوع. 

وإنما يكون الشرط في ما نحن فيه مسوقا لتحقّق الموضوع؛ لأن 
الشرط في الآية. عبارة عن: (مجئ الفاسق بالنب)» وموضوع الأمر بالتبيّن» 
غباوة كن (نبا افاي نكر ن الجا الشرطية بهذا ال نا الفاسيقة 
ان ا اا م 

ون الواضح : إن هذا الموضوع (ثبأ الفاسق) لا يحققه إلا مجيء 
الفاسق به» فيكون مجيء الفاسق بالا يرقا لتحقيق الموضوع» ومع 
عدم مجيء الفاسق بالنبأء لا نبأ من الأساس لكي يبحث عن وجوب 
التبيّن فيه أو عدمه» أي: لا موضوع من الأساس لكي نقول: إنتفى حكمه. 
اي: إنتفى وجوب التبين» فيثبت الحجية. 

وعلى هذاء فانتفاء الحكم هنا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا 
مفهوم في المقام» وعليهء فلا دلالة للآية على حجية خبر العادل؛ وذلك 
لعدم المفهوم من الأساس. 

محاولة صاحب الكفاية لدفع وجه المناقشة المتقدم 

وحاول صاحب الكفاية أن يدفع المناقشة المتقدمة؛ بدعوى: أنها إِنْما 
تتم على الافتراض المتقدام فيها في تعيين الموضوع والشرط وأمّا إذا 
قيل بأن الموضوع هو (الجائي بالنباً)» والشرط هو (الفسق). كانت الآبة 
فى قو قولنا: «النباء إذا كان الجائى به فاسقاء فتبيّنوا»» وهو ما بنينا عليه 
يت الامتدلال بالا نة المبار 0 

ومن الواضح على هذاء أن الشرط هنا لن يكون محمّقاً للموضوع؛ إذ 
هو محفوظ حتى في حالة انتفاء الشرط؛ فإن (الجائي بالنبا) يتحقق حتى 
مع انتفاء مجيء الفاسق به؛ وذلك بمجيء العادل 0 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Vict fossa‏ 

وهكذا بالنسبة الى القضية التي قلنا أن قضية (الجائي بالنباً إن كان 
اا ق ن ا EOD‏ الجا قايق 
فتبينوا»؛ فإن (النبأ) - وهو موضوع القضية - يمكن أن يكون الجائي به 
فاسقاء ويمكن أن يكون الجائي به عادلاء فيتم” المفهوم كما تقدم في 
تقريب الاستدلال. 

موقف المصنف من محاولة صاحب الكفاية 

وأما موقفنا من المحاولة المتقدمةء فهو أنها غاية في الروعة والجمالء 
إلا أن المشكلة التي تعاني منها بحيث تخرجها عن حيز الانتفاع في 
المقام» هي أنها مجرد (دعوى)؛ إذ غاية ما ورد فيها هو (إمكان تصوير 
الجملة الشرطية الواردة في الآية المباركة بما قدمه الآخوند. إلا أن هذا 
شيء» وكون هذا التصوير هو الظاهر من الآية شيء آخرء وما يفيد في 
ادع شاه ا لاسف اذ N E‏ 

وبعبارة أخرى: غاية ما يثبت بالمحاولة المتقدمة هو (إمكان) تصوير 
جملة شرطية غير ما ورد في المناقشة, وهذا لا يدفع المناقشة؛ إذ يبقى 
أن الجملة الشرطية في الآية المباركة لا يحرز كونها المذكورة في تقريب 
الاستدلال» وما دفع 5 صاحب الكفاية» وإن لم نقل بأن الآبة المباركة 
ظاهرة فى ما ذكر فى المناقشةء فإن غاية ما يمكن قوله ببركة ما ورد فى 
الا إن ا رن جا من ت رع الجملة الشوطية 
الواردة فيهاء والمجمل ليس بحجة كما نعرف» ما يعنى: إن النتيجة ستكون 
لوال ا ا ا ا و غرار 
الظهور في ما ادعاه صاحب الكفايةء وأما الدافع للمناقشةء فلا يكفيه الإجمال 
للدفاع» بل عليه أن يحرز الظهور في ما ادعاه من موضوع للشرطية. 
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الوجه الثاني للمناقشة: لا مفهوم؛ لوجود القرينة المتصلة على إلغائه 

وأما الوجه الثاني للمناقشة في الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية 
المباركة» فيقوم على اساس وجود قرينة متصلة تمنع من انعقاد المفهوم 
ا ا 

وبيانه: الحكم بوجوب التبيّن الوارد في الاية المباركة قد علل فيها؛ 
والعلة هي عدم إصابة قوم بجهالةء أي: إحترازا ودفعا لإصابة الآخرين 
بجهالة وعدم تثبت» أي: فتبيّنوا؛ لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين» ولو تأملنا قليلاء لرأينا أن هذه العلة (الجهلء وعدم 
العلم) متحققة حتى في الخبر الذي يأتي به العادل؛ إذ يبقى المجال 
مفتوحا لتحقق الجهالة؛ بعد ما تقدم؛ من أن خبر الواحد محل الكلام 
آنا هو ما لأ نووت القن مره فإذا كانتت العلة متحققة حي ق 
O OEE ga‏ 
على تعيين المراد النهائى i‏ المباركة. 

رھ أرق كدر ق ا 
ار ال "على ا اليا سا ا ا ار 
فيهاء فالمفهوم يقول: «لا يجب التبيّن في خبر العادل»» ومن الجهة 
الأخرىء العلّة تقول: «يجب التبيّن في كل الموارد التي فيها (جهالة)»» أي: 
«التي (لا يتحقق فيها العلم) بمضمون الخبر)؛ (لكي لا تصيبوا قوما بجهالة)» 
فتكون العلّة بمثابة القرينة المتصلة التي تلغي المفهوم فلا مفهوم للآية 
المباركة» ولا يتم الاستدلال بها لحجية خبر الواحد حتى العادل. 

محاولات لدفع الوجه المتقدم للمناقشة 

وقد ذكرت عدة محاولات لدفع الوجه الثاني المتقدم للمناقشة, منها: 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا 

١.الجهالة‏ لا تساوق عدم العلم 

من جملة هذه المحاولات ما ذكر من أن الوجه المتقدم للمناقشة 
قائم على أساس تفسير (الجهالة) بعدم العلم؛ إذ ما تقدم في هذا الوجه: 
هو أن العلة المذكورة لوجوب التبين هي الجهالةء أي: عدم العلم» وهي 
موجودة في خبر الواحد العادل أيضاء إلا أن هذا غير تام؛ فإن الوارد في 
الا اهار ك بهو اا و هذا اللفظ لا يساوق (عدم العلم)» وإنما 
المقصود به ما استبطن السفاهةء وعدم الانضباط والحكمةء والارتجالء 
وعدم التثبت بعقلانية؛ فهذا هو معنى الجهالة الوارد في الاية المباركة 
لغويًا وسياقاء وهذا ما يتحقق فى خبر الفاسق» وأما خبر العادل. فلا 
يتحقق فيه شيء من هذا القبيل؛ ا لو جاء العادل بخبر» واعتمد السامع 
عليه ثم تبين خطأ الخبرء فإن العقلاء لا يدينون ذلك الاعتمادء ولا 
يعدونه عملا (سفيها) خارجا عن الحكمة والتثبت» وعليه» فلا قرينة 
متصلة في المقام؛ فالمفهوم تام وبتماميته يتم الاستدلال بالآية المباركة. 

؟. المفهوم يخصص عموم التعليل 

وأما هذه المحاولة الثانيةء فتقوم على أساس الاعتراف بما تقدم من 
قرينية العلة في المقام» إلا أن هذه العلة عامةء والمفهوم خاص» والخاص 
مقدم على العام؛ لكونه قرينة معينة للمراد النهائي له. وإليك التفصيل؛ مع 
انه اتضح من تقريب الوجه للمناقشة: 

فلنسلم أن المقصود بالجهالة في الآية المباركة هو الجهل المقابل 
للعلم» أي: عدم العلم» وليس ما تقدم في الدفع المتقدم إلا أن هذا لا 
يعني: عدم المفهوم؛ إذ النسبة بين عموم التعليل المذكور في الاية 
المباركة وبين المفهوم المتقدم الذكر في التقريب هي نسبة المقيّد إلى 
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المطلق؛ فإن المفهوم مقَيّدٌ (علم وجوب التبيّن في مورد خبر العادل)»‎ 
بين هذين هو حمل المطلق على المقيدء فتكون الغلبة للمقيد» وهو‎ 

والتتيجة: أن المفهوم هو القرينة المعيّنة للمراد النهائي من عموم العلة الوارد 
فى الآية المباركةء لا العكس كما كان الوجه الثانى للمناقشة يعتمد عليه. 

*. حكومة المفهوم على عموم التعليل 

58 المحاولة الثالثة في رد الوجه الثاني للمناقشة» فيقوم على أساس 
من الحلقة السابقة؛ إذ قلنا هناك توضيحا: إن أحد الكلامين قد يكون 
دالاً على ثبوت حكم لموضوع. والكلام الآخر ينظر الى ذلك الكلام 

ومثاله: أن يقال في كلام: «يجب الحج على المستطيع»» ويقال في 
كلام آخر: «المّلوين ليس مستطيعاً)؛ فهناء الكلام الوك يوجب الح على 
الأول فينفي صفة المستطيع عن المّلرين. 

وفي مثل هذه الحالة يعدم الثاني ويؤخذ به ويسمى هذا الكلام 
الثاني (حاکما)» ويسمّى الكلام الأول (محكوما). 

وهذه هي الفكرة التي يُدعى تطبيقها في المقام؛ فإن مفاد المفهوم هو 
الحجيّة من قبل الشارع» وجعل الحجية يعني: جعل الطريقيّة والعِلْميّة؛ 
وذلك طبق ما يبني عليه البعض» ومنهم الميرزا النائيني» ما يعني - بالتبع 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 8 VO acters‏ 
خبر العادل ححجة» وعلم. 

وبكلمة أخرى: جعل الحجية لخبر العادل من قبل الشارع يعني: جعله 
علما من حيث العملء فتترتب الاثار الشرعيّة المترتبة على العلم 
الوجداني الذي يورثه الخبر المتواتر مثلا 

وبناء على هذاء سيكون مفهوم الشرط في الآية الكريمة حاكما على 
عموم التعليل فيها؛ كما في المثال الذي تقدم للاستطاعة في الحج» وكما 
في حكومة: «لا ربا بين الوالد وولده» على: «الربا حرام)» فهو ينظر الى 
وجوب التبين عند عدم العلم ويحكم بأن خبر العادل علم لا جهالة فلا 
يشمله هذا العموم إذاء ويتم الاستدلال بالآية المباركة بواسطة المفهوم. 

رابعا: متن المادة البحثية 

؟. وسائل و التعبدي 

وأهم ما يُبحث عنه في علم الأصول كوسيلةٍ تعبّديةٍ لإحراز صدور 
الذليل مو اا عراسي ويّرادُ به الخبرٌ الذي لم يحصل منه 
القطع بثبوت مؤذاه”" 

والکلام فيه اثلاث مراحل: 

إحداها: استعر اض الأدلةٍ المددعاةٍ على حكم الشارع بحجيته' ". 

راا م ان ا ا ا 


عزنا ان محل الكلام إنما هو في إثبات صغرى الدليل الشرعي» وليس إحراز 
الحكم الشرعي. فانتبه» ولا تختلط عليك الأوراق. 

(۲)لا لوحده بالتواترء ولا باحتفافه بالقرائن المفيدة لصدوره. 

(۳)جعل الحجية التعبدية. 


(٤)وهى‏ الأدلة المسماة بأدلة نفى الحجية, كأدلة النهى عن العمل بالظن. 
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. والمرحلة الثالثة: تخو واد و ال وروا بعد فرض ثبوتها'‎ 
يعت وا ا‎ 
أدلة حجية خبر الواحد‎ 
ON E ET 
أمّا الكتابة الکریم فبایات» منها: آية النبأء وهي ر تعالى: 5 ا‎ 

سد سق بنا ينوا أن تصيوا قؤماً بجَهالةٍ فتطبحوا 
وتقريب الاستدلال: ل 

بالتبێّن» ومر الراك وکر (مجيء الفاسق 

)"نكيل الهو بعلن ااا وكرت ان اع ا ااا 

الشرط e ١‏ آله لا يجب التب في حالة 
مجيء العادل ا ق 


(١)وسيكون‏ ذلك بلحاظ صفات الراوي تارة» وصفات المروي تارة أخرى. 
(۲)وتمامية الاستدلال تبتني على كون الموضوع هو (النبأ» لكي تخرج القضية 
الشرطية عن كون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع» ما في رد الوجه الأول 
للمناقشة فى هذا الاستدلال. 

(۳)أي: إذا جاء الفاسق بالنبا. 

(4)تفسير لأنتفاء الشوطظ: 

(0)سيأتي في الحلقة الثالثة بيان الملازمة بين عدم وجوب التبين وبين ثبوت 
الحجية وجعلها لخبر العادل. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي VO ates eS esa fess‏ 
و الما" ولي اا ر و ا ان ار وا 
لتحقق الموضوع» كما تقدام في بحث مفهوم الشرط. 

كه صاحب الكفاية 0 3 هذه المناقشة؛ بدعوى أنها | أ 
الموضوع هو (الجائي بالنبأ)» والشرطة فق راش كانت لكي : في قوةٍ 
قولنا: «إذا كان الجائي بالنبأ فاسقاً فتبيّنوا»"". ومن الواضح حيئئارٍ أن 
I FS‏ 0 5 يي E‏ 1 

ولکن “مجر د إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال؛ ما لم 
ت راه الس NE‏ 

الثاني: أن الحكم بوجوب التبيّن معلل في الآية الكريمة بالتحرز من 
ااا یا و مشتركةٌ بين أخبار الآحاد””, لأ عدم العلم 


(١)بضميمة‏ ان موضوع الحكم المذكور في الآية المباركة هو (نبأً الفاسق) لا 
(البا) كما افر شن فى تقريت الانتدلال: 

(۲)أي: إن عان ê‏ 

()أي: الجائى بالنبأ إن كان فاسقاء فتبينوا. ومفهومه: الجائى بالنباً إن كان عادلاء فلا 
(٤)فإن‏ الموضوع (الجائي بالنبأ) محفوظ في حالة تحقق الشرط وحالة انتفائه 
بمجىء العادل به. 

ها TE NS‏ وي 

(1)فإن الحجية للظاهرء وأما مجرد إمكان التصويرء فغاية ما سينتجه هو الإجمالء 
وهذا لن يكون إلا في صالح المستشكل لا المدافع. 

(۷)وهی قوله تعالى: #أن تصيبوا قوما بجهالة). 

واي العلة ق کر لفاس و العاوال و كا بحت الین س 
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تا ا فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم'".‎ 
واا عو نالك‎ 
تارة» بأ الجهالة ليست مجرّه عدم العلم ". يل فطل الاه‎ 
وليس في العمل بخبر العادل سفاهة انسرد ا ا‎ 
زارفا الهو أخص فق راه كيل لا تقض نفجية‎ 
خبر العادل» بينما التعليل يدل على عدم حجية کل ما هو غير علمي‎ 
٠ بإطلاقه خبر العادل» فليكن لمفهوم .ا مقيّداً لعموم التقليل‎ E 
وثالثة بأن المفهوم مفاده أن خبرَ العادل لا حاجة إلى التبيّن بشأنه‎ 
لأنّه بير“ واضحا". وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي» والأمر‎ 
بالتعامل معه'' على 0 أنه بين ومعلوم» وبهذاء يخرج عن موضوع‎ 


في خبر العادل؛ فإن العلة تعمّم وتخصّص كما نعرف» وهي هنا تعمم وجوب 
التبين» فلا حجية. 

)يعد أن فسرنا (عدم العلم) بالجهالة في الآية المباركة. 

(۲)وعدم إرادته من الجملة وإن كانت شرطية. 

9 كان اسان هذا الوعته الثاني لاف 

()وجهالة لكي يكون مصدافا للواره فى الاية المباركة: 

(0)أي: المفهوم» فموضوعه أخص من (كل خبر لا يورث العلم)» الذي هو 
موضوع التعليل. 

(1)فالمفهوم هو القرينة المقدمة لا العلة وعموم التعليل. 

(۷)أي: لانه لا جهالة ولا عدم علم فيه. 

(۸)کما لو كان الحديث متواترا هک 

(9)أي: اعتباره علما وقطعا من الناحية العملية لا الواقعية الوجدانية؛ إذ هو ليس 
قطعا في الحقيقة» وإنما القضية تنزيلية اعتبارية. 


إثبات صغرى 0 الشرعي 0[ ا ا ا 000 
)۳( 
عموم التعليل ٠‏ ؛ لأن” العموم في التعليل ر (عدم العلم) ؛ فإذا 

کان خب العادل واضحاً بيّناً بحكم الشارع» فهو علب و لذ يشبملة 
5 ي| ذا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال في الكفاية: «ويمكن تقريب الاستدلال بها [آية النبأ] من وجوه 
أظهرها: إنه من جهة مفهوم الشرطء وإن تعليق الحكم بإيجاب التبيّن 
عن النيا الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق» يقتضي انتفاءه عند 
انتفائه. 

ولا يخفى أنه على هذا التقديرء لا يرد أن الشرط فى القضية لبيان 
تحقق الموضوع فلا مفهوم له. أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع, 
0 093 

أ هل تفهم من هذا 3 أن المحقق اا ين عندما استدل 


(1)أي: بهذا الجعل الشرعي يخرج خبر العادل بالحكومة عن عموم التعليل الوارد 
فى الآية المباركة. 

(؟)بناء على عدم تمامية الدفع الأول وتسليم أن (الجهالة) يراد منها (عدم العلم) 
لا ما استبطن السفاهة. 

(؟)وجعله بجعل الطريقية والعلمية من الناحية العملية كما تقدم. 

لجال 

(4)لخروجه عنه بالحكومة» كما في حكومة (لا ربا ب بين الوالد وولده) على عموم 
دليل حرمة الربا. 

.۳٤١ ۳٤١ (1)الكفاية. ص‎ 
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بمفهوم الأيةء إِنما كان فقط في مقام ذكر فرضية كما فهم المصنف يشل 
بلا أن يدعي أنها الظاهرة من الآية؟ وضح ذلك. 

ب - هل تفهم من هذا الكلام أن موضوع الحكم في الآبية عند 
الآخوند تك هو ما ذكره المصنف تش من أنه «الجائي بالنبأ»» أم أنه مره 
آخر هو: «النبأ»» والذي ذكره المصنف تل في تقريب الاستدلال؟ بين 
ذلك. 

التطبيق الثاني 

قال المحفق الحو “قل فى الذراسنات مورك [أن التترظ:مسوق :]في 
الكفاية ان الور :فق الا اه اا نوما على عليه سكم برت 
الب كرت الآ يه فاستفاء وهو م 

تأمل في ا الكلام» وأذكر نقاط الفرق بينه وبين كلام المصنف نشل 
مع أنهما واردان في مورد واحد» وهو نقل وتوضيح كلام صاحب 
الكفاية. 

رامل فى الان الت اول أذ تشحصن دي فول ال 
الخوئي ا صاحب الكفاية. 

التطبيق الثالث 

لحف العارقية: لالس a SE E a hE‏ 
ذكرناه فى البحث: 

ادر اج اين أن العمل الي فى الحكام امول لما فو 
عبارة عن العمل بغير ما جعله المولى حجة. لا خصوص العمل بخبر 
الفاسق» وهذا شامل للعمل بخبر العادل غير العلمي» إلا إذا ثبتت حجيته. 


(١)دراسات‏ في علم الأصولء ج” ص 109. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي VO arses Cees Ee fesse:‏ 
فلابد في مقام إخراج العمل به عن هذه الكبرى من إثبات حجيته» فلابد 
مق اقات ت الآيق اللا بالآية اکر 

اال المسفق النائتى .قو رائده على ركن أنه يكون: مع 
القهالة عت العقى مشاه الحو لوقيو ا ی ا 
للمفهوم؛ بل المفهوم يكون حاكما على العموم؛ لأنه يقتضي إلغاء 
إحتمال مخالفة خبر العادل للواقع» وجعله محرزا له وكاشفا عنه. فلا 
يشمله عموم التعليل» فليس خبر العادل من أفراد العموم».'" 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ دخلنا في هذا البحث في بحث الوسيلة الأهم من وسائل الإثبات 
التعبدي لصدور الدليل الشرعيء ألا وهي كين الو اكوا أن ذكرنا أن 
الكلام سيجري في مراحل ثلاث تناولنا المرحلة الأولى» وهي: 
اكرات الآدلة: المدفاة عل هة هذا اله فلك إن فك اتدل 
لذلك بالكتات» والسنة: 

اما الات فا بات مها ا الاد اد اسعدللنا هو مها قان 
معناها هو: «النبأء إذا جاء به الفاسقء فتبيّنوا»» ومفهومه: عدم لزوم التبيّن 
إذا جاء تالكا الادل وها مساوق اة هذا ال 

ت انق إلى ها أووه .على هذا الاستدلال» من أن الشررط :هنا إلا 
مفهوم له؛ لانه مسوق لتحقيق الموضوع» وهذا ماحاول صاحب الكفاية 
رذه؛ بأنه إِنْما يتم فيما لو كان الكلام كما قاله المستشكلء ولا يتم فيما 
لو قلنا بأن معنى الآية هو: «إذا كان الجائي بالنباً فاسقاء فتبينوا»» الأمر 


(۲)فوائد الأصول» ج٠‏ ص 177. 
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الذي لم يقبله المصنف يش إذا لم يثبت الإستظهار العرفي للفرضية 
المدعاة» فالإشكال إلى هنا تام. 

٤‏ ثم ذكرنا الإشكال الثاني في المقام» وذكرنا ردودا ثلاثة له. 

ه٥‏ أما الإشكال؛ فيتمثل بوجود ما هو بمثابة القرينة المتصلة على 
إلغاء المفهوم» وهو: التعليل بالجهالة. 

1 وأما الرد الأولء فأن نقول بخروج العمل بخبر العادل عن عموم 
التعليل؛ فإنه ليس جهالة. 

۷ وأما الرد الثاني فيتمثل بالذهاب إلى أن المفهوم مقيّد لعموم 
التعليل» فهو خارج أيضا عنهء ولكن بالتقيبد. 

۸ وأما الرد الثالث» فهو بأن نقول بحكومة المفهوم على عموم العلة؛ 
وذلك بخروج العمل بخبر العادل عن الجهالة؛ فإنه علم بحكم الشارع. 

سابعا: إختبارات 

1. إختبارات تعليمية تعلمية 

او هد یه ضور لواحن 

ل ا و لبه الها بان ار ا رن 
لتحقيق الموضوع. بيّن ذلك بصورة مفصلةء ثم بين رد صاحب الكفاية 
للإشكال؟ 

#ل«أمكل عق ا متهوم اا و حير اراج ان 
هناك قرينة متصلة على إلغاء المفهوم بيّن ذلك بوضوح. 

4- كيف يمكن تصوير كون مفهوم آية النباً مقيّدا لعموم التعليل؟ 

4 حاول بعضهم رد الإشكال الثاني على التمسك بمفهوم آية النبأ 
لحجية خبر الواحد بفكرة أن خبر العادل بمثابة الخبر القطعي» وضح 
ذلك. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي -بب0000 0 0 0 اا 

ب . إختبارات منظومية 

1- لماذا اف المضصف ل ف أدلة عتجية خير الر اجك على ذكر 
و معدل ا ر ا و 

-١‏ ما هو المرجع في تعيين كون الشرط في الآية مسوقا لتحقيق 
الموضوع أم لا؟ ولماذا؟ 

۳- ذكر المصنف تيك ردا على صاحب الكفاية ‏ أن مجرد إمكان 
الفرضية التي عرضها الآخوند لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت 
كونها هى المستظهرة عرفا من الاية الكريمة: 

E‏ يجب الإستظهار في ما نحن فيه؟ 

ب - هل يمكن أن نره الإشكال على المستشكل بأن نقول: «ومن 
الناحية الثانيةء لا يتم الإشكال ‏ كون الشرط مسوقا. . . إلا إذا استظهر 
من الاية» وهو غير ظاهر؛ بوجود ما ذكره صاحب الكفاية»؟ ولماذا؟ 

4- هل يكفي اذعاء أن الجهالة تستبطن السفاهة في رد الإشكال الثاني؟ 
وما وجه ذلك؟ 

4 ماذا يسمّى خروج العمل بخبر العادل عن عموم التعليل في الرد 
الأول» والثانى: والثالث؟ وما الفارق بينها؟ 

ف م اة اة 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للحضنف كن 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج”, ص ٠١4‏ وما بعدها. ص١۳٤‏ وما 
بعدها. 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص۷٥۳‏ وما بعدها. 

الكقابة صن 711 
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4 دراسات في علم الأصول» ج”: ص .١59‏ 

1 فوائد الأصولء ج” ص 177. 

۷ الفصول الغروية» للمحقق الأصفهاني تش ص ١9١‏ وما بعدها. 


البحث رقم (75) 
حجية خبر الواحد (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ومنها: 1 النفر» ص 17 .١‏ 

إلى قوله: «ومنها: اية الكتمان» ص ٠٦٠١‏ . 

ثانيا: المدخل 

لازلنا في مقام الكلام في الأدلة المدعاة على حجية خبر الواحد؛ 
بإعتباره أهم وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي ا تبحث في علم 
الأصولء وقد انتهينا من الدليل الأولء وهو: آية النبأء ونتكلم اليوم في آية 
النّمْرِ؛ِ فقد ادُعى دلالتها على جعل الحجية لخبر الواحد. أي: الحجية 
العديةنظرب هذه اللاك هم رفن إلى اكات هة موت 
لهذا الاستدلال. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ومن جملة ما استدل به على جعل الحجية التعبدية لخبر الواحد؛ 
واعتباره وسيلة من وسائل اثبات الصدور تعبداء هو آية النفر» وهي قوله 
سبحانه وتعالى في TOY‏ من سورة «النوية: الميازكة: وما كَانَ 
المؤينون لِيَنفِرُوا كاف فلولا تفر من كل فِرقةٍ ت مهم طائفة لِيتفقَهُوا في 
الدين ولينذ روا قومهم ؛ إذا رجغوا إلتِهم لعل يَحْذرُون 4 

و الكلام في هذا البحث في مقامين» كما كان الحال عليه في 
البحث الماضي» فتتكلم في أول المقامين عن تقريب الاستدلال بالآية 
المباركةء ليكون المقام الثاني لبيان المواقف إزاء هذا التقريب. 

المقام الأول: تقريب الاستدلال بالآية المباركة 

يقوم تقريب الاستدلال بالآية المباركة على الخطوات التالية: 
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١‏ مطلوبية الحذر 

وهذا ما يدل عليه دخول أداة الترجى ( لعل) على الحذرء و(لعل) 
ا ا و دعم قن اليه 

۲ الحذر المطلوب وقع غاية للإنذار 

نحط "أذ لا و ها ترون ماحد وار 
مطلوب من هؤلاء القوم. 

۳ وجوب الإنذار 

إو اا و الكنة ا اداو واج اه 

ا کا واا شا 

۵- وجوب الحذر في الآية مطلق 

بف ا ركان رح Noa a a‏ 
اا 

1 وإطلاق وجوب الحذر حتى في صورة عدم حصول العلم» 
يكف عن ان ار المتزر جج شرعاء وعدا هو المطلوت: 

وخلاصة الكلام المتقدم: إن تقريب الاستدلال بهذه الآية يتوقف على 
إثبات امور ثلاثة: 

الأول: أن يدل قوله تعالى: #العَلّهُمْ يخذرون) على وجوب الحذر. 

الثاني: أن يكون وجوب الحذر مطلقاً غير مقيد بحصول العلم. 

الات ور العندن اقطان إكما كان بهنل الخ الشوعية 
لخبر الآحاد. 

المقام الثاني: مناقشة الاستدلال 


وقد وجهت غدة اعتراضات:.علئ الاستدلال” بالآية الكريمة :زق 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Oats eases ESE‏ 
اختار المصنف في هذه الحلقة بعضهاء وهي ترجع كلها الى الإشكال في 
تمامية الأمر الثالث المتقدم الذكرء وسيأتي بعونه تعالى في الحلقة الثالثة 
بعض ما يرجع الى غيره. 

وغل أيه حال فما ار يد على الاستدلال الاه المباركة: 

الاعتراض الأول: الإنذار لا يصدق على محض الإخبار 

بدأ المصنف يي تناول الاعتراضات في المقام بما يمثل هجوما على 
الأمر الأخير؛ بدعوى: إن وجوب الحذر المطلق لم يكن بسبب جعل 
ا الشترغية لسر حو و ها كان لامر اش 

وإليك التفاصيل: 

من الواضح أن تمامية الأمر الثالث المتقدم الذكرء تتوقف على إحراز 
أن وجوب الحذر حتى في حالة عدم حصول العلم لدى السامع من قول 
المنذر (وهو ما نحن فيه من خبر الواحد)ء إنما كان بسبب جعل الشارع 
الحجية التعبدية لقول المنذرء وإلاء فلو كان هناك سبب آخر ‏ ولو 
محتمل احتمالا معتدا به - يقتضي وجوب الحذر حتى مع عدم حصول 
العلم» لما تمكنا من إثبات حجّية قول المنذر كما هو واضح. 

وفي المقام» يوجد في الآية ما يدل على أن المقتضي لوجوب الحذر 
ليس هو حجّية قول المنذرء وإخباره وإنما هو أمر آخر؛ وذلك لأنَ 
وجوب الحذر قد رتب في الآية المباركة على عنوان (الإنذار) لا عنوان 
(الإخبار)؛ فإن ما جاء فيها هو: #ولينذروا قوم وليس: «وليخبروا 
قومهم»» و(الإنذار) يستبطن وجود خطر متحقق سابق عليه هو الذي 
اقتضى وجوب الحذر؛ لوضوح أن الإنذار بنفسه ليس هو الذي أوجد 
المحذور؛ وإنما هو مجرد كاشف عنه. مخبر به. 
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وبعبارة ار الإنذار يفتردض العقاب مسبقاء بمعنى: أنه يفترض 
كون الحكم منجزا بمنجُز سابق. 

و هذا الخطر والمحذور الذي يكشف عنه الإنذار في الآبة 
المباركة» فهو عبارة عن تنجز الأحكام الواقعية بالعلم الاجمالي؛ لأن كل 
ما يحتمل أنه واجب أو حرام وأما البراءة الشرعية وغيرها من الأصول 
المؤمّنة فان جريانها مشروط بالفحص. ما يعني: أن الشك في التكليف 

والزبدة: المأخو ذ في الآية المباركة (الإنذار)» وهو (إخبار)» ولكن» 
بحكم منجز قبل الإخبار» وما نحن فيه» وما نريد إثبات جعل الحجية 
الشرعية له. هو محض الإخبار» بحيث يكون هذا الإخبار بنفسه منجراء 
لا أنه إخبار عن منجّز, أو قل: إخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب 
(إنذارا)» فالآية أجنبية عما نحن فيه. 

وبكلمة: وجوب الحذر المطلق فى الآية المباركة ليس بسبب جعل 
اجه الشرهية لخر الا حاف و الما هو يسيب ار 

الاعتراض الثاني: الآية في مقام نفي الترخيص الجاد في المخالفة 

ما وصلنا إليه من الاعتراض الأول » هو أن الإخبار بنفسه لم يبت 
كونه اهو انمي المت .ولو ليا أنه كان الم سف فان هلم 
الأنة المنياركة ا نشبا 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Esse‏ واه امو و لق ا WV‏ 

وإليك التفصيل: 

تقدم أنه بناء على مسلك حق الطاعة الذي يقول به المصنف فإن 
العقل يحكم بمنجزيّة كل احتمال للتكليف. نعم» بشرط أن لا يثبت 
ترخيص جدي من قبل المولى في ترك العمل بمقتضى هذا الاحتمال. 

وعليه» فالمنجزية ‏ كما تقدم ‏ لها عنصران: إحتمال التكليف. وعدم 
ورود الترخيص الشرعي الجاد من قبل المولى بترك العمل بمقتضى 
الاحتمال. 

وهنا فول الو لقنا أن الخين کا ف لدااعين الإشكال 
لار “فإ الآبة' المناركة خي غل “هذا اقرع لن يكو فادها چ 
الحجيّة لخبر المنذر» وهو الملأعى في تقريب الاستدلال بهاء بل غاية ما 
افيكون ا ھک ل تفن 
الترخيص الجاد بمخالفة مقتضى الاحتمال؛ وذلك بنفى جعل أصالة 
البراءة الشرعية في موارد قيام اشير خاي اتلس وديم اال 
اکل بواشيطة هذا "لخي 

والزبدة: سلّمنا أن التحذر واجب بالإخبار؛ بأن كان خر المنذر بنفسه 
منجُزاء ولا يستلزم ذلك كون المخبر به منجّزا في مرحلة سابقة» ولكنء 
على الرغم من ذلك لا دلالة للآية الكريمة على أن مطلوبيّة الحذر إنما 
كانيع ر ا ن جل الح و ا المشهرية كانت ی بات 
حكم العقل بمنجزيّة الظن والاحتمال ما لم يرد الترخيص في الترك؛ على 
أساس مسلك حق الطاعة؛ وذلك أن الآية المباركة في مقام تحقيق الركن 
الثاني من ركني المنجزية على هذا المسلك» وهو نفي الترخيص. 

ومن الواضح أن المستشكل يكفيه إبراز الاحتمال السابق في الآية 
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المباركة» وليس بحاجة الى إحراز كونها ظاهرة فيه؛ إذ بهذا الاحتمال 
المعتد به» ستكون الآية مجملةء لا يتم الاستدلال بها لمن أراد ذلك. 

نعم» بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان» تكون الآية في مقام اثبات 
الح لخر السنذزء. لان لولاً جحل الستجية لبر المتدرء لجرت قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان؛ باعتبار أن مجرّد احتمال التكليف لا يكون منجّزا 
للتكليف. بناء على هذه القاعدة. 

وبعبارة أخرى: بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان» سوف يتعيّن 
كون مطلوبيّة الحذر شرعيّة؛ ناشئة من جعل الحجيّة للخبرء إذ ليس 
هناك منشأ عقلي لمطلوبيّة الحذر لولا المطلوبيّة الشرعية بناء على هذا 
ايلك و و القرعية ی و قي ا 
ولم يبق موجبة للحذر. 

الاعتراض الثالث: الآية واردة في جعل الحجية للفتوى لا للخبر 

ول غا اا ا ر اف ا زاف الك ندل عل 
حجيّة قول المنذر» ولكن» مع ذلك لن يكون ذلك كاشفا عن جعل 
الحجية للمنذر بملاك الإخبار الذي نحن بصدد إثباته بالاستدلال بالاية 
المباركة؛ وذلك أنها ظاهرة في جعل الحجيّة لقول المنذر بما هو إخبار 
عن فتوى ناتجة عن اجتهاد ونظر وإعمال نظرء لا بما هو خبر وشهادة 
جزقة الام الم دقيهة الاستدلال ال ا لار 

وإنما نقول ما تقدم؛ من باب أن الوارد في الآية المباركة هو (الإنذار)» 
وهذا ما لا يصدق إلا بمزج الإخبار بتشخيص المعنى والمفادء واقتناص 
النتيجة» واستخراجهاء ولا يصدق على مجرد الإخبار» والشهادة الحسية. 
ونقل الواقعة» وهو خبر الواحد. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 000000000 ااا 
والشيجةة تذل الآية .على اجه حفن المندن. ولك لا نما هو خيو 
وشهادة حسيّة. وهو ما نريده في المقام وإِنْما بما هو إخبار باجتهاد 
ال 
e oN O E A E‏ 
الواحد. 


رابعا: متن المادة البحتية 


ومنها: آية النفرء وهي قوله تعالى: وما كان المؤينون ليزوا كاه 


ر تم ي 


فلو ا تقر من كل فرق مهم طائفة لبتفقهوا في الددين ولينْذِرُوا قوامهم | إذا 


رَجَعُوا إِليْهم لعَلَّهُمْ يَخذر ون . 
وتفريبا 5 الأمعدلال: نيا أنينا تدل على مطلوبيّة التحذر عند الإنذار؛ 


نه وقوع الحذر موقع الترجّي؛ بدخول (لعل) عليه'”» وجعله'"غاية 


و واي ى الإطلاق کون اجر واج عند 00 
المنذر ° 


الا على ا 


(1)سورة الوب 1 

(۲)وهذا ما لم يذكر المصنف اعتراضا في هذه الحلقة عليه. 

9ل على م 

(٤)فيكون‏ واجبا؛ فإن غاية الواجب واجبة. 

(6)إطلاق وجوب التحذر. 

(1)لكونه إخبارا وشهادة حسية» وإن كان لواحد. 

(۷)التقريب. وقد تقدم أن جميع الاعتراضات في هذه الحلقة تتجه نحو الأمر 


3 مومه 0000006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج7٠‏ 

CET‏ و كنج يكشفه عن كون الحذر 
الواجب ولاك a e a‏ يكن لوأ O‏ 
اقات سا وكون"" الحكم منجزاً بمنجز سابق؛ كالعلم الإجمالي”) 
أو الشكة فل الفكضن ب ولا دق عنوان (الإتذار عل الأجيان ع 
حكم لا يستتبع عقاباً إل بسبب هذا الإخبار" 

واا لو لهاان ر الین فيه كان را فهذا لا يساوق 
ات اعا الكامل'"؛ لما سبق» من أن أي دليل احتمالي على 
ا فون كه م بحكم العقل: ؛ فغاية ما تفيده الآية الكريمة» أنّها تنفي 
جعل أصالة البراءةٍ شرعاً في موارد قيام الخ عق التكيفه ولا ديت 
جعل الشارع الحجية للخبر. 

نعم» بناءً على مسلك (قبح العقاب بلا بیان)» يكشفة ما ذكر عن 
الجعل الشرعي؛ RE‏ الترعرة لجرت قاعدة قبح العقاب بلا 


الأخير من التقريب؛ وهو: كشف التحذر الواجب مطلقا عن كون الملاك فى ذلك 
ل الج ا ر ارا وهو المطلوية في المقاء: ٠‏ 
(١)أي:‏ لا نناقش فى وجوب التحذر عند الانذار. 

(1)بما هو خبر حسي بالمفاد. 

(۳)عطف تفسير. 

(٤)بوجود‏ تكاليف في الشريعة الإسلامية. 

(0)فهو منجز حتى بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان» ولا تجري البراءة 
الشرعية قبل الفحص. 

)لا عقابا قد ثبت فى مرحلة قبلية. 

(۷)وهو المطلوب في المقام؛ إذ المطلوب ثبوت التنجيز والصدور بنفس الإخبار. 
وذلك بجعله حجة من قبل الشارع. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي fesane Sess‏ 0 
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SND OG‏ ل ولد E‏ القدو شرع انها 
تدل على حجيته بما هو رأي' ونظر» لا بما هو إخبارد وشهادة؛ لأن 
(الإنذار) ‏ يعني: مزج الإخبار بتشخيص المعنى» واقتناص النتيجة". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ١‏ 

التطبيق الأول 
الكلام عن وجوه الإشكال على الاستدلال بالآية: 

«الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم ول؛ من اختصاص مفاد الآية 
مجرد الرواية ليست إنذارا للسامع؛ فإن السامع قد لا يسلّم ظهورها في 
الحكم الفلانيء أو عدم ابتلائها بالمعارضء أو المخصصء ونحو ذلك 
وإِنْما المستفاد من الإنذارء هو أن يُعمل المتكلم نظره في المقام» ويعيّن 
الحكم بالإجتهاد بمرتبة من مراتبه البسيطة» أو المعقدة. ويسجله على 
بن 
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(١)فالآية‏ الكريمة تجعل الحجية للخبر. 

()قوله صل: «ونظر» تفسير لقوله: «رأي»» والمقصود به: ما يمارسه الفقيه فى 
عملية الاستنباط من إعمال نظر واجتهاد. ۰ 
(۳)حسية. 

(٤)المأخو‏ ی الآية المباركة. 

(0)أي: إخبار بنتيجة الرأي والنظر» وهي الفتوى. 

Naa كع‎ ARE ENE 


يفف مومه 00000000 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 
الإشكالات الواردة فى البحث. 

ب - هل 0 نقول: إن الآية حتى لو كانت في مقام إعطاء 
الحجية للفتوى» إلا أن ذلك كاف في إثبات حجية الخبر أيضا؛ بالأولويّة؛ 
فقد مضى أن احتمال الخطأ والإشتباه فق القنرف: أكتر كتين من فى 
الإخبار والرواية؛ فإنها - كما تعلمنا من الشف تال - إخبار ا 
بجنا الروانة إتعبان. عشي فإذا E‏ ا ا 
دوم شرو السو قد يفي الا NTE E‏ 
المخبر الناقل للرواية حتى لو لم يصدق على قوله «الإنذار»؟ 

بِيّن الجواب بمساعدة سائر الطلاب والأستاذ الكريم. 

التطبيق الثاني 

قال في الكفاية: «ثم إنه أشكل - أيضا ‏ بأن الآبة لو ملّم دلالتها على 
وجوب الحذر مطلقاء فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر؛ حيث 
إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمّله. لا التخويفة والإنذارء وإنما 
هو شأن المرشيد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلّد. 

قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل 
ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام» أو الإمام لد 
من الأحكام إلى الأنام, إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. 

ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار 
والتحذير بالبلاغ» فكذا من الرواة» فالآية لو فرض دلالتها على حجية 
نقل الراوي إذا كان مع التخويف. كان نقله حجة بدونه أيضا؛ لعدم 
الل ما ا 


07 اة الأصول صن 9ك £2 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي NE acsearle e esses‏ 

١‏ عن أي إشكال يتكلم صاحب الكفاية؟ وضح ما قاله. مبيّنا وجود 
أو عدم وجود فرق في بيان الإشكال بين ما طرحه المصنف وما طرحه 
الاخوند. 

امال اذ تفهم ثم توضح ما طرحه في الكفاية من رد الإشكالء 
إما بالرجوع الى الأستاذء وإما بالرجوع الى شروحات الكفاية. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ إستدل البعض لحجية خبر الواحد بآية النفرء بتقريب: أنها تدل 
على وجوب التحذر بالخبر مطلقاء وإن لم يحصل العلم من قول المنذرء 
وهذا يكشف عن الحجية. 

" وقد وجه لهذا الاستدلال إشكالات ثلاثة: 

أولها: إن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر 
الواجب بملاك حجية خبر المنذر؛ فإن (الإنذار) لا يصدق إلا بعد تنجز 
الحكم في المرحلة القبلية السابقة على الإخبار. 

ثانيها: لو سلّمنا أن خبر المنذر بنفسه منجّزء فلا يلزم أن يكون ذلك 
بملاك حجية الخبرة بل تحتمل - على الأقل: - أن يكون يبركة :دلالة الآية 
على نفي الترخيص الجاد في الترك أي: بنفي جعل أصالة البراءة شرعاء 
نعم يتم على مسلك قبح العقاب بلا بيان. 

والثالك:.وحىي :لى تر لا عق الإشكالين السابقين» فلا يتم الاستدلال 
أيضا؛ فإن الآية اعتبرت (الإنذار)» الذي لا يصدق على مجرد نقل الخبرء 
بل على الرأي والنظرء أي: على الإخبار بالفتوى. 

سابعا: إختبارات 

1 شارات تعلينية تعلمية 

١‏ قرب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحدء مبيّنا مراحل 


٣ج مومه 0000006 006000000000000 ...0.00.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ V4 
ذلك بوضوح.‎ 

۲ ما معنى: إن (الإنذار) يفترض العقاب مسبقا؟ 

"'- بين كيف يتم الاستدلال بآية النفر لو بنينا على مسلك (قبح العقاب 
بلا بيان). 

-٤‏ إشرح قوله تثل: «لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجُزاء فهذا 
لا يساوق الحجية بمعناها الكامل)؟ 

5- ما الفرق بين قول المنذر بما هو رأي ونظرء وبين قول المنذر بما 
هو إخبار وشهادة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

اما الدليل على :ما ذكر قي الإشكال الأول أغنى» عدم صدقغنؤان 
(الإنذار) على الإخبار عن حكم غير منجر بمنجّز سابق؟ 

اد ذكر المصنف. شل ران غابة ما تفيده: الآية الكريمة أنها تنفى 
جعل أصالة 'البراءة شرعا فى موارة يام الخيرعلى التكليف» ولا ثبت 
جعل الشارع الحجية للخبر» ألا يمكن أن نقول: معنى هذا: هو جعل 
الحجية للخبر؛ باعتبار أن نفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام 
الخبر على التكليفء ليس له وجه إلا اعتبار الشارع كونه حجة, وال 
فلماذا نفي جعل أصالة البراءة؟ وضح موقفك من ذلك. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

. الحلقة الثالثة للمصنف‎ ١ 

١‏ مباحث الأصول (الحائري) القسم ۲» ج۲» ص 107 وما بعدها. 

"'ل فرائد الأصول للشيخ الأنصاري» النسخة الحجريةء ج1١‏ ص 1721-170. 

4 كفاية الأضول: صن 75 1 


البحث رقم )۷١(‏ 
حجية خبر الواحد (۳) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ومنها: 0 الكتمان» ص 10 .١‏ 

ا ف ا 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام - ولا يزال - في أدلة حجية خبر ا المدعاة من 
الكتاب» أي: على جعل الحجية شرعا لخبر الواحد؛ بمعنى: اعتباره 
وسيلة من الوسائل التعبدية لإثبات صدور المؤدى. 

وقد وصلت النوبة الآن إلى الآية الثالثة.:وهى: آية الكتمان» وسيكون 
الكلام فيها في تقريب الاستدلال بها أولاء ثم في ذكر ما يرد على هذا 
الاستدلال ثانياء وسنذكر في هذا المقام إشكالين يمنعان من تمامية 
الاستدلال بالآية المباركة في المقام. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وق ا الآيات المباركات التي ادعي دلالتها على جعل الحجية 
لخبر الواحد: آية الكتمان» وهي قوله تعالى: إن لين يكتمُون ما زلا 
کک والْهُدى من بخد ما بنا إلناس في الكتاب اولك بعت الله 

7 “ اللَاعنون 3 

المقام الأول: تقريب الاستدلال بالآية المباركة 

أما تقريب الاستدلال بالآية المباركةء فلا يختلف كثيرا عمًا مر في 
أختها آية النفر؛ فنقول: 
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يمر الاستدلال بالآية في المقام بالمراحل التالية: 

دلت الآية المباركة تخل حرمة الكتمان 

١‏ حرمة الكتمان في الآبة المباركة مطلق؛ لم يقيّد بحصول العلم 
فهو شامل لفرض عدم إيجاب الإظهار للعلم. 

۳ إطلاق حرمة الكتمان ووجوب الإظهار مساوق لوجوب القبول 
عند الإظهار مطلقاء أي: حتى في حالة عدم حصول العلم وهو ما نحن 
فيه من خبر الواحد» وحجية كلام المظهر شرعا؛ وإلاء للغا الإطلاق في 
كلام الحكيم تعالى؛ ولقيّد الوجوب بحالة حصول العلم. 

وبعبارة أخرى: إن تحريم الكتمان» ووجوب الإظهارء يستلزم وجوب 
القبولء وإلأء كان لغواً؛ فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول» وبمقتضى 
الإطلاق ثبت وجوبه حتى في صورة عدم حصول العلم من الإظهارء 
فتثبت حجية خبر الواحد. 

المقام الثاني: جواب الاستدلال بالآية المباركة 

وقد اعترض على ما تقدم من التقريب بعدة اعتراضات» ذكر منها 
المصنف فى هذه الحلقة اعتراضين» وهما: 

الاعتراض الأول: الكتمان لا يشمل حالة عدم حصول العلم بالإخبار 

ود ودی ا المناركة بان( الكدفان) الس هر مظان 
الإخفاء وعدم الإظهار ليتم الاستدلال بالاية» وإنما هو نوع خاص من 
الإخفاءء وهو الإخفاء الذي يعني: حجب الحقيقة عن الظهور مع توفر 
مقتضيات ظهورهاء أي: ما يقتضي ظهورهاء وعدم إخفائهاء وهذا لا 
يكون إل في مورد يكون بحيث لو لم يُكتم. لحصل العلم بالحقيقة؛ 
لتمامية مقتضيات جلائها ووضوحها؛ لكونها في طريق وصولها إلى 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 00 00 
المكلفين وظهورها لولا الكتمان» وأمًا حيث لا يكون كذلك؛ كما فى 
موارد عدم حصول العلم من الإخبار» فلا يصدق الكتمان لتدل الآية على 
حرمته» وبالتالي على جعل الحجية شرعا لخبر الواحد. 

الاعتراض الثاني: تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول ليس لغوا 

وأمل الافنوامن. قات “فوشت ا هق :ها ادع دی كروت 
aE CE‏ اروم الخو لق لو نكن الا فى مقا عضر 
الحجية لخبر الواحد. أي: للإخبار الذي لا يوجب العلمء أي: لزوم 
اللغوية في الإطلاق لو لم برذ هذا الإطلاق. 

وبيان الاعتراض: إنه لا محذور في جعل وجوب الإنذار أو الإظهار 
مطلقاً مع كون الغاية والغرض منه (وهو وجوب القبول) مخصوصاً 
بصورة العل وإنَّما جُعل وجوب الإخبار مطلقاً؛ من جهة احتياط 
المشرع في مقام تحصيل ذلك الغرضء واهتمامه به. 

وبعبارة أخرى: إن تحريم الكتمان مطلقا من دون إيجاب القبول ليس 
لغواً؛ إذ قد يعمّم المولى حرمة الكتمانء أو يوجبة إبلاغ الأحكام دائماً 
بحيث يشمل حتى حالة عدم حصول العلم به؛ لأجل الحفاظ على 
الموارد التي يكون الإبلاغ فيها مورثا للعلم» وهذا احتياط في مقام 
التشريع يختلف عن إيجاب القبول الذي يساوق الامر بالاحتياط في 
مقام الامتثال؛ إذ لا يتمكن الشارع من أن يخاطب المكلف قائلا: «إن 
أورث إخبارئك العلم» فلا تكتم» وإن لم يورثء أكتم)؛ إذ من الواضح أن 
المكلف لا يدري متى يورث ومتى لا يورث. 

والخلاصة: هناك احتمال أن تعميم الحكم بالإظهار» ومجيئه مطلقا 
في الاية المباركة لفرض عدم إيجابه للعلم» لا من جهة جعل الحجية 
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لخبر الواحد.ء وإنما من جهة التحفظ على الإظهار وعدم الكتمان 
الموجب للعلم» وعدم ضياعه وتركه؛ حيث إن المكلّف قد يخطئ في 
اعفن لذللعة بو ق تفاونه اها ال ال ا خم 
الخطأ والاشتباه فى هذه الحالةء فجاءت حرمة الكتمان مطلقة. 

رابعا: O‏ البحثية 

ومنها: آية الكتمانء وهي قوله تعالى: إن الّذِينَ يَكْتَمُون ما أَنْرلَنَا مِنَ 
نات و الهدى مر غد ما يناه ِلنّاس في الكتاب أولئك يَلعنهم الله و 
ينهم اللاعنون ي" 

وتقريبة الاستدلال بها: أنّها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان» ولو" 
في حالة عدم 5 العلم على الإبداء' ". وهذا يكشفة عن وجوب 
القبول في هذه الحالة؛ لأ تحريم الكتمان “من دون إيجاب القبول! 
لغ ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية". 

والجوابة على ذللة: 

أوكًا: إن (الكتمان) إِنّما يصق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات 
ا مل الإطلاق المذكورٌ عدم الإخبار في موردٍ لا 
توف فيه مقتضيات العلم. 


(1)سووة ال 0۹ 

0 ا 

(۳)وهو ما نحن فيه من خبر الواحد؛ فإنه لا يفيد العلم. 
(٤)مطلقا.‏ 

(0)مطلقا. 


(1)وهو المطلوب. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 0 0 

وثانياً: إن تعميم حرمة الكتمان لعلّه''بدافع الاحتياط من قبل المولى؛ 
لعدم إمكان إعطاء قاعدة 'للتمييز بين موارد ترتّب العلم على الإخبار 
وغيرها؛ فإن الحاكم””قد يوسم موضوع حكمه الواقعي” بدافع 
الحا وا ااا 

خامسا: تطبيقات ونكات ا 

التطبيق الأول 

إذا کان عدن دون خو ود ال اله مع در الفادليات ا 
العرفية المعتادة وكان لزيد مجموعة أغراض مهمّة جدا عند بكر متوقفة 
على إخبار بكر بها زيداء فإذا أوجب زيد على عبيده إخباره بكل ما 
يسمعونه من بكرء وإن لم يوجب عندهم العلم بأنه من نوع الخبر الذي 
فيه الغرض المهم فهل يعتبر ذلك عملا عقلائيا مقبولا؟ ولماذا؟ 

التطبيق الثاني 

قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول (الرسائل): 


(١)ويكفي‏ إبراز هذا الاحتمال في المقام؛ إذ لو ورد الاحتمالء بطل الاستدلال كما 
بينا عدة مرات. 

EE)‏ مضه لعفا 

العشرت ا 

(4)كما تقدم في بعض البحوث» ومنها: ما تقدم من الدور الذي يلعبه عنصر 
الاعتبارء الذي قلنا: إن دوره تنظيمي وليس من روح الحكم الشرعي» فليس هو من 
قبيل: الملاك والإرادة. فراجع. 

(فاعلد ا آي إن جات اا عا ا هو من ات اا اا 
وتكاكلة عاق ENS RN AEE OE‏ 
مقام الامتثال. 4 
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«ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على 
حة الف قوله تعال و الزين رن4 

والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر؛ من أن حرمة الكتمان تستلزم 
وجوب القبول عند الإظهار. 

ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر؛ من سكوتهاء 
وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب 
الإظهان””. 

-١‏ حاول أن تشرح ما جاء في العبارة المتقدمة بالنسبة الى تقريب 
الاستدلال بالاية المباركة. 

١‏ ما هو الإشكال الذي رد به الشيخ الأعظم الاستدلال بالآية 
المباركة؟ وما علاقته بما مضى معنا فى بحث الإطلاق؟ 

التطبيق الثالث ۰ 

قال في الكفاية في مقام الكلام عن الاستدلال بالآية المباركة: 

«وتقريب الاستدلال بها: أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول 
عقلا؛ للزوم لغويته بدونه... لكنها جرع فان اللغويّة عير زمه لعدم 
انحصار الفائدة بالقبول تعبداء وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لاجل 
وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه؛ لثلا يكون للناس على الله 
حجةء بل كان له عليهم الحجة البالغة»." 

-١‏ حاول أن تشرح ما جاء في العبارة المتقدمة بالنسبة الى تقريب 
الابعدلال بلا الشاركة. 


(١)فرائد‏ الأصول» ج١.‏ ص ۱۳۱ 17. 
(؟)كفاية الأصول» ص 44 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي YAN acsearle e esses‏ 
”ما هو الإشكال الذي رد به الآحونك الاستدلال بالآية المباركة؟ 
سادسا: خلاصة البحث 
-١‏ تكلمنا فى هذا البحك عن الاسعذلال .بآية الكتمان. على حجة 

خر ازا عد يشر ا "إن الأب الشريفة عل على جر الان وار 

يترتب عليه علم السامع» الأمر الذي يعني: وجوب قبوله؛ والآه كان 
إطلاق ذلك التحريم لغواء وهذا الآمر يساوق الحكم بالحجية المطلوبة 

في المقام. 
ثم انتقلنا إلى ما اعترض به على هذا الاستدلال من اعتراضين: 
أما الأول فهو: إن الكتمان المحرم لا يشمل ما لا يفيد العلم من 

ا 
وأما الثاني» فهو: إن تعميم حرمة الكتمان لما لا يفيد العلم - لو تنزلنا 

عن الإشكال الأول - إِنّما هو من باب احتياط الشارع لعدم فوت بعض 

الإخبارات الصحيحةء التي من المفروض أن يترتب عليها العلم؛ فإن 

الحاكم قد يوسم موضوع حكمه الواقعي لما يشمل ما لا يفيد العلم؛ 

بدافع الإحتياطء وهذا أمر غير جعل الحجية له كما أنه لاملازمة بينهما. 
سابعا: إختبارات 
أ إختبارات تعليمية تعلمية 
آے۔ کف اك الكتمان على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم 

ترتب العلم على الإظهار؟ 

١‏ ما نوع الكشف الوارد في قول المصنف: «وهذا يكشف عن 

وجوب القبول ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء»؟ 

۳- ما المقصود بقوله تثك: «إن الكتمان إِنْما يصدق في حالة الإخفاء 
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٤‏ ما محصل الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف وش في المقام؟ 

5 حاول أن تراجع فتجد العلاقة بين ما تقدم من بحوث مختلفة 
بدافع الاحتياط). 

ب . إختبارات منظومية 

امهل يكو a‏ الاعدلان ارا الشريفة اله الع كل 
بأمر أجنبي عمًا نحن فيه؛ باعتبار أن كلامنا في حجية خبر الواحد» وهو 
نقل لكلام المعصوم» بينما الآية تتكلم عن نقل كلامه تعالى؛ فإنه هو ما 
او كال قن ا و دوس وو ناك 
اله مته وتن الأشكال الأول علي .ابه الف 

۳ هل يكفي في تمامية الإشكال الثاني في بحث اليوم ان نقول: 
«لعله. . .»» اليس هذا مجرد احتمال لا يغنى عن الحق شيئا؟ وضح ذلك. 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص۳١٤‏ وما بعدها. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص "١‏ وما بعدها. 

"ل فرائد الأصول» ج ۱» ص .٠۳۲ ١1١‏ 

اك كنانة الأضول هن 018 


البحث رقم (۷۷) 
حجية خبر الواحد (4) 

أولا: حدود البحث 

اخ تقولد «رومتهاة آنه E‏ أهن الكو مي 5 

إن و اوقا ا 

ثانيا: المدخل 

لا نزال في مقام ذكر الآيات التي قد يدعي دلالتها على حجية خبر 
الواحد» أي: في مقام الكلام عن دليل على الحجية التعبدية للخبر, 
بمعنى: جعل الشارع الخبر وسيلة من وسائل وصول الدليل» وبعبارة: في 
مقام الكلام عن إثبات صغرى الدليل الشرعي. 

وقد وصل بنا الكلامٌ إلى آية السؤال من أهل الذكر» وسيكون هذا 
الكلام مماثلا للكلام في الآيات السابقة. فنقرب الاستدلال بها أولاء ثم 
يلكوم فر دعل هذا الامتدلال. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وأما الآبة الرابعة" مخ <الآبات» الى 'ادغى “تمامية الاستدلال .بها غل 
جح] اة اله عة احير اراخب اا وسيلة من الوسائل التعبدية 
لإثبات مؤداه. فهي آية السؤال ٠‏ ِن أهل الذكر ٠‏ وهي قوله تعالى: يروما 
الا و E‏ رجانا و جي الهم فاستالوا أهل الذذكر إن کت ل 
تَعْلّمُونَ 07 1 

وسيكون الكلام فيها في مقامين أيضاء أولهما: تقريب الاستدلال 
المدعى» والثاني» في بيان الموقف من ذلك الاستدلال؛ بذكر بعض ما قد 


EO) 
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يعترض به عليه.‎ 

المقام الأول: تقريب الاستدلال بالآية المباركة 

وتقريب الاستدلال بالآية المباركة في المقام عين ما ذكر في آيتي 
التفر :والكتمان؛ فإنها أوحيت:السؤال بضيخة الأمْر (فاسألوا) مطلفاء.وفى 
كل المسائل» سواء أحصل للسائل العلم من الجواب أم لم يحصلء وهذا 
يستلزم وجوب الغبول مطلقاً أيضاًء وإِلاء الغا إطادن ,وجوج السرال» 
ولكان على المولى أن يقيّد؛ فيوجب على السائل السؤال في الموارد 
التي يحصل له فيها العلم بالجواب دون غيرهاء فإطلاق وجوب القبول 
حتى في الموارد التي لا يحصل للسائل العلم فيهاء يعني: حجّية الخبر 
فق مده اللمؤارد أ جل ال ا عه وهر الل“ 

وبعبارة مختصره: استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال» 
وبالإطلاق لصورة کم حصول العلم من الجوابء تثبت الحجية. 

المقام الثاني: جواب الاستدلال بالآية المباركة 

وقد اعترض على ما تقدم من التقريب بعده اعتراضات» دك منها 

الاعتراض الأول: إطلاق السؤال من دون إيجاب القبول ليس لغوا 

وهذا الاعتراض هو عين ما وجهناه لتقريب الاستدلال بالآية المباركة 
السابقة, ا إت الكتمان؛ فهو يوجه سهامه ا - نحو ما ادُعى فى 
تقريب الاستدلال بالاية المباركة؛ من لزوم اللغوية لو لم تكن الاية في 
مقام جعل الحجية لخبر الواحد. أي: للإخبار الذي لا يوجب العلم أ 


(١)تعمدنا‏ أن لا نذكر التوضيح بالأرقام كما فعلنا في الآيات السابقة؛ لكي تتأمل 
بنفسك» وتحدد ذلك؛ بالاستفادة مما تقدم» فتعلم رجاء. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي E‏ مودو و ومو ل كم مو ا NASR‏ 
لزوم اللغوية في الإطلاق. 

وبيانه الذي تقدم ويأتي هنا طابق النعل بالنعل: إنه لا محذور في 
جعل وجوب السؤال مطلقاً مع كون الغاية والغرض منه (وهو وجوب 
القبول) مخصوصاً بصورة العلم» وَإِنّما جُعل وجوب السؤال مطلقاً في 
هذه الحالة؛ من جهة احتياط المشررّع في مقام تحصيل ذلك الغرض؛ إذ 
قد يعمّمُ المولى وجوب السؤال؛ من أجل الحفاظ على الموارد التي 
يكون الجواب فيها مورثا للعلم» فيُعمل به على أساس منجزيّة العلم لا 
من أجل منجزية خبر الواحد كما هو المدعى المطلوب إثباته» وهذا - 
فى الآية المباركة المتقدمة. 

الاعتراض الثاني: الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي 

من الواضح أن تمامية الاستدلال بالآية المباركة طبق التقريب المتقدم 
الذكر» فرع كون وجوب السؤال الوارد فيها وجوبا تكليفياء مولوياء 
شرعيا؛ إذ هو الذي يترتب عليه وجوب القبول بالجواب مطلقاء وبالتالي 
حجية خبر الواحد في الجواب. 

إلا أن التأمل في الآية المباركة لا يدغ مجالا للمُدعى المتقدم؛ فإن 
وجوب السؤال الوارد فيها ليس وجوبا مولوياء تكليفياء وإنما هو لمحض 
الإرشاد الى حكم العقل بإيجاب السؤال على من لا يعلم ممّن يعلم؛ 
لكي يحصل له العلم واليقين بالجواب» ويرتفع جهله بصورة قطعية؛ فإن 
العقل يدرك أن الجاهل لابد له من الرجوع الى العالم فجاءت الآبة 
المباركة لترشد الى هذا الحكم العقلي. 


وها يدل على الدع ى المتقدنة» هو أن الآية ”ورت فن ساق مجاحة 
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الكفار والمشككيق بأصل الرسالةء وما يناسب هذا المقام هو إرشادهم 
الى ما يرفع شکھم وتشكيكهم هذاء وهو تعيين الطرق المناسبة لهم 
للوصول الى العلم» والقطع» واليقين» والحق؛ والحقيقة» وليس جعل 
الحجية والتعبد بخبر الواحد المخبر عن الأحكام؛ إذ مشكلة هؤلاء 
ليست في الأحكام بعد بل مشكلتهم تسبق مرحلة الأحكام والتشريعات 
وطريقة ثبوتهاء الى مسألة ثبوت أصل الشريعة والشارع ومصدر الأحكام 
ومبلغهاء وهو النبي الأعظم عبر 

وبعبارة أخرئ: مقتضى سياق الاية» ومالاحظة مقطعها الواقع فيه هذه 
الآيةء هو أنْها في نفام 00 مع الخصم الجاهل بأصول البو 
المنكر لنبوة الرسول الأعظم الى المتخيل أن ارون ينبغي أن يكون 
من جنس TE A ECT‏ على E‏ 
ال ال اق في اا ی ا بدن امول ا هو وو 
مشرع كي يُحمّل على الأمر المولويء وإِنْما ا 
مُباحث ومحاج مع الخصم المنكر لرسالة الرسول كين فلا يدل على 
إيجاب السؤال» كي يدل على إيجاب القبول صونا للإطلاق عن اللّغويّة. 

الاعتراض الثالث: لا إطلاق للسؤال في الآية المباركة 

وأما الاعتراض الثالث في المقام» فهو هجوم على اذعاء الإطلاق في 
الآية المباركة؛ إذ هناك قرينة تمن انعقاد هذا الاطلاق. 

وإليك التفصيل: 

غندما قلنا فى تقريب الاستدلال بالآية: إن السؤال فيها مطلق» فإنما 
كان ذلك اعتمادا غلى أن هذا هو المنهوم: من دف متعلن السؤال فى 
الآية المباركة؛ إذ جاء قوله تعالى: طفَامتألوا4 بدون متعلّق محدد؛ فلم 


إثبات صغرى الدليل الشرعي Eesha eset‏ 0 0 ا 
يقل مثلا: «فاسألوا فخ أصول الدين»» وهناك قاعدة تقول: إن حذف 
المتعلق من أدوات الكو بادا الملا اه تعالى في الآية الثالثة 
من سورة المائدة المباركة مثلا: رمت علێک الْميْنَهَ4؟ إذ لما كان 
سبحانه وتعالى قد حَذف متعلّق التحريم في الآية المباركة. فلم يقل 
مثلا: «حرم كم أكل الميتة»» فإننا نفهم من حذف المتعلق إرادة 
العموم وإلاء لقيّد وذكر المتعلق الخاص المراد. 

وعليه» فتمامية الاستدلال بالآية المباركة فرع هذا الشمول والعموم. 

وبهذاء يتبين ما نرومه فى هذا الاعتراض الثالث؛ إذ نستهدف هذا 
العموم بهذا الاعتراض؛ بادّعاء وجود القرينة المعيّنة للمراد من المتعلق؛ 
فإ حذف المتعلق هب أنه من أدوات العموم كما ادُعي في التقريب إلا 
أن ذلك إنما يتم فيما لو تحقق حذف المتعلق» وفي المقام هو غير 
متحقق» فإن ذكر المتعلق إما أن يكون لفظيا؛ عن طريق ذكره باللفظ 
وإما أن يكون بالقرينة السياقيّة فيكتفي المولى المتكلم بهذه القرينة في 
تعيين المتعلقء ولا يحتاج في مثل هذه الحالة إلى ذكره لفظا. 

وفي المقام» هناك قرينة تعيّن المتعلق المدعى كونه محذوفا؛ وهي 
سياق الآية» وتفريعها بالفاء 3 قوله تعالى: #وما el‏ يلف ا 
رجانًا نوجي إلتْهم4» فإِنَ هذا الكلام قرينة على أن لمان اتنا هو مع 
هذا المطلب: هو كون اا الما عم عر مكدو القن وع دنا 
لكلام الخصم المنكر لرسالة الرسول يله بحجة كونه بشرا. 

وعليه» فلا إطلاق للسؤالء ولا عموم» فلا يتم الاستدلال في المقام. 

الاعتراض الرابع: فول اة انول الددن لا فروعة 

وأما الاعتراض الرابع على الاستدلال بالآية المباركة في المقام» فهو 
ا ل ال ال د 
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ل الاج ور ا أضول وون ات و اسول ا‎ 
لا يكون خبر الواحد حجّة فيها لتكون الاية في مقام جعل الحجية لخبر‎ 
الواتجل 0 به في إثبات الأصولء وإنما لابد فيها مما يفيد العلم‎ 
06 والقطع واليقين‎ 

الاعتراض الخامس: لا يحرز ظهور الآية في العلماء والرواة 

وأما الاعتراض الخامس على الاستدلال بالآية المباركة في المقام» فهو 
أنها أجنية عما نحن فية؛ فإ من الأقرب أن تحمل «الذكر) الوارد فيها 
فلن الرمالة» كرون المتمنوة (أهل الرسالة» لا على العلم» ليكون 
المقصود (أهل العلم)» وهم الا ا وا او 
القرآن» والتوراة» والدين» أي: أصل النبوات» وحينئني يكون 
إرجاعاً لأهل الكتاب والنبوات السابقة. لا لأهل العلم على الإطلاق 
بحيث يشمل الرواة بالنسبة للفقهاء. 

والخلاصة: المراد من الذكر هو الكتاب» والدين» وقد استعمل فى 
القرآن الكريم كثيراً بهذا المعنى؛ إذ أطلق على الكتاب الكريم وعلى 
التوراة في عدة مواضع» وأين هذا من العلماء والرواة؟! 

رابعا دست الجادة التحنيه 

متها د الال من أهل الذكرء > وهي وله تعالى: #ومًا اسنا 
و تالف در عونا تج جي إِليِهم نارفا ول عل الذكر إن 5 3 


نير ا 


و ا 


(١)من‏ الواضح أن هذا الاعتراض قائم على أساس ما ذكر فيه؛ من أن أصول الدين 
لا يكتفى فيها بما لم يكن يقينيا قطعيا. فانتبه. 
سردا 2 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا AVS EOE‏ 

N OES‏ عدن E NL‏ ود 
قبول الجواب» ولو" لم يُفِد العلم؛ لأنّه بدون ذلك يكون ا ٠‏ 
في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغواً. ET TE‏ 
n‏ ا EST‏ 

وقد اتضح 50 مما سبق إضافة إلى أن الأمرَ بالسؤال في الآية 
ليس ظاهراً في الأمر المولوي "لكي يُستفاد منه ذلك لأنّه وار في 
سياق الحديث مع المعاندين والمتشگکین : لاسي الا ير 
الواضح أن هذا السياق لا يناسبة جعل الحجية التعبدية وإنّما يناسبة 
الإرشاد إلى الطرق التي توجب؛ زوال التشكّك ودفع الشبهة بالحجة 
القاطعة؛ لان الطرف لن م ةه فر رانف ا 

ونا أيضاًٍ أن الام بالسؤال مفرع * على قوله: #ومًا اا 26 
قَيِلِكَ إن رجَانًا : نوجی جي الهم والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في 


(١)وعدم‏ تقييده بالسؤال عن متعلق معين» هو أصول الدين مثلا أو غيره. 

(۲)أي: على إطلاق وجوب القبول» ما يشمل ما لو لم يفد الجواب العلم» وهو ما 
نحن فيه من خبر الواحد. 

()تفسير مساحة وجوب قبول الجواب. 

)أي مطلقا. 

(4)صونا لكلام المولى عن اللغوية. 

(1)هذا ما تقدم في التوضيح من الاعتراض الأول. 

(0)غير الإرشادي. 

)جنا البعبرة لير الراسند: 

(9)أي: لأن المقابل المخاطب. 

(١٠)من‏ الأساسء فأي فائدة ترتجى والحال هذه من جعل الحجية لخبر الواحد؟! 
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0331 

هناك تلن اغوي اكه e‏ نهد لعا ARE‏ ايودي 
i‏ ال 

وإذا قطغنا النظرَ عن كل ذلك فالاستدلال يتوقّفة على حمل (أهل 
TT AEE‏ لا أهل النبوات السابقةء بحمل الذكر على 
العملا على الرسالة الإلهية. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

اليكل صاحب الكفاية تش على الاستدلال بالآية الشريفة ا «وقد 
أزوة ليها بأنه لولم لها على العتد يما أجاب أهل الذاكن فا 
دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي؛ فإنه بما هو راو لا يكون من أهل 
الذكر والعلم فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا 
ا 


00 هة فائعة من اتاد الاطالاق مي الأسابي» انها ت ملي الا تالا 
فلا حذف للمتعلق لكي يتم التمسك للعموم والشمول بقاعدة أن حذف المتعلق 
يدل على العموم. 

(۲)لا فروعه. 

(۳)لكي يكون السؤال من هؤلاء» ويكون جوابهم بالأحکام» فنقول: يجب قبول 
أجوبة هؤلاء مطلقا؛ حتى في حالة عدم إفادتها للعلم» وهذا يدل على قبولها شرع 
وجعل الحجية لهاء مع أنها خبر آحاد لا يفيد العلم. 

(٤)أي:‏ #فالاستدلال درف على فل (أغل الذكر) على العلماء والزواء مكيل 
الذكر على ی 


(0)كفاية الأصولة ص٥٤‏ 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي SSE‏ نووكي لط وم لا لوفو ل و أل 

أ ما المقصود بقوله: «لو سم دلالتها على التعبّد»؟ وهل أشار 
النصفف وض لهذا الاشكال؟ 

ب - وضح الإشكال الذي ذكره الآخوند بقوله: «فلا دلالة لها على 
التعبد...»» ثم بيّن هل أن المصنف تش قد ذكره ضمن ما ذكره من 
اعتراضات في بحث اليوم أم لا؟ 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام في كتابه: (الاجتهاد والتقليد): «ولا يبعد أن يقال: إن 
الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي؛ هو الرجوع إلى العالم» ولا تكون 
بصدد تحميل تعبّديء وإيجاب مولوي»"" 

إلى أي إشكال يشير السيد الإمام بكلامه المتقدم؟ وضّح ذلك. 

التطبيق الثالث 

راجع الكتب الأصولية المختلفة» التي تكلمت عن الاستدلال بالآية 
المباركة محل الكلام» وليكن محور الكلام ما قد يشكل على الاستدلال 
بالاية المباركة؛ من أن مورد الكلام فيها إنما هو ما لو كان خبر الواحد 
جوابا عن سؤال» ثم حاول أن تدفع هذا الاشكال إن استطعت. 

سادسا: خلاصة البحث 

ا تناولنا فى هذا البحث: الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر على 
عع حير ال ر هذ[ الارن بالقوك أن ور ب امان 
بإطلاقه يدل على وجوب القبول كذلك وإن لم يفد العلم» وهذا يساوق 
شوت الحجية: نوالا لغا الاطلاق: 

۲ وقد ذكرنا جملة من الإعتراضات على هذا الاستدلالء منها: 
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أ ما سبق في آية الكتمان؛ من عدم اللغو؛ بحمل الآية على إيجاب 
الإحتياط من قبل المولى؛ حفاظا على أغراضه. 

ب - إن الأمر بالسؤال في الآية ظاهر في الإرشاد إلى الطرق التي 
توجب زوال التشكك,. ودفع الشبهة بالعلم. 

ج - لا إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير 
مورد المفرع عليه وامثاله. 

د إن مورد الآية أجنبي عمًا نحن فيه من الأحكام؛ فإنه أصول الدين. 

ه - إن مورد الآية أجنبي عمًا نحن فيه من السؤال من العلماء 
والرواة» فإنه السؤال من أهل النبوات السابقة. 

سابعا: إختبارات 

1+ ختيازات تعليمية تعلمية 

١‏ قرب الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر على حجية خبر 


الواحد. 
۲ ما الجواب الذي قصده المصنف ت بقوله: «وقد اتضح الجواب 
مما سبق)؟ 


۳- كيف يمكن أن تكون الآية محل الكلام في مقام الإرشاد إلى 
الطرق التي توجب دفع الشبهة بالحجة القاطعة؟ وما القرينة على ذلك؟ 

يننا المقصوه يفول الف ف ا عافن على مدلل 
بالاية المباركة محل الكلام: «والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق 
السؤال)؟ 

سكف يرقف الفويفدلآن. بالكلة الشريفة مل الا کا تمل 
أهل الذكر على العلماء والرواة؟ 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا 1 ا 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما موقفك من ادعاء أنه يمكن دفع الإشكال الثاني - عدم الظهور 
في الأمر المولوي - بالقول بأن كون الأمر بالسؤال إرشادا إلى الطرق التي 
توجب زوال التشكك, لا ينحصر بأن تكون تلك الطرق مما يوجب 
العلم؛ فإن العقلاء يعتمدون حتى على غير ذلك مما يوجب الظن, فتتم 
دلالة الآية على الحجية؟ 

١‏ أشكل المصنف يش على الاستدلال بالآية الشريفة» بأن التفريع 
يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في 
غير مورد المفرع عليه وأمثاله» فهل يمكن دفع هذا الإشكال بأن نقول: 
إن التعميم يمكن أن يستفاد من فهم العرف عدم الفرق بين متعلق 
السؤال وغيره من الأحكام؛ فإن قبول ذاك يستلزم قبول هذا؟ 

۳- ما المقصود بأن حذف المتعلق يدل على العموم؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج7. ص٥١٤‏ وما بعدها. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)؛ ج٤»‏ ص 77 وما بعدها. 

"ل كفاية الأصولء ص 406" 

5 الإجتهاد والتقليد الإمام الخميني» ص .١‏ 


البحث رقم (۷۸) 
حجية خبر الواحد (5) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وأمًا السئة» ص157. 

إل قولة زايلة للخ لسع معن ا 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

كان الكلام في ذكر ما قد يدعى دلالته على حجية خبر الواحد الذي 
يعتبر أهم وسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع» وقد أسلفنا أنه 
قد استدل على هذه الحجية بالكتاب» والسنة» وقد انتهينا - بحمده ومنه 
تعالى - من ذكر الآيات الشريفة المدعى دلالتها على الحجية» ووصلت 
النوبة إلى الكلام في النوع الثاني من الأدلة وهو: ال 
يكفي ثبوتها بغير وسائل الإحراز الوجداني التي تفيد القطع؛ لئلا يلزم 
الدور كما هو واضح؛ اي: إثبات حجية الظن بدليل هو نفسه ظني. 

وسنذكر في هذا المقام وسيلتين من هذه الوسائل» وهما: التواتر 
0 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تة الانتعدلان بالشئة يشترظ أن تون كايتة بوسيلة احرار وجدافى 

وما السئة. فلابت ‏ لكي يصح الاستدلال بها في المقام» وهو إثبات 
حجية الدليل الظني في إثبات صدور المؤدى - أن تكون ثابتةً بوسيلة 
من وسائل الإحراز الوجداني التي تقدم الكلام عنها في محله» ولا يكفي 
ثبوتها بخبر الواحد؛ لكلا يلزم الدور؛ إذ ستكون حجية الدليل الظني 
متوقفة على حجية الدليل الظنيء وإن شئت» أمكنك أن تعبر بما يعبر به 
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وسيلتان يمكن اعتبارهما طريقا للإحراز الوجداني في المقام 

وعلى العموم» هناك وسيلتان قد يمكن اعتبارهما طريقا للإحراز 
الوجداني في المقام: 

إحداهما: التواتر في الروايات الدالّة على حجِيّة خبر الواحد. 

والاخرى: السيرة. 

الوسيلة الأولى: التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد 

ما الوسيلة الاولى» وهي التواترء فتقريب الاستدلال بها يكون عن 
لازي السك ا شوو معنا في ار اقرا توق اقرا اا 
الذي تقدم أنه ما كان المحور في الروايات الكثيرة فيه ليس هو اللفظ 
ولا هو المعنى» وإنما هو بعض الروايات الواردة» كرواية من مائة رواية 
مثلاء كما ضربنا له مثالا في حينه. 

وتطبيق الفكرة في المقام» تكون عن طريق أن حجّيّة خبر الواحد 
NCS‏ الوه رجواناف قرا عند اكه جيه قن قاذ هذا 
العو وا کا ا وا ج الوا 
الإجمالي» ويثبت بهذا التواتر حجّيّة خبر الواحد الواجد من المزايا لما 
يجله ا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر؛ فإت تلك 
الروايات لو صحت دلالتها على حجّيّة خبر الواحد» فهي تختلف في 
جدود لالا عل دل فان ها يدل غل ج خر الواحن 
مطلقاء وبعضها يدل على حجيّة خبر الواحد الثقة. وبعضها على حجيّة 
خبر الواحد الثقة العدل. إلى غير ذلك من المزايا والخصوصيّات. 
والجامع المشترك الذي يتم فيه التواتر الإجماليثُ هو أضيق المضامينء 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 0000000 ااا 
وهو حجّيّة خبر الواحد الواجد لتمام تلك المزايا والخصوصيّات. 

فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل» ثبتت الحجية الشرعية له ببركة 
التواتر الإجمالي, فإذا كان خبر من هذا القبيل يقول بأن خبر الواحد 
حجة في دائرة أوسع مما ثبت بالتواتر الاجماليء أخذ به فيثبت الحجية 
الشرعية لهذه المساحة الأوسع من أخبار الآحاد. 

وبعبارة أخرى: إذا وجدنا ضمن أخبار الآحاد الواجدة لتمام تلك 
المزايا والخصوصيّات خبراً دالا على حجّيّة خبر الواحد في دائرة أوسع» 
كتطلق أغتان النقات ملا امكو الاحل هدلول هذا الخ بعد ثبوكت 
حجيّته - حسب الفرض - بالتواتر الإجمالي» فتثبت به حجيّة تلك 
الدائرة الأوسع من الأخبار. ٠‏ 

مثلا: إذا كان الثابت بالتواتر الاجمالى هو حجية خبر الواحد العدل» 
فجئنا الى خبر عدل» فهو حجة بالتواتر الإجمالي فإذا كان هذا الخبر 
مه كك جد لحر لقف وذو ا رديه شاط بن ناا در 
العدل» فإنه سيثبت الحجية لهذه الاخبار بذلك الخبر الذي ثبتت حجيته 
بوسيلة من وسائل الإثبات الوجدانيء وهو التواتر. 

الوسيلة الثانية: سيرة المتشرعة أو العقلاء 

تقريب الاستدلال بالسيرة في المقام بثبوت عناصرها وشروطها 

وأمّا الوسيلة الثانية من وسائل إثبات حجية خبر الواحد تشريعاء فهى 
سيرة المتقوفة او المستكوت: ا وتيت الاستدلال بها 
تمل :على لاض القالية: 

الأول: إثبات انعقاد السيرة 

أي: إثبات انعقاد السيرة المتشرعية أو العقلائيةء وأ المتشررّعة والرواة 
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في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمثنان 
الشخصى” اي: الظن. 

وق 5 EO‏ اي ah‏ الال مر SO‏ 
اكور ا لسقف اه للك اللو د لوطي ل نلق ون وو E E‏ 
من هذه الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين القع و 
في محل ابتلائهم على أوسع نطاق» وهذا يعني: توفر الشرط الأول فإمًا 
أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقّي ذلك من 
الشارع أو جرياً على سجيّتهم. وإمًا أن يكونوا قد توقّفوا عن العمل بها. 
والاول هو المطلوب؛ إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى 
المجال الشرعي” ۰ 

وأما الثاني فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك 
الروايات جميعاً بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها؛ لان ارتكاز 
الاعتماد على أخبار الثقات» وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجيّة 
العقلائيّة. الذي هو الشرط الثاني» يحول عادة دون التوافق على الطرح 
بلا استعلام» والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمَّيّة المسألة وهذا 
يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة» فلو لم يكن خبر الثقة حجَةء لكان 
هذا يعني: تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. 
ومع توفر الدواعي على نقل ذلك وهذا هو الشرط الثالث. 

والشرط الرابع عبارة عن عدم وجود مبررات للإخفاء. 

ومع توفر هذه الشروطء فلاب من وصول ولو بعض هذه النصوص 
إلينا ولو في الجملةء بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك وهذا هو الشرط 
الشات 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا PISS‏ 

نل وهنا انعر ر ال وها ن انسة راو العم بغار هات 
بدون استعلام» وإمّا استقراره على ذلك بسبب الاستعلام» وصدور 
البكانائة EA‏ 

الثاني: كشف السيرة عن جعل الحجية 

وبعد أن ثبتت السيرة بما تقدم» فإذا كانت سيرة لأصحاب الأئمّة بما 
هم متشرعة» فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة, 
وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء. ضممنا إليها مقدمة اخرى. وهي: أن 
الشارع لم يردع عنهاء إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافيةء لأثر هذا الردع 
من ناحية في هدم السيرة» ولوصل إلينا شيء من نصوص الردع. 

الثالث: لا رادع عن العمل بالسيرة في المقام 

.١‏ عدم رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن 

أ . تقريب الرادعية 

وقد يتوهم أن الآبات الناهية عن العمل بالظن تردع عن السيرة في 
المقام؛ لأت خبر الواحد أمارة ظَيّة فيشمله إطلاق النهي عن العمل 
بالظر“ فى تلك الأدلة المختلفة. 

ا راا ت المتقدم 

ولكن الصحيح أن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون 
رادعا في المقام؛ وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمّة 
على العمل بأخبار الثقات في الشرعيّات» وهذا يعني - بعد استبعاد 
العصيان على أساس حساب الاحتمال - إمّا وصول دليل إليهم على 
الحجَيّةء أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع» أو عدم كونها دالة 
على ذلك في الواقع. 
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وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاماً. 

أَمّا على التقدير الأول؛ فلأنه. يقتضى تقييد تلك الآيات بما وصل 
إليهم من الدليل على حجيّة خبر الواحد. 

وأمًا على التقدير الثاني؛ فلأنه لو كان الشارع يريد حقّاً الردع عن 
العمل سحي الواتجلم له أك ب ول الممرعة مين ااا ل 

وأمّا على التقدير الثالث؛ فلأنه يقتضي عدم صدور دال على الردع من 
او شا 

۲. عدم رادعية أدلة الأصول العملية 

أ. تقريب الرادعية 

ومثل ما تقدم في بيان 2 رادعية الآيات المباركة في المقام» يقال 
فى مقابل التمسّك بأدلة الأصولء كدليل أضالة البراءة -.مثلا - لإثبات 
الردع؛ بتقريب: إطلاقهاء وشمولها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف 
الأصل المقرئر فيها؛ فإن أدلة الأصول المؤمّنة تدل بإطلاقها على نفى 
التكليف ظاهراً في موارد الشكة سواء دل فيها خبر على ثبوت التكليف 
أم لم يدل» فقد يتمستك بذلك لإثبات الردع عن حجية خبر الواحد 

ب . رد التقريب المتقدم 

والحؤات: عن ذلك .هو 'الجوائية عرق التمسقك: بالآياك: الناهية هن 
العمل بالظن. 

الرابع: عدم الردع يكشف عن الإمضاء 

إن عدم الردع عن السيرة المتقدمة المعاصرة للمعصوم 2 
عن الإمضاى وهذا واضح؛ بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيّات» 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي بب-00000 0 0 0 00 
وجريانها على إثبات الحكم الشرعي” بخبر الثقة» الأمر الذي يعض 
الأغراض الشرعيّة للتفويت لو لم تكن مرضيّة من المعصوم 282 

مضافاً إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدام في 
بيان إثبات عدم الردع عن السيرة» والسكوت عنها 

رابعا ا ا 

ET O‏ - أن تكون 
اة وسل .من وسائل الإحراز الوا رلا نک ثبوتها ر 
الواحد؛ لثلّا يلزم الدور”” . وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني” 

إحداهما: التواتر في الروايات الدالّة على حجَية خبر الواحد. 

والأخرى: السيرة. 

ااا لار فتقريب الاستدلال بها: 

أن حجِية خبر الواح يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك 
جديا في إفادة هذا المعنى. ةكد معام امو د اله E‏ 
التواتر الإجماليء وما رام ري اريم 
اة مشي لمحيو تللف الرواات الحكوة لوا 


E‏ حي كن :وذ | لقي روا O‏ لو اجن رن 


(١)وهو‏ جعل الحجية للظن المفاد بخبر الواحد. 

(۲)التواتر» والاجماع» والسيرة مثلا. 

(۳)وهو توقف الشيء على نفسه. وهو هنا حجية الظن. ويمكن ان تعبر بالمصادرة 
كما تقدم في الشرح. 

(٤)وهى‏ التواتر. 

(#المريظ النصف رأيه هنا في الوسيلة الأولى كما لاحظت. 
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دائرةٍ أوسع» خد 8 

وكا لزيد افا" عشوي الاو اننا سق بعلن الوه 
التالية: 

أونا: إثبات السيرةٍء وكون المتشررعة والرتواة في عصر الأمّةٍ كانوا 
يعملون بأخبار الثقاتي ولو لم تفلاهم | الاطمئنان الإ 

وفي هذا المجال یمک فيال الطريق الثالث من طرق إثبات 
السيرة المتقدمة؛ ذلك لتوفر شروطه. فإنْه لاش في وجود علد كبير 
من هذه الروايات ا المعاصرين للأئمَةٍ ودخول جكيها 
في محل ابتلائهم على أوسع ظا فلما أن 0 فك اتات 
سيرتهم على العمل بها من أجل تلقّي ذلك من الشارع” ؛ أو جرياً على 

نا أن يكونوا قد توقّفوا عن العمل بها. 

والأول هو المطلوبية إذ قبت ذلك السيرة العقةة فى تطنقها إلى 
المجال الكر غ ٠‏ 

وكا ا فلمو قو اخ ا قر هي إلى طريع عارك 
الروايات جميعاً بدون استعلام الحكم الشرعي” تجاهها؛ لان ارتكاز 


(١)وثبتت‏ الحجية للدائرة الأوسع. 

(۲)وهي السيرة متشرعية أو عقلائية كما سيتضح. 

(۳)وإنما أفادتهم مجرد الظن؛ فإن محل الكلام هو خبر الواحد كما تعرف» وهو ما 
لم يفد العلم والقطع كما تقدم. 

(٤)فالشرط‏ الاول متحقق. 

(0)بوصفهم متشرعة؛ فتكون السيرة متشرعية. 

(1)العقلائية» أي: بما هو عقلاء فتكون السيرة عقلائية. 

(۷)فلو لم تكن مرضية؛ لفات غرض شرعي مهم. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 0000 0 
الاعتمادٍ على أخبار الثقات» وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية 
الفقاوف !"0 ا التوافق على الطرح بلا استعلام. 

والاستعلام يجب أن يكون بحجم اهو - الال .هذا يقتضي 
افتراض أسئلةٍ وأجوبةٍ كثيرة. فلو لم يكن خبرٌ الثقة حجَة لكان هذا 
يعني: تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرّواة» ومع 
توفو فر الدواعي على نقل ذلك" ا ل ل 
د عقا ل عا بيدا في مالك ري ارد لد 
وهذا يعيّنُ إِمَا استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام ' انا 
ا اه على ذلك بسبب الاستعلام وصدور الات الم ا 

ثانياً: إن" السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كافك سير لأضبحات ا 
والح ري سين دار لمع الاسام لومم 
مقدمة”. وإذا كانت سيرةً لهم بما هم عقلاء ضمّمْنا إليها مقدمةً أخرى, 
وهي أن الشارع لم يردع عنها؛ إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافيق لأر هذا 
الردع من ناحيةٍ في هدم السيرة ولوصل إلينا شيءٌ من نصوص الردع. 

ثالثاً:. إن الآيات الناهية عن العمل بالظنٌ قد بوهم أنْها ترد عن 
ا لا يله إطلاق النهي عن العمل 


(١)فالشرط‏ الثانى متحقق. 

(؟)فالشرط الثالث متحقق في المقام واما الرابع» فهو عدم وجود المبررات 
للإخفاء. كما تقدم في محله. 

()فلم يجدوا حاجة للسؤال. 

(٤)أي:‏ قامت سيرتهم بعد سؤالهم وتلقي الجواب بالاثبات. 

(0)هي الامضاء المكتشف بالسكوت وعدم الردع. 
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بالظن: 

ولكن الصحيح أنّها لا تصلح أن تكون رادعة؛ وذلك لأننا أثبننا بالفعل 
انعقاد السيرة المعاصرةٍ للأئمّةِ على العمل بأخبار الثقات في الشرعيّات, 
وهذا يعني سن اماد الان ا و هول دليل إليهم على الحجيةء أو 
غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع» أو عدم كونها دالةٌ على ذلك في 
الواقع, ٠‏ وعلى كل من هذه التقادیرء لا يكون الردع تاما. 

ل 0 في مقابل التمسك بِأدلَةٍ الأصول كتليل أقالة 
ارا بعكلا - لإثبات الردع؛ بإطلاقِها لحالة قيام < خبر الثقة على خلاف 
الأضاء امقر ر ها 

رابعاً: إن عدم الردع يكشفة عن الإمضاءء وهذا واضح بعد إثبات 
اناد اة ال الشرعيات, وجريانها غات و الحكم الشرعيّ بخبر 
الثقة الأمر الذي فى لطر لضن ا للتفويت لو لم BE‏ 
es‏ أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدّم. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ذكر المصنف تثلء أنه لاب - لكي يصح الاستدلال بالسيرة على 
حجية خبر الواحد - من أن تكون هذه السيرة ثابتة بوسيلة من وسائل 
الإحراز الوجدانيء ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد؛ لكي لا يلزم الدور. 

اا كان "الجشكلة هى الدون» ألا كن التسيلة باحدى: وساتئلن 
ارا لوجلا ا شبد اعا د اق ي اع ج ر 
الواحد؟ إذ يمكن أن نقول بعدم الدور هنا 

راجع - للتأمل في السؤال والجواب - عنوان: «درجة الوثوق في 


إثبات صغرى الدليل الشرعي 00000101211 ااا 
وسائل الإحراز الوجداني» من هذه الحلقة. 

التطبيق الثاني 

تامل في العبارة التالية, واجب عما يليها من اسثلة: 

قال في الكفاية: «في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد: 

واد کانت کنیرة کا ر من ار الوسائل 
ا أحاد؛ ا غير متفقة على لفظل ولا ع معنىً e‏ ا 
لفظأ أو معنى” 

ول مندفع؟ نم وإن كانت كذلك» إلا أنه ا إجمالا؛ مور 
انه اعد إجمالا بصدور بعضها متهم 
عم يا RS‏ تووم EOE aE SS‏ 
الخصوصية وقد دل على حجية ما كان اع 
الثانية: 

أ- «فى الأخبار التى دلّت على اعتبار أخبار الآحاد). 

ةتشك الابطالان اهن E‏ الكحاة انها عار 
أحاد). 

ج - «غير متفقة على لفظ ولا على معنى». 

د - «ضرورة أنه يُعلم إجمالا بصدور بعضها منهم 2 

ه _(إلا 4 يتعدى عنه...). 


١‏ تكلم الآخوند تش بهذه العبارات عن نفس ما تكلم عنه الشهيد 


يق وقضيّته وإن كان حجية 


(١)الكفاية.‏ ص 80775 
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الصدر تلء أذكر نقاط الاشتراك ونقاط الإختلاف بين الكلامين» ثم بيّن‎ 
أي أسلوب تفضّل من الأسلوبين؛ ذاكرا دليلا على ما تقول.‎ 

التطبيق الثالث 

قال السيد الإمام تل في تهذيبه: «الاستدلال بالسيرة العقلائية [على 
ضجية خير الوالحد]ء وقد غرفت أنها العمدة فى الميخت بل .لا ذليل 
e Ey E E‏ إلا الات البشرية منذ 
ذوّن تاريخ البشرء واستقر له التمدنء واتخذ لنفسه مسلكا اجتماعيا. 

وما ورد من الآيات الناهية عن العمل بغير العلم؛ أو العمل بالظن, 
لبت :زادعة عن الشيزة؛ اد لو كانت راذعة لمظلق العمل يالظن أو غير 
العلى شملت نفسها؛ فان من العمل بالظن” نفس التمسك بهذه الآيات, 
والأخذ بمفادهاء فيلزه من جواز التمسك عدم جوازه». © 

تأمل الكلام المتقدم» وحاول أن تتصيد المعلومات التالية: 

788 كيف أثبت السيد الإمام تك السيرة ومعاصرتها للمعصوم‎ ١ 

"- بين طريقة تخلصه (قدس سره) من إشكال رادعية الايات الناهية 
عن العمل بالظن عن هذه السيرة؟ 

۳ بماذا يختلف استدلال الإمام تش بالسيرة عن استدلال المصنف؟ 

4 ما الذي قصده قت بقوله: « فيلزم من جواز التمسك عدم جوازه»» 
وات خلينا هذ الفكرة فن ا 

سادسا: خلاصة البحث ٠‏ 

نم1 1 ANE eG‏ 
بوسيلةٍ من وسائل الإثبات الوجداني دون غيره؛ والآء لزم الدور. 


(١)تهذيب‏ الأصول» ج ۲> ص "157. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا 00 ا 0 

-١‏ وهنا وسيلتانء إحداهما: التواتر الإجمالي؛ فإنّه ثبت حجية خبر 
NE SE E‏ 
نط اتوي 3ه سي E‏ 

"ل ثم تناولنا الوسيلة الأخرى لإثبات حجية خبر الواحد» وهي السيرة» 
وقد كان ذلك من خلال الكلام في مراحل أربع: 

الأولى: إثبات قيام السيرة على العمل بخبر الواحدء ومعاصرتها 
للمعصوم من خلال التمسك بالطريق الثالث من الطرق السابق 
ذكرها فى إثناث المطاضرة يعن أن كانت قراط الخ كلها مرف 

الثانية: إن ك ال التى كيك اص ا للمعضومة إن ات و 
متشرعة» فلا حاجة إلى ضم الإمضاء لهاء بخلاف ما إذا كانت سيرة 
عقلائية كما تقدم بالتفصيل في الفرق بين السيرتين. 

الثالثة: إن السيرة المعاصرة لم يثبت ردع الشارع عنها؛ فإ الآيات 
الناهية عن العمل بالظن لا تنفع في ذلك» شأنها شأن توهم الردع بأدلة 
التمسك بالآدلة (الأضول) العملية 

الرابعة: إن عدم الردع يكشف عن إمضاء السيرة» ومعناه: حجية الخبر 
الواحد» وهو المطلوب إثباته. 

سابعا: إختبارات 

آ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ا لانن "افييقة "الأفقولال: ا عل کک صر | ا هو أن 
تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني» بيّن وجه ذلك؟ 

"- قرب الاستدلال بالتواتر على حجية كي ا 

۳ ما نوع الخبر الذي يثبت حجيته بالتواتر؟ ولماذا؟ وما فائدة ثبوت 
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حجية هكذا خبر نادر الوجود في أخبارنا؟ 

4- كيف يمكن إثبات قيام السيرة على العمل بخبر الواحدء 
ومعاصرتها للمعصوم 22 

4- كيف نثبت عدم ردع الشارع عن السيرة على العمل بأخبار الآحاد؟ 

ب . إختبارات منظومية 
بالإجماعء والذي يعتبر وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني كما مر بنا؟ 

"- لماذا يعتبر في الخبر الثابت حجيته بالتواتر أن يكون واجدا من 
المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع الروايات المكونة للتواتر؟ 

۳ إذا كان التواتر مؤلفا من مجموع روايات لم يثبنت حجيتهاء 
الت جياه ا عاد غاا على ا سيف :| يفا وسيلة اک 
المقدمات كما قرأنا فى المنطق؟ 

-٤‏ هل يمكن إثبات قيام السيرة على العمل بخبر الواحدء ومعاصرتها 
للمعصوم بغير الطريق الثالث الذي ذكره المصنف وو ؟ ولماذا؟ 

ودن المواحل الكلية لبحث إثبات حجية خبر الواحد بالسيرة. 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الثالثة للمصنف ومْ. 

-١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج» ص 784 وما بعدها. 
ص ۳۹۵ وما بعدها. 

۳- الكفاية. ص7557-/87". 

-٤‏ الوسائل» كتاب القضاء. 

6- تهذيب الاصولء ج ١ء‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 


البحث رقم (74) 
حجية خبر الواحد (5) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: أده تفي الحجيّة) ص .٠۷١‏ 

إلى قوله: «تحديد دائرة الحجيّة)» ص ٠۷۲‏ . 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا عند أول عنوان (وسائل الإثبات التعبدي) إن أهم وسيلة من 
هذه الوسائل هي خبر الواحد» وإن الكلام فيه يقع في ثلاث مراحلء 
اها يحمت الله وههن أولياء وهن انتعرافن الآدلة المدعاة على 
حكم اع س اق ل انت ادب لف راا ااه فين نا 
بين أيدينا الآن» وتتمثل في استعراض الأدلّة المدعى كونها معارضة لأدلة 
ا 

NE Es 

ما الكتاب» فبما ورد فيه من النهي عن إتباع الظن: 

وامّا السنةء» فقد استدل بما ورد من عدم جواز العمل بالخبر غير 
العلمي» وبما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم. 

سنستعرض هذين النوعين من الأدلة» ثم نقوم بعملية تمحيصهماء 
واصلين إلى عدم تمامية شيء منهما. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم في جملة القواعد العامة للدليل أن مقتضى الأصل بالنسبة 


(١)يلزم‏ مطالعة ما جاء في فقرة التطبيقات من هذا البحث قبل الورود فيه؛ فقد 
ذكرنا فيها الطريقة الفنية للتحقيق في المقام. 
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لمشكوك الحجيّة هو عدم الحجيةء وأ احتمال الحجيّة لا أثر له من 
الناحية العملية» وأنة مساوق عملياً للقطع بعدم الحجية؛ بمعنى: أن كل ما 
كان مرجعاً للمكلف في تحديد موقفه العملي بقطع النظر عن احتمال 
الحجيةء يبقى هو المرجع حتى مع احتمال ال 

ولكن» إذا ما تم الاستدلال باحد الادلة التي تقدم الاستدلال بها على 
حجية الخبر» فحينهاء لابد من البحث في المسألة التي نحن فيها؛ إذ لابد 
بق العف عن ا الأدلقايريطل ا 
الحجية وعدم وجوده. فإن وجد. ووقع التعارضء فإمًا ان نقدم هذا 
المعارضء فتكون النتيجة لصالح عدم الحجيةء وإمًا أن نقدّم دليل 
الحجيةء فتكون النتيجة لصالح الحجيةء وإمّا أن يتساقطاء فتكون النتيجة 
لصالح عدم الحجية أيضا؛ إذ نكون لازلنا ومقتضى أصالة عدم الحجية 
الثابتة قبل الخوض بهذه البحوث كما تقدم. 

الاستدلال على نفي حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة 

NE الف‎ BS 

.١‏ الاستدلال على نفي حجية خبر الواحد بالکتاب 

أمَا الكتابة الكريمء فقد استدل بما ورد فيه من النهي عن اتَّباع الظر 


تقريب الاستدلال بالكتاب على عدم حجية الخبر الواحد 
وتقريب الاستدلال بالآيتين المتقدمتين وما كان من بابهما من الآيات 


إثبات صغرى الدليل الشرعي GENES!‏ للفو ا وو IN‏ 
المباركة» هو أن الشارع ‏ بمقتضى هذه الآيات المباركة - قد نهى ومنع 
عن العمل بما كان ظناء وغير علم» وهذا يشمل بإطلاقه كل ظن» ومن 
هذا الظن ما يفيده خبر الواحد؛ إذ هو وسيلة إثبات تعبديةء أي: ظنيةء لا 

جواب التقريب المتقدم 

وقد يُجاب على التقريب المتقدم بأن النهي المذكور إنّما يدل على 
نفى الحجَية عن خبر الواحد بالإطلاق» بينما أدلة حجية الخبر تدل على 
اا في خصوص خبر الواحدء فالنسبة بين الدليلين الإطلاق والتقييد 
فهذا الإطلاق بيد بدليل حجية خبر الواحد» سواء أكان لفظيّاً أم سيرة. 

أمَا إذا كان الدليل على الحجية لفظياء من قبيل: الآيات» أو الروايات» 
فواضح؛ فإن الدليلين لفظيان» والمقيد يقيّد المطلق. 

وأمًا إذا كان الدليل على الحجية السيرة بالتقريب المتقدم فإن أدلة 
عدم حجية الظن المتقدمة إنما تصلح دليلا على عدم الحجية من باب 
كو نها زادغة عن الشيزة: :وما قامت عليه مخ العمل بخبر الواحد:وهذا ما 
لا يمكن إثباته؛ فإ إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة؛ 
إذ هذا المقدار من الآيات ليس من الناحية الكمية بحيث يصلح أن 
يكون رادعا جديا عن السيرة محل الكلام وإن كانت تصلح رادعا عن 
الس على العمل ارو ا ها صن هي كر الو انفده مق ا ما ا 
من القياس من الظنون مثلا. 

والنتيجة: إستقرار حجية السيرقء فتكون مقيّدة للإطلاق الوارد في 
الآيات المباركة عن العمل بالظن. 

؟. الاستدلال على نفي حجية خبر الواحد بالسنة 

وكا الس فاق الرروانات: التافتة انسعرة فى O‏ ييا 
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الى طائفتين» كل منهما لا يصلح لأن يكون نافيا للحجية. 

وإليك التفصيل: 

الطائفة الأولى: ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي 

من قبيل ما ورد عن الإمام العسكري (لْي: «ما علمتم أنه قولناء 
فالزموه؛ وما لم تعلمواء فردوه إلينا». 

عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات 

ويرد على هذا الفريق 

أ - أنه بنفسه من أخبار الآحادٍ الضعيفة سنداًء ولا دليل على حجيته. 

- أنه يشمل نفسه؛ لأنه خبر غير علمي بالنسبة ا ولا جتن 

ا بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية» وهذا يعني: امتناع حجّية هذا 
الخبر؛ لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجّيته. والتعبّدٍ بعديها. 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم ا ليس عليه شاهد من الكتاب 

وما الفريق الثاني من الروايات التي قد يتمسك بها لإثبات عدم 
حجية خبر الواحد فهي ما دل من الروايات على عدم جواز العمل بما 
لبس عليه شاهل ِن الكتاب الكريم؛ التي تسمّى بروايات العرض على 
الكتاب» من قبيل: ما ورد عن الباقر 282: «إذا جاء كم حديث عن 
فوجدتم عليه ا شاهدين من كتاب الل دوا مه وال فقفوا 


5-5 9 0 
00 اي لع 


(١)الوسائلء‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضيء ح”7 
(۲)الکافي» ج ۲۰ ص ۱۷٩‏ ح٤.‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي» ح۸٠.‏ 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي AE asten nese ese‏ 

عدم تمامية الاستدلال يهذه الطائفة من الروايات 

ويرة على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات: 

١‏ أنه قد لا يكون تاما فى نفسه 

بحدف | ننه يكال e‏ عقيل 
عليه هذه الطائفة من الروايات» هو عدم جواز العمل بما لا يوافق المزاج 
العام» والإطار العام للقرآن؛ بأن لا يكون مخالفا لمسلّمات الشريعةء التي 
يكون مثالها الكامل هو القرآن؛ باعتبار أن القرآن هو كتاب الشريعة 
ودستورها. 

زاء على هذا الالحعيال» بكرن متعضل هذه الأخبان هو أله كلما ورذ 
حديث غير موافق في المضمون للإطار والذوق العام للكتاب الكريم, 
كان هذا الحديث ساقطاء سواء أكان في الأحكام أم في العقائد. 

ومن الواضح أنه يكفي إبراز هذا الاحتمال المعتد به عقلائيا لإبطال 
الاستدلال بهذه الطائفة الثانية من الأخبار في المقام؛ إذ متى ما ورد 
الاحتمال» بطل الاستدلال» كما هو واضح؛ إذ تكون الأخبار مجملة, ولا 
خا لمعمل كما عرفت 

-١‏ ولو تنزلنا عن الإشكال المتقدم فتمّ الاستدلال بالروايات في 
فة كانت دة فلك روات حل تق : الخحية فى ما تن :فة 
ببركة الإطلاق؛ فإنها تشمل نفي حجية الأخار الواردة في أصول الدينء 
والأخبار الواردةٍ في الأحكام» وأما دليل الحجيةء فهو خاص بالخبر في 
الأحكام» كما هو واضح. فيُعتبْ مقيّدا لإطلاق تلك الروايات» فتكون 
التتيجة لصالح أدلة جعل الحجية التعبدية لخبر الواحد. 

وبهذاء تكون نتيجة هذه البحوث: حجية خبر الواحد, أي: اعتباره 
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وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي.‎ 

رابعا: متن المادة البحثية 

أدلة نفي الحجية 

اقل سول ان اش ا ااب وا 

ما الكتابة اور فيه مِن النهي عن اتباع الظن” كقوله تعالى: ولا 
تفغ ما ليس لك به علي" ١‏ 

وقد بُجاب على ذلك: بأن النهي المذكور إِنّما يدل على نفي الحجية 
عن شو او لطن :وهنا الأطلؤقة ب در ا خر 
الا كان ا 

أمَا على الأول“ فواضح وأمًا على الثاني" فلأ إطلاق الآيات 
لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة كما تقدم» وهذا يعني استقرار 
حجّيةٍ السيرة فتكون مقيّدةَ للإطلاق“. 

وأمّا السنة. ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي” 
وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهل مِن الكتاب 
الک o.‏ 


bk. 


0 


AN 

( بالخصوص. 

7و ا ا 

(٤)كون‏ الدليل على حجية الخبر لفظيا. 

()لأن الدليلين لفظيان. 

0 هو السيزة 

(0)لأنه لا يتناسب كما ولا كيفا مع استحكام السيرة وقوتها. 

(0)لأنها أخص منه كما قلنا؛ إذ هو مطلق وهي مقيدة خاصة بخبر الواحد. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا بببب0000007 POs‏ 

أمّا الفريق الأول فيَردُ عليه: 

أوتلا: ا أن الخاد الفيفة سد ولا دليل على ی 

وثانياً: أنه يشمل نفسّه؛ لأنه خبر غير علمي بالنسبة إليناء ولا نحتمل 
الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية' "» وهذا يعني امتناع حجَيةٍ هذا 
الخبر؛ لأ حجيته تؤدي إلى نفي ا ا 

وأمًا الفريق الثاني فيرة عليه: أنه لو تم" في نفسه» لكان مطلقاً؛ شاملًا 
للأخبار الواردةٍ في أصول الدين, والأخبار الواردةٍ في الأحكام فيُعتبرٌ ما 
دل على الحجّية في القسم الثاني بالخصوص صالحاً لتقييد إطلاق تلك 

8 1 

الاك 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

الطريقة الفنية للتحقيق في ما نحن فيه 

عندما يكون البحث في أن الشارع جعل أمارة مّا حجة أم لم يجعلها 
كذلك فإن هناك طريقة فنية منهجية ثابتة لذلك» وتتمثل في مراحل 
مشخصة. محددة واضحة. وإليك هذه المراحل كما يمكن اقتناصها من 
كلام المصنف وغيره من المحققين: 

المرحلة الأولى: تشخيص مقتضى الأصل العملي 

المرحلة الأولى هي الانطلاق من الأصل والقاعدة التي حققها 


ETO 

(۲)فلا يصلح لإثبات شيء مما نحن فيه. 

(۳)بحيث يكون هو حجة فيبطل حجية غيره. 

()أي: وتؤدي إلى إثبات عدم الحجية شرعا (تعبدا). 
(0)من السنة. 

(1)فيتقدم عليها بالتقييد. 
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الأصولى والفقيه فى مثل هكذا موارد والتى مرت علينا فى هذه الحلقة‎ 
(ص0۸)» وهي: إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجيةت‎ 
بالمعنى الذي ذكرناه هناك وهذه هى المرحلة الأولى من مراحل هذا‎ 
التحقيق» فتكون القاعدة الأولية هي عدم حجية الخبر الواحد.‎ 

المرحلة الثانية: البحث عن دليل محرزيثبت الحجية 

وأنها"الموحلة الا هى ”الت فن دلبل مزر نقيت لا هده 
ا من كاه ار أن اا أرظة وه ها ر غا ال 
تش قد تكلم عنه قبل أن يذكر أدلة نفي الحجية؛ فإنه مقتضى الطريقة 
الفنية للتحقيق؛ إذ أن القاعدة الأولية لما اقتضت عدم الحجيةء كان لابد 
لفن يخخالفها'من, إثبات دلبل .على اكه زلا تحاجة لإقامة ولل “محرو 
على عدم الحجية؛ إذ ما الحاجة الآن ولم يثبت دليل محرز على الحجية 
لآبران هكذا وليل ؟ا 

المرحلة الثالثة: البحث عن دليل محرزيثبت عدم الحجية 

البح عن الارن الت لآدلة اة فاه لا جك الاد عل 
الحجية لمجرد وجود دليل محرز عليهاء ما لم نحرز - أيضا - عدم 
سارف لرن عله تة عن ولك وهذا ها ودا الف هاه إذ 
ل کا الأدلة ار صل الضعية دبل کر کی أن يدم 
ا ف ليده اا وحن أن هما ف دا ولكن هيا الجر 
تام سندا ودلالة في نفسه» فتقع المعارضة حينئذ بين هذه الأدلة. وما 
سبق من آدلة الحجية. وهذا ما يُلزم المحقق بان يفتح صفحة جديدة 
الو 

المرحلة الرابعة: تشخيص الموقف من التعارض 


e 


وهي مرحلة البحث في تشخيص الموقف من التعارض بين الادلة. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي درس روا لمكم ا اوماق ومسو اد اماو لا ولاق اده السو م و 1 

ولابد - هنا - من تشخيص نوع التعارض أولاء وكونه مستقرا أم غير 
تناولناها إجمالا في الحلقة السابقة مع كيفية تشخيص نوع التعارض» 
فراجع. 

وعندما نتامل في نوعي الدليلين المتعارضين في ما نحن فيه» نجد انه 
من التعارض غير المستقر؛ فإنه من تعارض المطلق والمقيّدء فلابد من 
إجراء قواعد الجمع العرفي في هذه الحالةء القاضية بلزوم حمل المطلق 
على المقيّد؛ بعدما كان هذا المقيد قرينة عرفية على المراد من المطلق 
وهو الأمر الذي رأينا المصنف يش يُعمله هنا. 

والنتيجة: إن خبر الواحد حجة شرعا؛ بعد انقطاع الأصل بالدليل 
المحرز على الحجيةء والذي يقيد الأدلّة النافية للحجية. 

هذه هي الطريقة الفنية للتحقيق في ما نحن فيه. وفي أمثالهء كالبحث 
في حجية القياس مثلاء أو الأحلام أو حجية حكم القاضي» أو حجية 
فتوى غير الاعلم من المجتهدين عند وجود فتوى مخالفة من قبل 
الأعلم. إل غيرها من الموارد الہمماثلة فتعلّم, واستفدك. وطبق. 

نعم» يبقى هناك مرحلة أخيرة لابد للمحقق من أن يقوم بهاء وهي ما 
لتصل إليها. 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ بعد أن انتهينا في البحوث السابقة من عرض أدلة حجية الخبر 
الواحدء وتبيّن تمامية بعضها على ذلك كان لابد من الكلام في الأدلة 
المتغن معازفتتها للك الاد ها يمل الترلة الثالقة من مراضل 
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البحث الفني في المقام» كما تقدم بالتفصيل في التطبيق المتقدم فذكرنا 
الختا والسنة 

-١‏ أما الكتاب» فبما ورد من النهي عن إتباع الظن؛ فهو يشمل 
بإطلاقه خبر الواحد. 

وقد رددنا هذا الاستدلال بلزوم تقييده بأدلّة حجية خبر الواحد 
السابقة؛ حملا للمطلق على المقيد. 

وما البق هي ارغان مه الاغان 

الأول ها قل على عدم جواز العمل بخبر لا يفيد العلم. 

ويرد عليه انه ضعيف سندا من جهة. كما ان حجيته تعني: عدم 
حجيته من جهة اخرى؛ بعد عدم كونه علميا بنفسه. 

الثاني: ما دل على عدم جواز العمل بخبر ليس عليه شاهد من الكتاب 
الكو 

ورده: إنه لو تم في نفسه» فيجب تقييده بما دل على حجية خبر 
الواجد فيكون وارد اف اتان أضول الد 

Na mS CAS وبهذاء كر د‎ ٤ 

سابعا: إختبارات 1 

أ إختبارات تغليمية تعلمية 

١‏ قرب الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد. 

۲ كيف رد المصنف ت الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر 
الواحد؟ 

٣‏ ما معنى: إن حجية ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير 
العلمي تستلزم عدم حجيته؟ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا PVs‏ 

٤‏ قرب الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بما دل على عدم 
جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم ثم أذكر ره 
المصنف يش له. 

5 إشرح قول المصنف في بحث اليوم: «وأما الفريق الثاني» فلو تم 
فى نفسه). 

ب إختبارات منظوميّة 

اهر ينا في هذه المخلقة صن 0):عتوان: هو «الأضل غيل الشلك فى 
الحا e‏ هناك: إننا عندما نشك في أن الشارع جعل أمارة 9 
حجة أم لاء فإن الأصل والقاعدة تقتضي عدم الحجيةء فلماذا لم يذكرها 
المصنف ي هنا في أدلة نفي الحجيةء بل حتى لم يشر لها ولو إشارة 
غَابرَة؟ 

كدالو تفوظي Ea OE‏ اكه وين ا وذلالة عل 
عدم حجية خبر الواحد» فكيف تؤثر هذه الأخبار في إثبات عدم الحجية, 
الخال إنها مخالقة لأدلة عة حي الوا جد اللبباقة الت متها الو ار وهتها 
ا ا ل 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى::والتانية والثالثة الصف 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص۳۳۸ وما بعدها. 

۳ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص77 وما بعدها. 

:- من سلسلة الفقه التعليمي» العيداني» ج ١ء‏ بحث اشتراط الأعلمية 
امات العيم 


البحث رقم )۸٠(‏ 
حجية خبر الواحد (۷) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تحديد دائرة الحجية) ص ٠۷۲‏ . 

إلى قوله: «قاعدة التساشح في أدلة السسّّن» ص٤۷٠.‏ 

ثانيا: المدخل 

فقا ف ما تقد :إن آهه ما متحت عنة فى “غلم الأضول: كو اة 
تعبّدية لإحراز صدور الدليل من الشارع» خب الواحبء وثراة به: الخبنُ 
الذي :لم خضل عله القظح شوت «مؤداه» وأن الكلام .فيه -منيكون فى 
تلاك ما 

أا اراهن الا الا عا حك لقانم يسيع 

NT SE CaN E 

aS Eg LS لقالا‎ BS 

وبعد أن توصلنا إلى وجود الدليل على حجية خبر الواحد؛ بتمامية 
المرحلتين: الأولى والثانية يقع الكلام في تحديد دائرتهاء والذي يقع 

الأول: بلحاظ صفات الراوي 

فما هى صفات الراوي لكى يكون خبره ‏ خبر الواحد ‏ حجة؛ داخلا 
في دائرة الحجية المستفادة من الأدلّة السابقة؟ 

وجواب هذا السؤال ‏ كما هو واضح - يجب أن يتم بالرجوع إلى 
هذه الأدلة؛ لمعرفة دائرة حجيتهاء كما سنتعرض هنا إلى مبحث مهم 
جداء هو تمامية وعدم تماميّة قاعدتين مهمتين» وهما: (جبر السند بعمل 
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لإاب ر( كي الداع ا الات 

الثاني: بلحاظ صفات المروي 

فما الذي يُعتبر توفره في المروي لكي يكون نقله حجة؛ داخلا في 
دائرة حجية خبر الواحد؟ 

هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في هذا البحث. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

عن أن تحت ی التغدر الوإتجد لاك من السك "فى المساحة ال 
كلع رذللف لجع #ومسكة E N‏ دا مك م ال رق ور 
أخرى» بلحاظ صفات المرويء ولهذاء سيكون الكلام هنا في مقامين: 

المقام الأول: تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات الراوي 

من الواضح أن المرجع المسؤول في ما نحن فيه هو الأدلة التي أثبتت 
الحجية» وهى تلك التى استعرضناها فى البحوث السابقة» فنقول: 

۰ دائرة الحجية ا النباً‎ .١ 

لو فرضنا تماميّة الاستدلال بآية النبأء فإن ما يثبت حجيته من الخبر 
هو خبر العادل؛ فإن الاستدلال بهذه الآية كان بواسطة المفهوم» وهو يدل 
على حجيّة خبر العادل. 

؟. دائرة الحجية بلحاظ التواتر الاجمالي والسيرة 

وأا كات مدرك مين ر الو اجك هو الوا الخال فى 
الروا باتكو كذا السيزة ا ع وا ا e‏ 
أوسع من الراوي العادل؛ إذ ما يثبت بهذين الدليلين هو حجية خبر 
الثقةه وهو من لا يكذب في إخباره» وإن كان لربما يقع منه بعض 
المحرمات من غير جهة الإخبار؛ إذ هو ليس بعادل. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي SN eet‏ موك الابما ا او ا 

بناء على الوثاقة: الموضوعية والطريقية لوثاقة الراوي 

ولو قلنا بأن دائرة الحجية تشمل الثقة» فقد يكون المراذ هو مساحة 
أوسع من مجرد كون الراوي ثقة؛ فتثبت في غير موارد الثقة؛ فإن ذلك 
يعتمد على كيفية لحاظ الوثاقة؛ فإن الوثاقة قد تؤخذ على نحو 
الموضوعية؛ وذلك بأخذها مناطا للحجية على نحو الموضوعية؛ بحيث 
تكون لهذه الصفة دخالة تامة في ترتب الحكم بالحجية؛ بحيث يرتفع 
هذا الحكم بارتفاعها. 

ومن الواضح أنه لو استظهرنا من أدلة الحجية هذا اللحاظء سيترتب 
امران: 

الأول: ترتب الحكم بالحجية ولو كانت هناك أمارة عكسية مكافئة 
لوثاقة الراوي؛ من قبيل: إعراض القدماء من الاصحاب عن العمل بخبر 
الثقةء وعلى هذاء فإعراض الأصحاب عن العمل بخبر الثقة لا يوجب 
اتكسار ال 

الثانى: لابد من ثبوت كون الراوي ثقة لثبوت الحجية. ولا يكفي 
و ااك على عند ؤوو ی “عي ا ماب ال وغل 
هذه فعمل الأصحات بخبر غير الثقة لا بوت إنجبار السنك: 

وأمّا إذا استظهرنا من دليل حجية خبر الثقة أن الوثاقة قد أخحذت على 
عر اعرف دياس سوردو ,ا مول ا 
كيف ركرة البناط م ا و 
لما يؤدي الى حصول المسبّب (وهو الاطمينان بالصدور) فيترتب أمران 

الأول: أن دائرة الحجية لن تقف على كون الراوي ثقة؛ وإنما ستتسع 
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لكل خبر حصل الاطمينان بصدوره. من قبيل: عمل الأصحاب بالخبر‎ 
اة تفيل الا جات كل بهذ .د سيكون. ها جن الد‎ 
الضعيف.‎ 

القاق ةم إن عقي النقة لأ ومس قروو الأحد :4 إذ لو فلت ارات 
وقرائن عكسية؛ من قبيل: إعراض الأصحاب عن العمل بخبر ثقة ما في 
مورد من المواردء فإن معنى ذلك سيكون: كسر السند؛ إذ لن يتحقق 
الاطمئنان في مثل هذه الحالة وإن كان الراوي ثقة. 

وبهذا التفصيل» يتبين قيمة عمل المشهور بالخبر أو إعراضهم عنه. 

التفصيل في حجية خبر غير الثقة 

بما تقدم» يتضح الموقف تقريبا إزاء حجية خبر غير الثقة» وإليك 
التفصيل الكامل للمسألة: 

لو بنينا على أن المناط هو وثاقة الراوي» فإن هناك ثلاثة احتمالات 
بالنسبة الى موضوع الحجية المستظهر من الأدلة: 

الأول: وثاقة الراوي 

بان تكو الوتاقة قد شرت على تر ال ر عة 

الثانى: وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالمضمون 

الثالث: الوثوق بالمضمون 

بأن تكون الوثاقة قد أخذت على نحو الطريقية؛ أي: لكونها سببا 
للوثوق بالصدور. 

ل الاوك واا نلق وواک ر النقة جه وع ااا مان 
الثالث سكن هذا الخبر حجة. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي alec‏ اما 

وغل هاا اساي ن الا الو دوهي" اتان اليد 
الضعيف بعمل المتكرومن N‏ کما تقدم. ٠‏ 

المقام الثاني: تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات المروي 

وأمًا حدوة دائرة الحجيّة بلحاظ صفات المرويء فيعتبر في خبر الثقة 
أا تت اف .وها 

اوا عيض لا هدي 

أما الحسي؛ فهو النقل طبق ما يقف عليه الإنسان بحواسّه. كأن يسمع 
كلام المعصوم فينقله» أو يشاهد حادثة معيّنة فينقلهاء أو يقف على تقرير 
من قبل المعصوم فينقله. فالخبر هنا يكون حسّياء حتى لو فرض وأن 
نقل الراوي ما شاهده بالمرادف من اللغة نفسهاء أو من لغة أخرى. 

وأما الحدسيء فهو النقل بالمعنى» وهو ما يتدخل فيه الفهم الشخصي 
للناقل. 

والمستظهر من أدلة الحجية في المقام هو ما كان نقلا حسياء وأمًا ما 
لم يكن كذلك, فلا يحرز شموله بدليل الحجية» فيبقى على مقتضى 
الأصلء فيما لو لم نقل بدخوله في أدلة عدم الحجيّة. 

الثانى: أن لا يكون مفاد الخبر مخالفا لدليل قطعى الصدور من 
الشاري كالكتاب الكريم» أو السنة المتواترة مثلا؛ لل گان احير 
معارضا لدليل قطعي الصدورء وكان التعارض مستقراء ولم يمكن الجمع 
و لن الارن اعرا كح المظلق على المقيلة أو 
حمل العام على الخاص مثلا؛ كما لو كان الكتاب يدل على حرمة شي 
بينما كان خبر الثقة يدل على جواز هذا الشيء» فمثل هذا الخبر لا يكون 


4. 


حكه 
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والسبب في ذلك هو أن هناك روايات دلت على عدم حجية الخبر 
المخالف للكتاب الكريم وهي تع مقيّدا لأدلة حجية الخبر التي 
تقدمت؛ بحيث تكون دلالة هذه الدالة على الحجية واقفة على ما لم 
يخالف الكتاب الكريم أو ما كان من قبيله في القطعية من حيث 
الصدور. 

رابعا: متن المادة البحثية 

تحديد دائرة الحجية 

وبع افتراض ثبوت الحجَّية يقع الكلام في تحديد دائرتها“ 
وتحديد الدائرق تارةً بلحاظ صفات الراوي» وأخرى بلحاظ المروي؛ 

كا حاط , الأولء : فصفوة القول في ذلك: أن مدرك الحجَية إذا كان 
مفهوم آية النبأء فهو يقتضي حجية خبر العادلا "؛ ولا يشمل بر الفاسق 
الثقة* وإذا كان المدرك السئّة على أساس الوؤانات والسيرة دقاد 0 
في أن موضوعها خبرٌ الثقة'” ولو لم يكن عادلًا من غير جهة الإخبار” 

al اتسيف‎ AEE الراوي»‎ ON 
الموضوعية» وأخرى تؤخذ مناطاً لها على وجه الطريقيةء وبما هي سببة‎ 


(ا )في هذه المرحلة: 

EEE a 

()لأنه المقابل لمفهوم (الفاسق) المذكور فيها. 

(:)أي: لا تشمل الحجية الثقة إن كان فاسقا؛ إذ هو فاسق لا عادل. 
(8)وليش:(عغر العادل): 

(1)أي: وإن كان فاسقا في غير الإخبارء كعدم الصلاة مثلا. 
(۷)وملاکاء وضابطاء ومعيارا. 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ا ا اا 
للوثوق غالب"؛ بصدق الراوي» وصحَة نقله. 

إن اسظهر الأول لر اقول ب ر اله ولق فام امار 
عكسيّةٌ مكافئةٌ لوثاقة الراوي في كشفها وإن استظهر الثاني لزم 
و خبر الثقةٍ عن الحجية في حالة قيام EB‏ 

وعليه بر أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقةٍ 
a‏ ذا ل ر فيه كونه قائماً على أساس 
اجتهادي”' ؛ لأنّه يكون أمارة على وجود خلل في النقل . 

وما خب غير ال اة لم تكن هناك أمارات ية عن دة 
فلا إشكال في عدم حجيته'''. وإن كانت هناك أمارات كذلك''“ فإن 


(١)أي:‏ بما هي طريق للوثوق غالبا بصدور المفاد. 

(۲)بأن تم استظهار موضوعية عنوان (الثقة) من أدلة الحجية. 

()إذ على الموضوعية يكون تمام الموضوع للحجية هو الوثاقة» بدون دخالة قيد 
أن لا تقوم أمارة عكسية على خلافه. حتى لو كانت مكافئة في قوتها. 

(4)الطريقية. 

(4)إذ لا وثوق بالصدورء والمفروض ان الموضوع على الطريقية هو الوثوق لا كون 
الراوي ثقة. 

(1)أي: غير جهة صدور الخبرء كما لو كان الإعراض عن الخبر لمعارضته بما هو 
أخص منه. ومن الواضح أنه يكون (إعراضا) تسامحا؛ فيما لو قلنا بأن هذا 
المصطلح خاص بما إذا كان عدم العمل لغير جهة اجتهادية كما في المثال. 

(۷)فلا وثوق بالصدور. 

(۸)أي: الخبر الضعيف. 

(9)كعمل المشهور به مثلاء أو اعتضاد مضمونه بأخبار غيره. 

(١0إذ‏ ختى لو بنينا على جبر السند وكفاية الوثوق» فلا يتم سنده. 

1١0)‏ ١)اي:‏ أمارات ظنية على صدقه. 
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أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجَة؛ لحجّية الاطمئنان» كما تقلا" 
ولاه ففي حجية الخبر وجهان؛ مبنيّان على أن وثاقة الراوي هل هي 
مأخوذة مناطاً للحجية على وجه الموضوعيةء أو بما هي سبب" للوثوق 
ات اعرد عر نحو ك الت ا كلاسن فن في 
ا ارا ي امه صرفل رن الغالب «المضفوة دون أت 
يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها. 

فعلى الأول والثاني» لا يكون الخبنُ المذكوك حجَة» وعلى الثالث 
يكون حه ". 

وعلى هذه التقادير تبتني إثباتاً ونفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف 
ا لمشيو ادن ا العلما كان ميل ال يست امار غا 
صحة النقل» فقد يدخل في نطاق الكلام السابق. 

وأا باللحاظة الا فش فقن السجية موان 

عاديا كر نع سو "لسري الوا حر ا E‏ 
مخالفاً لدليل قطعي الصدور من الشارع» كالكتاب الكريم. 

ها الأول" قلعدم رل وة الحكنة ارا 
أت هه لكات 
(۲)لعدم ثبوت موضوع الحجية. 
()إذ الوثوق حاصل. 
(٤)أي:‏ بلحاظ المروي. 
(0)مبنيا على الحواس لا غير. 
(1)مبنيا على النظر والاجتهاد. 
REA‏ 
(0)فهي لا تشمل هذا الک ا لو ا ا کس يها 


إثبات صغرى 0 الشرعي مد توكو طامط فار الفا سك اممف اماق ماو يا N‏ 
وما الثاني" لما ول من الروايات على عدم حَجِيةٌ الخبر المخالف 

للكتاب الكريم؛ فإنْه قنك أدلة محر لكين حير كيو المخالفة 3 

الكريم اوا كان بمثابته من الأَدلَةٍ الشرعية الوا اورا ل 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارات التاليةء ذاكرا مذهب القائل من حيث جبر أو كسر 
السند» مُوجُها ذلك من حيث ما استظهره القائل من موضوعية ية أو طريقية 
الوثاقة المأخيةة في أدلة حجية خبر الواحد: 

ارقن الم :في ااي ووا جت ا ب فط ا 
عطواو a E E‏ الفرقة» وذكر فى التهذيب رواية سعد 
بن عبد الله ...» والذي ا التوقف فى ذلك؛ ن الرواية مقطوعة. 
واا ا 

۳ قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة عن لسان الشهيد الاول» بعد 
ذكر مقادير منزوحات البثر: «واعلم: ان اكثر مستندات هذه المقدرات 
فشي لكن العمل م مهو ا 

۳ وقال في المسالك: «هذا هو المشهور ب م الاأصحات» ومستنده 
2 والطريق ضعيف» ولكنه 


رواية حفص بن غياث» عن الصادق 
عندهم مجبور الي 


NOY‏ مخالفا لقطعي الصدور. 
(۲)فالخروج تخصيصي لا تخصصي؛ إذ كان هذا الخبر داخلا في أدلة الحجية أولا. 
()المسالك» ج۵ ص 44. 
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٤‏ قال السيد الخوئى تمل فى كتاب الطهارة: «وأما الروايةء فيرد على 
الالكرالان ينا الجا سد المته م بوجو ابوة عرق السرارها بعلت 
على طبقهاء مندفعة بأن عملهم بالرواية وإن كان غير قابل للمناقشة» فلا 
كلام في صغرى ذلكء إلا أن المناقشة في كبرى انجبار الرواية بعملهم 
لات مالا اعرف اا 

ه قال السيد الإمام وس في البيع: «روي الكليني والشيخ ول 
تامشافهها عر “مرفي "الس يقتري ای الذي ف نكن جومم 
ويتركه حتى يأتي بالثمن» قال: ...)» والسند مجبور بعمل الطائفة بها 
وال ی مر ها فاا شكال مور هة لضن © 

التطبيق الثاني 

لاحل الارات الثالة مخارل رطا ما ت اله ف الت 

فال ا ا ا و ا ن ع 
Ea E a SEA a‏ 
ليس باعتباره قرآناء بل باعتباره دليلا قطعي الصدور والسندء ولهذاء 
ENI ONS e‏ 
- مخالفة الخبر الواحد للدليل القطعى السندء سواء كان قرآناء أو مئنة 
E Es‏ 

وقال في الجزء الأول: «وقد اعترض - دام ظله ‏ على ذلك بأربع 
اعتراضات: الاول: إن هذه الرواية ساقطة عن الحجية؛ لان دليل انفعال 


(١)التنقيح‏ في شرح العروة الوثقى» الطهارةء ج ١ء‏ ص٦۷٤ VV‏ 


(۳)بحوث في شرح العروة الوثقى» ج١‏ (موسوعة الشهيد الصدر ج4)ء ص٦۸‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي اا ااا 
الماء القليل قطعى السند؛ نتيجة لاستفاضة روايات الانفعال» فتكون هذه 
الروايات جارف للسنة القطعية» وهذا سبب سقوطها.... ويرد عليه: إن 
الا لار للد لل القظس الكو تشفط اروا عرد الج 

سادسا: خلاصة البحث 00 

١‏ بعد أن ثبت حجية خبر الواحد يقع الكلام في تحديد دائرة هذه 
الحجية» وقد ذكرنا أن ذلك يكون بلحاظين: 

۲ الأول: صفات الراوي 

أما آية النبأء فتدل على حجية خبر العادل دون مجرد الثقة. نعم» دليل 

السنة يكتفى بكون الراوي ثقة. 

E‏ هنا إلى مى جب ر السند ابمل الأصحاب» وكير التندد 
بإعراضهم وقلنا: إنهما مبنيّان على ما نفهمه من أدلة الاكتفاء بالثقة في 
حجية خبر الواحد» فهل الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية أم 
الطريقية؟ فإن كانت على نحو الموضوعية - ولو جزءا - فلا يتم هذان 
الات بخلافه ما إذا فليا الط هة فانما امان د 

اوقل هذا کن خر غير اة عا شرعاء كنا فما ل 
أفادت قرائن خاصة الإطمئنان بصدوره فإنه يكون حجة فيما لو قلنا 
حم ا 

ا ات ارف 

TT 

ا ا لدبي فإنه المفهوم من أدلة الحجية. 

كما يعتبر عدم تعارضه تعارضا مستقرا مع دليل قطعي الصدور؛ لما 


(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقى» ج١‏ (موسوعة الشهيد الصدر ج4)ء ص .٤۹۸‏ 
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دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم.‎ 

سابعا: إختبارات 

1 لاكتياراة تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بتحديد دائرة الحجية؟ 

اذا كان مدرك تفجية خير الواحل هو آية الا فما حدوة:دائرة 
حجية خبر الواحد بناء عليها؟ ولماذا؟ 

۳ ما المقصود بأن وثاقة الراوي تؤخذ أحيانا على وجه الموضوغية 
وعلى وجه الطريقية أحيانا أخرى؟ 

٤‏ متى يمكن الأخذ برواية مع كون راويها ليس بثقة؟ ومتى لا يمكن 
الأخذ برواية مع أن راويها ثقة؟ وضّح ذلك. 

5 ما الذي يعتبر فى الاخذ بخبر الواحد بلحاظ صفات المروي» 
ولماذا؟ ٠‏ 

ب . إختبارات منظومية 

اما أهمية هذا الست من اة الح 

کا اقفو جر الا يعين: الا مات وها الصو كير 
السند بإعراض الأصحاب؟ وما الأساس الذي يقومان عليه؟ 

-٣‏ ما هو المناط والمرجع في كون الوثاقة في أدلّة الحجية قد أخذت 
على نحو الموضوعيةء أم على نحو الطريقية؟ 

٤‏ بيّن الخطوات التي مر بها بحث اليوم. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يل. 

73/7 ٤۷ص‎ 1 بحوث في شرح العروة الوثقی» ج‎ ١ 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ووم الم ممما و16 ماما alessandra‏ اسه عاق و وافمو اق م لي 
4 مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام. ج ۵> ص14. 

لر 
۷-التنقيح في شرح العروة الوثقى» الطهارة ج ۱» ص1١٤ .٤۷۷_‏ 


البحث رقم (81) 
حجية خبر الواحد (۸) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «قاعدة التسامح في أدلة المّئن» ص .٠۷٤‏ 

إلى قوله: «إثبات حُجيّة الدلالة في الدليل الشرعي» ص ۱۷۷. 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه» فهو 
لعن وک على ال ت 
أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية» فيقال بأنها حجة في إثبات 
الإستحباب أو الكراهة ما لم بعلم بطلان مفادهاء ويُستّد في ذلك إلى 
روايات فيها الصحيح وغيره. تسمى بروايات «مَنْ بلغ), O‏ 
من بلغه عن النبى” اه ثواب على عملء فعمله طلبا لذلك الثواب» كان 
سكن انك وو کا “لم عله اغوي و الروا نات 
تجعل الحجّيّة لمطلق البلوغ في موارد المستحبات» أو هي 
والمكروهات» ومن أجل هذاء يعبّر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن. 

سنذكر هذه الروايات» وكيفية الاستدلال بها على المدعى» ثم نتناول 
تمحيض. هذا اماف ولك غر ذكر ‏ اللات فى ولال .هذه 
الروانات وما تسظين منها: ٠‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

والتحقيق في الدعوى التي تقدمت في مدخل البحثء يقتضي الرجوع 
الى ما ادعي مستندا لهاء وهو مجموعة من الروايات فيها الصحيح وغيره؛ 
ثم تشخيص الموقف منه؛ من جهة تحديد ما يدل عليه» وأنه هل يساعد 
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غلن انات ما اء فی تلك الدغوی: 

رفن حا علو رو باك شعي ge E E‏ 
9 قال: امن سمع شيئا من الثواب على شيء» فصنعه» كان له اجره 
وان يكن عن نا 0007 ٍ 

وفي الكافي بسنده إلى محمد بن مروان» قال: «سمعت أبا جعفر 62 
يقول: من بلغه ثواب من الله على عملء فعمل ذلك العمل التماس ذلك 
الثواب» أوتيه» وإن لم يكن الحديث كما بلغه»." 

والتحقيق المتقدم سيكون طريقه هو إبداء المحتملات الأولية 
الابتدائية في الروايات المزبورة» ثم بيان الموقف التحقيقي من إزاء كل 
واحد من تلك المحتملاتء إنتهاء بما هو المستظهر منهاء فإن كان مما 
يساعد على ثبوت الدعوى المتقدمة الذكرء فنحن معه. وإلاء لم نقل 
بالقاعدة المدعاة. 

ولكن» تعلمنا أن لا نخوض في الاستدلال ولا ان نقبل بفكرة ما أو 
نرفض أختها إلا بعد التوضيح التام للمدعى؛ فما هي قاعدة التسامح في 
أدلة السنن التي نتكلم عنها ووقع البحث في حجيتها وعدم حجيتها؟ 

المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن 

المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن» هو: تسامح الشارع في حجية 
الأخبار التي لا يكون مفادها أحكاماً إلزامية (بأن كان استحباب فعل من 
الأفعال مثلا)» بحيث لا يعتبر فيها ما كان يعتبره من الشروط في الأخبار 
الى را الحكاما إا من جيتع ا ع من ت ارا 


(١)وسائل‏ الشيعة :١‏ ۸۲ الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث 5. 
(؟)أصول الكافى: ۲- ۸۷ باب من بلغه ثواب من الله على عمل. 


إثبات صغرى الدليل الشرعي امج مي اللي ERE‏ د ا واوا و العا 
والعذالة»وغيرفيها: 

وتقوم هذه القاعدة المدعاة على ادعاء أن الشارع قد جعل الحجية 
لمطلق القن فى ءانه ار الدالة “علي اا ن النظر الن 
امي ا جيك السند؛ فحتى لو كان ذلك الخبر ضعيفا وفاقداً 
للشروط المعتبرة في الحجية بالنسبة إلى الأخبار التي يكون مفادها 
أحكاماً إلزاميةء ا اما ن هذه الس ھا ا أن دائرة 
موضوع الحجية في باب المستحبات أوسع منها في باب الواجبات 
والمحرمات؛ لأنه في الأولى مطلق الخبر حتى لو كان ضعيفاًء وفي الثانية 
وو ر ا ٠‏ 

هذا هو المقصود من قاعدة التسامح في أدلة السنن. 

الاحتمالات القريبة من الروايات في المقام 

وبعد أن تبين المراد. هلم معي الى الاحتمالات القريبة من الروايات 
في المقام فنقول: إن هذه الروايات فيها بدواً عة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ 

بمعنى: أن تكون الروايات دالة على حجيّة خبر غير الثقة في 
خصوص المستحبات» فيكون ‏ على هذا الحجة المثبتة لهذا الحكم 
هي مطلق البلوغ والوصول. 

وعلى هذا فالمجعول هنا من قبل المولى هو (حجية خبر غير الثقة 
في المستحبات)» نعم هذه الحجية ستثبت استحباب العمل المخبر عنه 
بالخبر الضعيف» ولكن» المجعول هو الحجية» وهي حكم ظاهري كما 
تقدم» نعم» هذا الحكم الظاهري سيؤدي بثبوته الى ثبوت حكم واقعي 
بالاستحباب على طبق ما أدى إليه الخبر الضعيف. 
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وبناء على هذا الاحتمال: يكون كل ما ورد من الروايات فى باب 
الا ا ينض ار ن ع 
لمطلق البلوغ في باب المستحبات. 

وبعبارة أخرى: مفاد هذه الروايات على هذا الاحتمال إسقاط شرائط 
حجية الخبر فى باب المستحبات» وتوسعة للحجية فى أدلتهاء بمعنى: أنه 
N‏ را عفن ا ی کن e‏ أو الوثاقة؛ فيما 
إذا كان ال بو ضكما إلزاميا. 

ومن الواضح أنه لو استظهر هذا الاحتمال من روايات (من بلغ) فإنه 
يثبت قاعدة التسامح في أدلّة السنن» نعم» لابد من البحث في مقدار ما 
يثبت بها؛ من حيث كونه مستحبا فقطء أو من حيث كونه مستحبا او 
مكروهاء أي: الأحكام غير الالزامية مطلقا. 

وخلاصة هذا الاحتمال: بلوغ استحباب الفعل حجة ظاهريّة على 
الاستحباب الواقعى المحتمل الذي يحكى عنه. 

الاحتمال الثاني. جعل استحباب واقعي 3 طبق البلوغ 

أي: أن تكون في مقام جعل حكم باستحباب واقعي” نفسي جديد 
على طبق البلوغ» غير الاستحباب الذي أخبر به المخبرء أي: أنه مستحب 
لنفسه. وليس استحبابه من باب كونه مقدمة وتوصلا الى مستحب اخرء 
فيكون (بلوغ استحباب الفعل) عنواناً ثانويّاً يستدعي ثبوت استحباب 
واقعي بهذا العنوان» نظير عنوان (أمر الوالد)» و(قضاء حوائج الإخوان» 
و(الكذب لإصلاح ذات البين)» ونحو ذلك من العناوين الثانوية. وهذا 
غير الاستحباب الواقعى المحتمّل الذي يحكى عنه الخبر. 

وا ر وا من بلغ بناء عن هذا الاحتمال الثاني» تكون 


إثبات صغرى الدليل الشرعي تب 000 اا 
دالة على جعل الشارع استحبابا واقعيا على طبق البلوغ» أي: مطابقا لما 
وصل بالروايات» فالمفاد على هذا الاحتمال هو: ثبوت الثواب على 
العمل بالعنوان الثانوي الطاري» أعني به: عنوان (بلوغ الثواب عليه). 

من قبيل المثال: لو دلت رواية ما على استحباب الزواج أول الليل 
مثلاء فإن هذا المضمون بنفسه ومن حيث هو ليس مستحباء ولکن» لانه 
وصل بالرواية» وبلغناء يجعل الشارع حكما بالاستحباب لهذا العمل؛ 
فالاستحباب ‏ على هذا يكون استحبابا لا بالعنوان الأولي» أي: لا 
بعنوان كونه زواجا أول الليل؛ إذ هو ليس مستحبا؛ بعد عدم كون الرواية 
الدالة عليه مما نحرز صدورها من المعصوم ولكن» مع هذاء سيثبت 
الاستحباب للزواج أول الليل بعنوان ثانوي» وهو عنوان كونه عملا ذا 
ثواب وصل لنا ولو برواية ضعيفة. 

وعلى هذاد كن اتخات عن هذا الاتحتنال: اما راا كنا 
كان الأمر عليه فى الاتتدال الأ رل إلا آنه اساب واقعئ العمل يعتؤان 
ثانوي في ا وليس واقعيا أوليا كما كان الأمر 56 في الاحتمال 
الأول؛ فإن الأحكام الثانويّة أحكام واقعيّة على حد واقعية الأحكام 
ا 

ولتوضيح أكثرء نقول: الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني 
علاوة على ما تقدم أن الأول يقوم على أساس جعل الحجيّة لخبر غير 
الثقةه والحجيّة كما هو معلوم حكم ظاهري» وبهذه الحجية الظاهرية 
يثبت حكم واقعي أولي. أي: للفعل بعنوانه الأوليء بينما الاحتمال الثاني 
يجعل استحبابا واقعيا أيضاء ولكنّه للفعل بعنوانه الثانوي لا الأوليء أي 
بعنوان كونه فعلا قد وصل وبلغ. 
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الاحتمال الثالث: الإرشاد إلى حسن الاحتياط واستحقاق الثواب 

بمعنى: إن هذه الروايات لا تعبر عن أي استحباب لمؤداهاء لا 
بالعنوان الأولي كما كان في الاحتمال الأولء ولا بالعنوان الثانوي كما 
كان في الاحتمال الثاني» بل لا تعبر عن أي حكم واقعي أو ظاهري 
بجعل الحجيةء بل لمجرد الارشاد الى ما يحكم به العقل في موارد 
الوصول الاحتمالى؛ من حسن الاحتياط بالعمل» وحكمه بحسن الانبعاث 
و5 اورف الحم ال O‏ وف عا NRA‏ عل E‏ 
ما وصل إليه بالرواية الضعيفة؛ لا من باب انه عمل عملا مستحبا. 

الاحتمال الرابع: مجرد الوعد المولوي بالثواب 

أي: بدون الإرشاد الى حكم العقل بحسن الاحتياط كما كان الأمر 
عليه فى الاحتمال السابق؛ وإنما من أجل أن المولى لما كان مولى» فإن 
cS‏ عط ان دن ,لون بادا | E‏ 
و أن تكون المصلحة في الوعد الإلهي هي ال غب في الاحتياط 
والحث والتشجيع عليه؛ باعتباره عملا يحكم العقل بحسنه؛ فمن باب أن 
الاحتياط حسن عقلاء يعد المولى بهذه الروايات من يقوم بالعمل الذي 
وصله بالثواب. 

وعلى هذاء ففي الاحتمال الثالث المتقدم يدعى كون الروايات إرشادا 
الى حكم العقل بحسن الاحتياطء وأما في هذالاحتمال الرابع» قد يكون 
الحسن العقلي هو الدافع لأن يرغبنا المولى بالعمل الحسن عقلا. 

ومن جهة أخحرى» هناك أمر مشترك بين الاحتمالين الثالث والرابع: 
وبهما يختلفان عن الاحتمالين الأول والثاني» وهو عدم وجود أي حكم 
باستحباب شرعي على الاحتمالين الثالث والرابع» ففي الثالث إرشاد الى 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا كر الله با ل امبو اا جاو ابوك ESSE ESE‏ 
حكم العقل بأن الاحتياط حسن عقلاء وأن من يعمل على وفقه يستحق 
الثواب» وفي الرابع وعد مولوي بالثواب» وقد يكون ذلك الحسن العقلي 
هو المصلحة التي دعت الى الترغيب في العمل بما وصل بالروايات 
الضعيفة» فهو ترغيب بالوعد المولوي» وتشجيع على العمل على وفق ما 

عدم تعين الاحتمال الأول المبني عليه قاعدة التسامح 

من الواضح أن ما ينفع لإثبات قاعدة التسامح في أدلة السنن إنما هو 
اهار ا ال الأول كما تقد وهو غير متعيّن؛ بتوجيه: إن ظاهر 
الروايات المستدل بها في ما نحن فيه ينفي جعل الحجية التعبدية للخبر 
الضعيف فى ا الروايات تخل لال القزانية ولو 
مع تخاافة ال للواقع» فلو كان المراد الاحتمال الأولء لما كان هناك 
معت ار بان شين الثاني و ا يسني يمي ا و و 
وذلك لأن الاعتراف باحتمال كذب الأمارة لا يناسب عرفا مقام جعل 
الحجيّة لهاء فالمناسب في مقام جعل الحجيّة للأمارة أن يقول المولى 
مثلا: «إنَ هذه الأمارة لا ينبغي التشكيك فيها»» كما هو لسان بعض أدلّة 
حجّيّة خبر الثقةه وليس من المناسب لذلك أن يقول كما جاء في هذه 
الروايات: «إعملوا على طبق هذه الإمارة وإن كانت كاذبة». 

وبعبارة مختصرة: الروايات المذكورة تثبت الثواب حتى في صورة 
كلت اوو المزاده جع ا كنا بعر ی ا ان 
الأول »ا لكان اللكاية لذلك: يوز النضية ادو خضورة الشف فى كدت 
لخبي الا اذى اموز كبرو فعا زد بين و ق ا 
غلى الرغم مق ذلك: 
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الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضاً 

كبا أ الال الا الا مرجت لااد تة اا إلا دعر أن 
الثواب على عمل فرعكونه مطلوباء وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن 
الاحتياط عقلًا ملاكاً للثواب. 

وبعبارة أخرى: الروايات المتقدمة الذكر لا تصرح بجعل استحباب 
جديد. وأنها إذا بلغك ثواب» فإنه يستحب لك أن تقوم بذلك العمل 
الذي أخبر باستحبابه» وإنما الذي تصرح به هو أن للفاعل مثل الثواب 
الذي أخبر به. فغاية ما يمكن أن يدعى وجها لاستظهار الاحتمال الثاني» 
هو أن الروايات تدل على ثبوت الثواب» وثبوت الثواب فرع المطلوبية 
إذا: تثبت المطلوبية, وبتبع ذلك يثبت الاستحباب؛ ولكن هذا باطل؛ فإن 
الثواب لا ينحصر ثبوته بكونه مطلوباء وليس فرع المطلوبية» بل حسن 
الاحتياط مثلا كاف فى ثبوت الثواب. 

المتعين الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع 

وببطلان الاحتمالين. الأول والثانى» لا يبقئ فى الساحة إلا الاحتمالان 

والصحيح: إن المتعيّن هو الاحتمال الثالث» ولکن» له لوحده. وإنما 
مع تطعيمه بالاحتمال الرابع؛ لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسثر إعطاء 
العامل نفس الثواب الذي بلغه؛ لآن العقل إِنْما يحكم باستحقاق العامل 
للثواب لا لشخص ذلك الثواب, فلا بد من الالتزام بأ هذه الخصوصيّة 
مردّها إلى وعد مولوي. 

وبعبارة موجزة: المستظهر هو كون مفاد الروايات الإرشاد الى حكم 
العقل بحسن الاحتياط بالإتيان بالعمل المخبر بترتب الثواب عليه 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي ees‏ بب00010 0 ا 
المقدار من المفاد» فان العقل لسن 'له در مقدان اراس كان لايك من 
التطعيم بالاحتمال الثالث؛ إذ المقدار على قدر ما جاء في (الوعد 
الرباني) الوارد في الاحتمال الرابع. 

هذا تكون ا القاعدة المدعاة في المقام» وهي قاعدة 
التسامح في أدلة السن لا أصل ولا دليل عليهاء فيتعامل مع أدلة 
المستحبات كما يتعامل مع غيرها؛ فيشترط فيها ما يشترط فيغيرها من 
ر 

رابعا: متن المادة البحثية 

قاعدة التسامح في أدلة السنن 

ذكها اماع غير ال ذا ك تكن هتالت أمارات على دة فهو 
ل ا و ا ا 
SS TE O E O‏ لقال 
اا قات ااب را امال لط عا 

واقعمة فى للك إلن وات ا ا و ل 
مَن بلغ عن النبي" ثوابة على عملء فعمله» كان له مثل ذلك الثواب» 
وإن كان النبي لم يقله؛ بدعوى: أن هذه الروايات دل الحجية لمطلق 
البلوغ في موارد المستحبّات””. ومن أجل هذاء يعبر عن ذلك بالتسامح 


(1)أىة الغو الفتعيفة عق حت الاه 

0 

فته انات الا 

(٤)بقيام‏ الدليل المعتبر على خلاف الخبر الضعيف. 

(0)وبضميمة عدم الفرق بين المستحبات والمكروهات» يثبت الحكم في 
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والقين أن مه ا E‏ ا 

الأوكل: أن تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. 

الثاني: أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعيءً نفس على طبق 
البلوغ» فيكو بلوغ استحباب الفعل فنؤانا ا لم حدق نوت 
استحباب واقعي بهذا العنوان. 

الثالث: أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق 
المحتاط للثواب. 

الرابع أكون وهداً مولويًاً لمصلحةٍ في نفس الوعدى ولو كانت هذه 
المصلحة هي الترغيب في الاحتياط؛ باعتبار حسنه عقلًا. 

والاننتدلال بائروابات على ها كر ما على الاحتمال 0 
GE‏ "ادزام لنياف اليواناق يفيه أنه جد للعامل الثواب 
ولو مع مخالفة الخبر للواقع؛ فلو كان وضع نفس الثواب تعبيراً عن 
ال موت ا وحجية البلوغ. » لما كان هناك معنى للتصريح بأنّ 
نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفةٍ الخبر للواقع ٠‏ 


المكروهات أيضا؛ أي: بأن يكون أخذ المستحبات فى هذه الأخبار على وجه 
الطريقية لمطلق الأحكام غير الإلزامية. 1 

(١)من‏ قاعدة التسامح. 

(۲)فتكون الروايات مجملة لا يتم الاستدلال بها لإجمالها. 

(۳)ونترقی من عدم ڌ تعين الاحتمال المثبت للقاعدة إلى تعين غيره من المحتملات. 
(٤)ولاختلف‏ لسانهاء وصار تشه أدلة اة خخير الثقة فنعا كما لر .قال مقا اة 
SEE E‏ «لا ينبغي التشكيك في ما ایت اتات 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 000000 اا 

كما أن الاحتمال الثانى لا موجب لاستفادته أيضاً إلا دعوى أن الثواب 
على عمل فرغ كونه بلطلويا” ٠‏ وهي.مدقوعة بأ ركفي خن الاحتياط 
علا مادک اقرا 

قالمع + هق الاجهال القالك» ولك مع “تطفنوه بالا هان :اترا 
الال ات و العامل ن نفس الثواب الذي 

بلغه' ؛ لأ العقل إِنّما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص 
ذلك الثواب» فلابد من الالتزام بأ هذه ل ركه إلى وعد 
مول 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارتين التاليتين» ثم أجب عما يليهما من أسئلة: 

-١‏ قال في الجواهر في مقام تعداد موارد استحباب الوضوء: «والظاهر 
عدم استحباب الوضوء بأكل ما مته النارء أو لمس النساء أو قص 
الشارب» أو...؛ لأن كثيرا من هذه الأشياء ذهب إليه العامّة» وريّما نقل عن 
بعض الأصحاب: كابن الجنيدء والصدوق» ولك بعضا منها فاقد الدليلء 
والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الإستحباب بين الأاصحاب 


الأعمال». 

.اعرش)١(‎ 

(۲)وليس المطلوبية شرعا مباشرة. 

(9)هذا وجه التطعيم. 

(٤)تعيين‏ هذا المقدار ليس من عمل العقلء وإنما الشرع. 

(0)وهو ما يستفاد من الاحتمال الرابع» ولهذاء قلنا بلزوم التطعيم بهذا الاحتمال. 
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وإناوإن تسافا ف آدلة الست لك لا إلى هذا المقدار»:.: 

و الأحكام الا ا و وة ها فض( 
بلغه...)» وفيها الصحيح وغيره» وهي متقاربة المضمون. لا ما ذكره 
بعضهم من الإحتياط بل النصوص المزبورة لولا الإنجبار بالشهرة لا 
تذل علق ذلك بيت تكون: مخصضة الما دل عق اعفيان العدالة ف 
حجية خبر اراو ۰ 

" قال السيد الخوئي ل في التنقيح: «فصل في بعض مستحبات 
رفو لما كان استجباتب ا كر الامو ال دک ها الان ول فين 
المقام لم يثبت إِنَا بروايات ضعافء كان الحكم E N lS‏ 
متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن» وحيث إنها لم تثبت 
عندنا بدليل» ولم يمكن إستفادتها من الروايات المشتهرة ب (أخبار من 
بلغ)» لم يسعنا الحكم باستحبابهاء فلو أتى بها رجاء كان أحسن وأولى؛ 
لترتب الثواب عليه حينئذ على كل حال 

أ هل يعمل صاحب الجواهر بقاعدة التسامح في أدلة السنن؟ وعلى 
فرضه. فلماذا لم يذهب إلى الإستحباب في الموارد المذكورة؟ 

ب ما مذهب صاحب الجواهر بالنسبة لحجية خبر الواحد من حيث 
صفات الراوي؟ 

ج - ما مذهب السيد الخوئي نش في قاعدة التسامح؟ وما دليله على 
ذلك؟ 

دما المقصود بقول السيد الخوئي تثل: «فلو أتى بها رجاء. . .»؟ 


(0)التتفيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة» ج ص58 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي 10000 0 1 ااا 
التطبيق الثاني 
قال المحقق الخوئي في غسل الجمعة «إن أخبار (من بلغ) واردة 
للإرشاد إلى ما استقل به العقل؛ من أن الانقياد وإتيان العمل برجاء 
المحبوبية حسن ويترتبة عليه الثوابة ولا دلالة لها على استحباب العمل 
شرعاً وعليهء لا تنبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس» نعم لا بأس 
بالإتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعوان أو إحرازه يوم 


ا 
حاول أن تجد الربط بين ما تقدم في العبارة وما تقدم في البحث. 
التطبيق الثالث 


وكا البعزة و السد 22 E E‏ ديرت قن 
تيع إلذ أنه لذ على من الحجازفة فى اانه ماو خلم فين أن 
الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم» فيتوقف على الدليل 
الواضح» وإلاء كان من قبيل القول على الله سبحانه بغير علم» وقد 
اا ات ار وجار الم امع عنم ا ار 
الضعيف إن كان دليلا شرعياء وجب القول بما دل عليه من وجوب او 
استحبابء وإِلّاه وجب طرحه والإعراض عنه في جميع الأبواب»."" 

-١‏ ما موقف المحقق البحراني من قاعدة التسامح؟ 

'- ما دليل المحقق البحراني على موقفه من قاعدة التسامح؟ 

۳ ما وجه قول المحقق البحرانى فى العبارة المتقدمة: «وحينئذ 
تالحر سعف :د انالا قري رحب القن اندر ساون جرت 


(1)كتاب الطهارة, ج4 ص ۱۹۵ . 
(۲)الحدائق الناضرة, اج ص ٤٦‏ 
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أو استحباب, وإلاء وجب طرحه والإعراض عنه في جميع الأبواب)؟ 
سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا بالبحث قاعدة التسامح في أدلة السنن» فذكرنا حقيقتهاء 
ودا ا م الزوانات: 

١‏ ثم بدأنا بالتحقيق» ذاكرين محتملات هذه الروايات من حيث 
الدلالةء فذكرنا أربعة إحتمالات لا يظهر من الروايات ما يفيد القائل 
بالقاعدة. وهذه الاحتمالاات هي : 

أ - أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. 

ب أن تكون في مقام جعل حكم باستحباب واقعيٴ نفسي على طبق 
البلوغ. ْ 

ج - أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط» واستحقاق 
المحتاط للثواب. 

د أن تكون مجرد وعد مولوي بالثواب. 

۳ ولا يتعين الاحتمال الأول الذي يتوقف عليه إثبات القاعدة» بل - 
على العكتن من ذلك د طهر ها فى :ذلك الاحتمال: 

ادو كلا لا ا ا ا ین اک 
5000 1 

سابعا: إختبارات 

أ إكقبارات تة تعلمية 

-١‏ ما المقصود بقاعدة التسامح في أدلة السنن؟ 

اد كفا بقرت الاستدلال بالروايات على حجية أخاز المستتفاق؟ 

۳- ما هي الإحتمالات الأولية في روايات (من بلغ)؟ 


إثبات صغرى الد ليل الشرعي Eastenders‏ 

٤‏ ما هو رد المصنف على قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ 

0 ما هو المتعين بنظر المصنف بالنسبة الى المستظهر من روايات (من 
بلغ)؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ لو تأملنا روايات (من بلغ)» وجدناها ‏ كما قال المصنف ي - واردة 
في بلوغ الثواب على العمل» فكيف يمكن تعميم الكلام إلى ثبوت 
المكروهات التي لا ثواب فيها لو بنينا على ذلك؟ 

۲ تأمل في كلام المصنف ب في هذا البحثء ثم أذكر- بمساعدة 
الأستاذ الكريم ‏ المراحل التي مر بها تحقيق قاعدة التسامح في أدلّة السنن. 

۳ قال المصنف 5سُ: «فالمتعيّن هو الإحتمال الثالث» ولكن,» مع تطعيمه 
بالإحتمال الرابع»» أليس معنى هذا: أن هناك احتمالا خامسا هو هذا 
المركب من الثالث والرابع؟ لماذا لم يذكر كاحتمال مستقل؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف فش. 

١‏ دراسات في أصول الفقه. ج ص 7١١‏ وما بعدها. 

۳ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, ج١.‏ ص١5.‏ 

4 الحدائق الناضرة» ج٤»‏ ص 0. 

4 التنقيح في شرح العروة الوثقى» كتاب الطهارة (تقريرا لأبحاث 
السيد الخوئي الفقهية)» الميرزا علي الغروي» ج ص7 

١‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة (تقريرا لابحاث 
السيد الخوئي الفقهية)؛ الشيخ مرتضى البروجردي» ج٩‏ ص 190. 


البحث رقم (۸۲) 
حجية الظهور )١(‏ 
إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 

أولا: حدود البحث 

Wea a A N وم قر لمةتراقاف فق‎ 

إلى قوله: «موضوع الحجيّة) ر ٤‏ ۰ 

ثانيا: المدخل 

تقدم أن الأدلّة بصورة عامة تنقسم إلى أدلّة محرزة, وأدلة غير محرزة 
(أصول ع “تم تبي الآذلة السخوزة ها إلى ق الدليل 
الشرعي» والدليل العقلي» ثم شرعنا في الكلام في الدليل الشرعيء» فقلنا: 
إن الكلام فيه سيكون في مقامات ثلانة: 

١‏ تحديد دلالات هذا الدليل 

١‏ إثبات صغرى هذا الذليل 

بك قاع كمهي الد 

وقد انتهينا - بحمد الله ومنه ‏ من الكلام في المقامين: الأولء والثاني» 
وبقي أن نتناول المقام الثالث بالبحث» وهو إثبات حجية دلالة الدليل 
الشرعي التي حُددت ببركة الكلام في المقام الأول وثبت صدورها 
ببركة الكلام في المقام الثاني. 

وسنبداً هذا البحث بذكر تمهيد هو المحور الأول في بحثنا في هذا 
السياق» فنذكر فيه الأقسام الثلاثة لدلالة الدليل الشرعي: القطعية ‏ ويلحق 
بها الإطمئنان ‏ والإجمالية» والظهوريةء فنتكلم في حجية القسم الاولء 
ومناشئه الثلاثة» بعد تعريفه. ثم نتحول إلى القسم الثاني» فنعرفه. ونوضح 
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حدود حجيته ثم نتحول إلى القسم الأخيرء فنعرفه ونتكلم بعض‎ 
الشىء فى اصطلاحاته.‎ 

وأما ا اا اا ن اک فى اک ا 
من أن الدلالة الطهورتة ل تقوم على أمناس اعتباز العلبة لأ الظهون لا 
يوجب العلم دائماء بل على أساس حكم الشارع بذلك واعتباره الظهور 
حجة, ولهذاء كان لابد من طرح سؤال: ما هو الدليل على هذا الإعتبار؟ 

هذا ما ستحاول الإجابة عليه فى هذا الببحث» فتقول: إنه يمكن أن 
تكو الدليل مو ار ا فقيل قرا الانطلان 
بكل واحدة من هاتين السيرتين على المدعى في المقام» ثم نذكر ما 
يواجهه هذا الاستدلال من اعتراضات» ونذكر ‏ ختاما ‏ رد هذه 
الاعتراضات. لنخلص الى تمامية الاستدلال بالسيرة فى ما نحن فيه. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية ۰ 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث (تمهيد في أقسام الدلالة) 

يقسم الدليل الشرعي من حيث مستوى وضوح دلالته على الحكم 
المقصود إلى ثلاثة اقسام: 

.١‏ ما أورث اليقين أو الاطمينان 

فقد يدل الدليل الشرعي على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو 
الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود بهذا الدليل. 

وفي هذه الحالة يعتبر الدليل حجّة في دلالته على إثبات ذلك الحكم؛ 
لأن اليقين والقطع حجّة كما تقد والاطمئنان حجّة بما تقدم من أدلة 
على ذلك أيضاء من دون فرق بين مصدر هذا الوضوح واليقين. 

مصادر ثلاثة للوضوح واليقين 


يمكن أن يكون الوضوح واليقين بالنسبة الى دلالة الدليل بسبب أحد 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 000 
مصادر ثلاثة: 

الأول: الدلالة العقلية الإنية 

قد يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائماً على أساس كونها دلالة عقليّة 
إِنبَهَ للدليل الشرعي؛ من قبيل: دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة؛ إذ 
كانت هذه الدلالة من باب الملازمة العقلية كما تقدم في محله. 

الثاني: نص اللفظ 

وقد يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائماً على أساس كون الدليل 
لفظاً لا يتحمّل - بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير - سوى إفادة ذلك 
المدلول» وهو المسمّى بالنص. 

من قبيل: دلالة الفعل (يجب) مثلا على اللزوم, وعدم جواز الترك. 

الثالث: القرائن المحتفة 

وكذا قد يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائماً على أساس احتفاف 
الدليل الفط قران مقالية أوحالتة أو عقلية كتين امال ملول اخ 
E‏ من وجهة نظر لغويّة وعرفيّه عاد قصد مدلول آخر 
بذلك الدليل؛ كاحتفاف صيغة الأمر بقرينة حاليّة أو عقليّة تنفى احتمال 
EEN‏ وركذا المي الن النهى N OEE‏ 
ون افر وو الجرمة كه AE SE‏ 
تجعل إرادة غير الحرمة - كالكراهة - أمرا منفيا عرفاء فترتقي دلالة النهي 
الى القطع واليقين. 

وبعبارة أخرى: قد يكون الدليل ظاهرا في معنا ولكنه يقترن 
وتعموظة من الدراني النقالنة» أن الحالقةة ال" المسجفة التي نتن لجان 
المحتملة الاخرى» فيتعيّن معنى ومدلول واحدء فترتقي الدلالة الى 
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مستوى القطع واليقين.‎ 

". ما أورث الإجمال 

وقد يدل الدليل الشرعي على أحد معنيين أو معاني؛ على نحو تكون 
صلاحيّته لإفادة أي E‏ کا وارد له اطي ا دونه 
بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي» وهذا هو المُجمل. 

وقد تقدم الكثير من موارد الإجمال في البحوث السابقة؛ حيث كنا 
تقول ان إبراز احتمال عقلائي معتد به في دلالة الدليل يؤدي إلى عدم 
ا ا القول "المتشيو د ذا ره 
الاحتمال» بطل الاستدلال. 

ومن هذا القبيل - أيضا - المشترك اللفظي؛ فإنه يدل على جميع 
معانيه لو خلي وطبعه دلالة بمستوى واحد. من قبيل: لفظ (العين)» 
ولهذاء قلنا سابقا: إن تعيين أحد هذه المعاني يحتاج الى قرينة وإلاء لم 
يتعين المعنى. 

إلا أن المجمل قد يمكن الاحتجاج به في بعض الجهات» وهي 
الجامع بين المعنيين أو المعاني التي يحتمل إرادتها به؛ فيكون حجّة في 
إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو 
محتملاته. 

هذا طبعا ‏ فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور؛ 
كما إذا دل الدليل على أن (الكر) ما يساوي ستمائة (رطل) بدون تعيين 
نوع الرطل؛ فهذا مجمل؛ مردد بين الرطل العراقي» والرطل المكي» الذي 
هو ضعفه. ولكنء لما كان في المقام أثر يترتب على الجامع بين 
الحدين» فإن هذا الدليل سيكون حجة في إثبات هذا الجامع» والآثر 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي efe nhs‏ ااا 
المترتب على الجامع في هذه الحالة هو كفاية ما يبلغ كلا الحدين» أي: 
أكبرهما في التطهير مرة واحدة في بعض النجاسات مثلا. 

وأمّا كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور 
إلا مع الاستعانة بدليل خارجيٌ على نفي المحتمل الآخر؛ فيضم إلى 
إثبات الجامع» فينتج التعيّن في المحتمل البديل. 

ومن هذا القبيل: ما لو فرضنا فى المثال الستابق دلالة دليل اخر على 
عدم كرّية المقدار الأقل» وهو الا رطل عراقي» أو على عدم 
اشتراط الرطل المدني في الحكم بعدم النجاسة بملاقاة العين النجسة 
متاك فإ نه يتغيرة. | E E‏ 

۳. ما أورث الظهور ۰ 

وقد يدل الدليل الشرعي على أحد معنيين مع أولويّة دلالته على 
أحدهما؛ بنحو ينسبق إلى الذهن تصوراً على مستوى المدلول التصوري” 
أي: الوضعى؛ فمعنى الظهور على هذا المستوى: أن يكون أحد المعنيين 
أسرع انسباقاً إلى تصوّر الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ 
فيقال: هذا اللفظ ظاهر فى هذا المعنى. 

وكسيس ال لدي تصديقاً على مستوى المدلول التصديقي» أي: 
على مستوى الظهور التصديقيء ومعناه: أن يكون كشف الكلام تصديقاً 
الظهور الحالن الاق عا فى ف الك رر هذا الم :دون 
ذاك» فيقال حينثذ: إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقيّة. 

وبعبارة أخرى: دلالة الكلام على إرادة ما تكلم به بصورة جدية» وهي 
- كما تقدم ‏ ظهور حاليء سياقي» عقلائي» عام» في أن المتكلم قد أراد 
المعنى الظاهر» أي: مطابقا لما تدل عليه الدلالة التصورية» كما تقدم 
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بالتفصيل جميع ذلك؛ فهذا الظهور الحالي دلالته ظهورية على مستوى 
التصديق والكشفء وإن كان يمكن حمل اللفظ على غير ذلك المعنى 
الظاهر المنسبق. 

وعلى هذا مت :هنا تمت أقؤائية الدلالة على 'مسمتوى الدلآلة 'الغصورية 
والدلالة التصديقيةء تم الظهور في الدلالتين» فيكون الدليل ظاهرا في 
إرادة المعنى المنسبق الى الذهن من سماعهء وفى مثل هذه الحالة يحمل 
على المعنى الظاهر؛ لأ الظهور حجّة في تعيين مراد المتكلّم. 

إلا أن الحجِيّة هنا لا تقوم على أساس اعتبار العلم وحجيته؛ إذ من 
الواضح أن الظهور لا يوجب العلم دائماًء بل على أساس حكم الشارع 
بذلك» أي: على اساس جعل الشارع الحجية التعبدية للظهورء وهو ما 
سياتي بالتفصيل بعونه تعالى. 

أصالة الظهور 

ريعز عن تحجية الظيوو' بأصالة الظهوق وغلن وزان ذلك فال أضالة 
العموم» وأصالة الإطلاق. وأصالة الحقيقةء وأصالة الجد وغير ذلك من 
مصاديق لكبرى حجيّة الظهور. 7 

أما أصالة العموم؛ فالمقصود أن الأصل هو إرادة العموم والشمول في 
حالة الشك في إرادته» نعم إذا وردت القرينة على إرادة خلاف ذلك 
كانت القرينة هى المحكمة كما نعرف. 

و ذلك أضالة الإطلاق؛ فلو جاء المتكلم بلفظ مطلق» وشككنا 
في إنه أراد الإطلاق أم لاء فإن أصالة الإطلاق هي المحكمة, ما لم توجد 
قرينة تعين إرادة المقيد من اللفظ المطلق. 


(١)من‏ قبيل: أصالة عدم القرينة» وأصالة عدم التقديرء وغيرهما من الأصول. 
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وأما أصالة الحقيقة. فهي الحمل على الحقيقة في حالات الشك في 
إرادة الحقيقةء ما لم يقم قرينة على عدم إرادة الحقيقةء وإرادة المجاز. 

وأما أصالة الج فالمراد بها أننا لو شككنا في أن المتكلم عندما تكلم 
هل كان جادا في كلامه أم لم يكن كذلك؛ بأن كان المورد من موارد 
التقية مثلاء فالأصل عدم التقية» وهو ما يعبر عنه بأصالة الجد, أو أصالة 
الجهة أحيانا كما مر. 

فالمراد من أصالة الظهور ‏ على هذا ليس أن هناك أصلا عمليا 
على وزان أصالة البراءة مثلاء أو أصالة الفساد مثلاء وإنما المراد به ما 
تقدم من الحجية. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث (الاستدلال على حجية الظهور) 

يقوم الاستدلال الفقهى في أكثر موارده على الاعتماد على ظهور 
الأدلة فى المعنى المعين» فما هو الدليل على حجية هذا الظهور, أي: ما 
الدليل على اعتبار الشارع هذا المستوى من الظهور حجة في إثبات ما 
يصدر عنه؟ 

والجواب: 

إن حكم الشارع بحجِيّة الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة 
العقلائية مرة» والمتشرعية مرة اخرى. 

وإليك التفاصيل: 

١.الاستدلال‏ بالسيرة العقلائية على حجية الظهور 

التمسّك بالسيرة العقلائيّة في المقام معناه: إستقرار بناء العقلاء على 
اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم» وما يريده بكلامه 
CN e BS EE RE‏ لسريس 
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ففي مجال الأغراض التكويئيّة يعتمد التاجر مثلًا على ظهور كلام 
أهل الخبرة في تعيين الأسعار, ويعتمد الصديق على ظهور كلام صديقه 
ف تعيوة الموافيده ]ن رولك من الخوارة ال 

وان محال الأغر اهن ارت افا فن اهاد ت الول 
العقلائي على رعاياه بالظهور الدال على الإلزام» ويحتج الرعايا على 
المولى العقلائي بالظهور الدال على الترخيص مثلا. 

وهذه السيرة بحكم استحكامهاء وقوتهاء وانتشارها في المجامع 
العقلائيةء تشكّل دافعاً عقلائيَاً عامّاً للعمل بالظهور في الشرعيّات لو ترك 
المتشرعة إلى ميولهم العقلائيّة وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم 
الردع» والسكوت. كاشفاً عن الإمضاءء كما تقدم بالتفصيل. 

وقد تقلام في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض 
عدد من الاوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء؛ فقد ذكرنا الدلالة 
على الأساس العقلي؛ بملاحظة كون المعصوم مكلفاً بالنهي عن المنكرء 
وبتعليم الجاهل» وعلى الأساس العقلي أيضاً؛ بملاحظة كون المعصوم 
شارعاً وهادفاً فلا ينقض غرضه. وعلى الأساس الاستظهاري؛ بملاحظة 
أن ظاهر حال الإمام عند سكوته يقتضي الرضا والقبول. 

تعب لايد :هنا من التنبيه على أنه لا يمكن السك لكشت السكرت 
عن الإمضاء في المقام بالأساس الاستظهاري» ولا يمكن تطبيقه في 
المقام؛ لأن الكلام في حجَيّة الظهور, والاستدلال عليهاء ومن الواضح أنه 
لا يكفي في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء؛ إذ سيكون من 
الدورء أو قل: من المصادرة؛ إذ هو من الاستدلال على المدعى بالمدعى 
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۲ الاستدلال بالسيرة المتشرعية على حجية الظهور 

وأما العو اكات من الات بال على جد اهرون فهو أن 
لوقاف لمن المتشرعة من أصحاب الأئمة 9 وفقهائهم؛ فإنّنا لا 
نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلًا على العمل 
بظواهر الكتاب والسنة. 

ويمكن إثبات قيام السيرة ومعاصرتها للمعصوم باستعمال الطريق 
الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة؛ وذلك بأن نقول: لو لم تكن هذه 
السيرة قائمةء لكان لها بديل؛ إذ لابد للناس من الاعتماد على طريق 
لاكتشاف المراد من الکلام» ولو كان هكذا بديل موجوداء كان لا بد من 
أتديكوق غراياء وغ مار 8دا كان كذلكع کو الال عن أخوالة 
الات ولو كان اور كلك لاا م كلك الأسكلة, ا ر 
الشيء الكثيرء فلمًا لم يصلنا شيء من ذلك» يثبت عدم وجود البديلء 
وبالتالي: يثبت معاصرة السيرة للمعصوم. 

وبذلك تصلح هذه السيرة كدليل على حجيّة الظهورء ويكون كشفها 
عن الدليل الشرعي من نوع كشف المعلول عن العلَة أي: إن هذه 
السيرة تكون معلولة لتوجيه الشارع» ولا نحتاج هنا الى ضم السكوت؛ 
لأن الاستدلال بسيرة المتشرعة من حيث هم متشرعة لا يحتاج إلا الى 
إثبات معاصرتها للمعصوم» كما تقدم بالتفصيل. 

وبناء على ما تقدم» ستكون السيرة المذكورة كاشفة كشفاً إنياً مباشراً 
عن الإمضاءء ولاحاجة حيتئذ إلى توسيط قاعدة أن السكوت كاشف عن 
الإمضاء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشررعة والسيرة العقلائية 
من “قله الناحة. 


1 مومه 00000006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 

الإشكال على التمسك بالسيرة في المقام 

ويواجه الاستدلال بالسيرة على حجية الظهور في المقام نفس ما 
ا ا ك ا ال :هيب أذ اع الدليل 
على حجيته التعبدية» إذ يُعترض بان هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات 
الناهية عن العمل بالظن» أو مردوع عنها بإطلاق أدلة الأصول العملية 
اا البرادة شاا فيه لي کان السيرة سيق كينا ما 

جواب الإشكال المتقدم 

والجواب على الاعتراض المتقدم يعرف مما تقدام في بحث حجيّة 
الخبر أيضا؛ عندما قلنا: إن عدم انكسار السيرة بهذه النواهي» إِمّا هو 
لأجل وصول دليل إليهم على الحجيّة. أو غفلتهم عن اقتضاء هذه 
النواهي للردع» أو عدم كونها دالّة على ذلك في الواقع» وعلى كل من 
هذه التقادير لا يكون الردع تاما. 

مضافاً الى الرد المتقدم» يمكن أن نقول بأن ما دل على النهي عن 
العمل بالظن” يشمل إطلاق نفسه؛ لأنّهِ دلالة ظنْية أيضاً ولا نحتمل الفرق 
بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنيّة؛ بأن نقول هي حجة 
وغيرها من الظن ليس بحجة؛ بدعوى الفرق بين الظن المنتج بها عن 
الظن المنتج بالظهور مثلاء وعلى هذاء فيلزم من حجيّته التعبّد بعدم 
حجّيّة نفسه. وما ينفي نفسه» لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الدليل الشرعي 

*: إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 


5 00 
لمهيد 


(١)وهو‏ المحور الأول في بحث اليوم. 
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الاستدلال على حجية الظهد 7" 


. )22 
موضوع الحجية 
ظواهر الكتاب اكز" 
)£( 


الدليل الشرعي قل فال على ع دال ات توجب اليقين 1 
الاطمعان” ان هدا الك هن الؤداول المقضبود. 

وفي هذه الحالة as‏ ل إثبات ذلك الحكم؛ ا 
ان ١.0‏ والاطمئنان ل ١‏ من دون فرق بين أن يكون هذا 
الوضو ع واليقيزة بالدلالة قاتما على أساس كونها دلالة عقلية إن من 
قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة E PE‏ لدو 


(١)وهو‏ المحور الثاني في بحث اليوم. 

(؟)سيأتي الكلام عنه في البحث التالي بعونه تعالى. 

( )وھ ما سيآتى فن البخت ما “بعد التالى “بعونة تغالى .حيتت البيحث فی بها ادعاة 
بعض (الأخبارية) من عدم حجية ظهور القرآنء وأنه مستثنى من أدلة حجية 
الظهور. فنذكر الأدلة» ونردها جميعها. 

يتكلم عن مدى حجية كل واحد من هذه المستويات. 

(۵)هذا هو المستوى الأول: مستوى اليقين أو الاطمينان. 

(1)لحجية القطع. 

(/الأذلة ية الاطمينان: 

(۸)وهو المنشأ الأول لليقين والوضوح في دلالة الدليل الشرعي. فهذه دلالة عقلية 
للدليل الشرعيء وليس الكلام هنا عن دليل عقلي. 
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فنا ل يي - بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير- سوى إفادة ذلك 
0 وهو المسمّى بالنص» أو على أساس احتفاف الدليل اللفظيّ 
قر حال : أو عقليةٍ تنفي احتمال مدلول انرود وان احم كاده 
وبحي ل وعرفيةٍ عامة!". 

وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور. على نحو تكون 
صلاحيّته لإفادة ع واحدٍ منها مكافئةً لصلاحيّته لإفادةٍ غيره» بحسب 
نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي» وهذا هو المجمل. 

ويكون حجّة في إثبات الجامع؛ على أساس العلم بأن المراد لا يخلو 
موحد یآ معطا 4 


هذا فيما إذا كان ام ابل بالعلم e‏ وما 9 
الاستعانة دين حارج على نفي له الآخر. فيضم 5 0 
الجامع, فيُنتج ا في الل الوا - 

رق يدل الذلين الشرعيٌ على أحد أمرين مع أولويّةٍ دلالته على 


(١)وهذا‏ هو المنشأ الثاني. 

)وهنا هو الها الات 

)وهذا و الشهوئ ا للدلالة: یری :ا چان 

(0)فالتعين ناتج إثبات دليلين: المجمل؛ وفائدته عدم إرادة محتمل آخر غير 
محتمليه. والثاني: الدليل الخارجي الجديد؛ إذ ينفي أحد المحتملين؛ فلا يبقى إلا 
(ك)وهذا هو المتقوىالقالك والأعير هن "السغويات القاوقة"لدلالة -الدليل الشترعى: 
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أحدهماء ينسبق إلى الذهن تصوّراً على مستوى المدلول 
التصوري"' يفا على مستوى المدلول 50 0 وإن كانت 
ا ال ا و ا 0 المذكور فک وسا 
نضا بحسب نظام اللغة وأساليب او بهن اللي الظاهرٌ في 


معني وفي مثل ذلك بُحمل على المعنى الظاهر””؛ لأن الظهور حجّةٌ في 
لعي راد المتكلم ". 

وك" لعل لا تقوم على أساس اعتبار العلم'”؛ لأن الظهور لا 
يوجب العلم دائماً بل على أساس حكم ا 

زیر عن حجيةٌ الور بأصالة الظهور, ولي وزان ذلك يقال: 
(أصالة العموم)" و(أصالة الإطلاق) و(أصالة الحقيقة) و(أصالة 


مستوى الظهور. 

(١)وقد‏ تقدم أن المدلول التصوري فرع الوضع» والمدلول التصوري مدلول وضعي 
ناشئ من الوضع والعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. 

(۲)وقد تقدم أن المدلول التصديقي مدلول حالي سياقي ينشأ من ظهور حال 
المتكلم في إرادته الجدية للظاهر من اللفظ وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث 
(التطابق بين الدلالات الثلاث للكلام)» فراجع. 

)فهو يريد ظاهر الدليل. 

(٤)ودليلها‏ في المحور الثاني من محوري هذا البحث. 

(0) و حجيته. 

()فهي من مصاديق ما أطلقنا عليه الحجية التعبدية المجعولة من قبل الشاري 
كخجة الط الموروت خر النقة. 

(۷)حين الشك في إرادة الخاص من العام. 

ا الشك فى إرادة المقيد من المطلق. 

عر الم فى را اا 
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ا 6 اسن 
الاستدلال على حجية الظهو " 


رخ الفا ج اشر "يوك الاشعذلال صله ا بعد 
النحوين التاليين: 

انحور الأول أن ا 0 : بناء العقلاء 
على اتخاذ الظهور وسيلة كافيةً لمعرفة مقاصد المتكلم " 0 ودلب 5 
يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية"» e‏ 
ا ة بحكم استحکاوھا تشکٌل دافعاً عقلائياً عامًاً للعمل بالظهور في 
الشرعيّات لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية ٠"‏ وفي حالةٍ من هذا 
القبيل يكون عدم الردع ESS‏ عن الماك 

وقد تقدام في بحث (دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي) ار 


(١)حين‏ الشك في عدم الإرادة الجديةء كما في التقيةء أو الكلام من باب المجاملة 
مثلا. 

(۲)من قبيل: أصالة عدم القرينة» وأصالة عدم التقدير» وغيرهما. 

(۳)هذا هو المحور الثانى من البحث. 

(٤)ويعبر‏ عنه بجعل الحجية التعبدية أو الشرعية. وإنما نحتاج الى الحجية التعبدية 
لان المفاذ ليش علما وقطعا ليشمل بأدلة خسية القطع؛ فالأصل فيه عدم الحجية 
(6)ومراداته. 

(1)كالتجارة مثلا. 

(۷)كالعلاقات القائمة بين المشرعين بالتشريعات الوضعية. 

(۸)وقوتها والخوف من انسلالها الى المجال الشرعي الديني. 

(؟)ولم يردعوا عنها شرعا. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي بب000 0 0 0 ااا 
عدو من الأوجه لتفسير''"دلالة السكوت على الإمضاء وياضحظ هنا: أن 
ولخدا فخ تلف الأوبحد لا یمک E‏ في المقام؛ وهو تفسير الدلالة 
على أساس الظهور الحالي””؛ لأن الكلام هنا في حجَية الظهور فلا 
يكفي في إثباتها ظهور” حال المعصوم في الإمضاء' ". 

النحئ الثاني: أن نمك رة الم ع ين |طيحا لاقت 
وفقهائهم؛ نا لا نشك في أن عملّهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا 

OEE‏ وك الات ذلك باستعمال الطريق 

الرابع من طرق اقات السرة الو ف 

وعلى هذاء تكون اللمور الدلعون. E‏ ا ا اه 
الأنعكك “ولا کا وا ترس ع الكريق کا عد 
الإمضاء)؛ على ما تقدم من الفرق بين سيرةٍ المتشرعة والسيرةٍ العقلائية. 

ويواجه'”الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهة الاتعدلال ارق 
بحت A‏ ُعترض بأن هذه السيرة ة مردوع عنها بالمطلقات 
الناهية عن العمل الط أو بإطاكق أدلة الأضول” . 


.هيجوتو)١(‎ 

(۲)الذي أسميناه هناك بالأساس الاستظهاري؛ لقيامه على أساس ظهور حال 
المعصوم في كونه المبلغ» الموجه. الحامي للشريعة. 

(”لأنه يستلزم الدور؛ إذ ستتوقف حجية الظهور على حجية الظهور. وإن شئتء 
فعبر بالمصادرة. 

(٤)کما‏ تقدم. 

(0)هذا ما تقدم في البحث من الاعتراض والاشكال على التمسك بالسيرة في 
المقام. 

(1)كأصالة البراءة مثلا. والذي تقدم إشكالا على حجية الخبر هو الأدلة الناهية عن 
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والجواب؛ على الاعتراض بُعرفا مما تقلام في بحث حجية ا 
مضافاً إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفييه؛ 
لاله ل اظ اشا و يمل الفرق ها وين رها س الدلالات 
والظواهر الظنيةء فيلزمٌ من حجيته التعبّك بعدم حجِية نفبيه. وما ينفي 
نفسّه كذلك» لا يُعقل الاكتفاء به في مقام الردع. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

١‏ من أمثلة الجامع في الدليل المجمل الذي له أثر قابل للتنجيز: 

أ أن يتردد المدلول بين أن يكون الواجب في ظهر يوم الجمعة هو 
صلاة الجمعة. أو صلاة الظهرء فيتنجز الجامع بين الوجوبين» ويجب 
الإحتياط بالإتيان بكلا الصلاتين حينئذ. 

- ان يتردد مدلول القرء بين الحيضء وبين الطهر فيتنجز وجوب 
5 فيجب على المطلقة الإحتياط بالتربص» وعدم العقد الا بعد 
الطهر. 

١‏ ومن أمثلة الجامع الذي ليس له أثر منجز: أن يتردد المدلول بين 

الطلب الوجوبي والإستحبابي؛ فإن جامع الطلب لا يكون منجزا؛ لان 


العمل بالظن وغير العلم» ولم يتقدم الإشكال بأدلة الأصول العملية. 

(١)من‏ أن عدم زوال السيرة بهذه النواهي» إمّا أنه كان بسبب وصول دليل على 
الحجيّة الى العقلاءء وإما بسبب غفلة هؤلاء عن اقتضاء هذه النواهي للردع» وإما 
بسبب عدم كونها دالّة على ذلك في الواقع» وعلى أي مما تقدم لن يكون الردع 
تاما. 

(۲)وهذا الرد تقدم من المصنف آضيا فكان يمكنه أن يقول: وقد تقدم الموقف 


من دعوى الردع. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 6 |[ ااا 
المنجزية ثابتة لخصوص الحكم الإلزامي. دون الحكم غير الإلزامي. 

التطبيق الثاني 

تأمل في العبارت التالية» مستفيدا منها في شرح وتوضيح بعض ما 
جاء فى البحث: 

قال السيد المروّج في منتهى الدراية في شرح الكفاية» تحت عنوان 
(حجية ظواهر الألفاظ): «هذا أحث الظنون الخاصة الخارجة عن أصل 
عدم الحجية» وغرضه [صاحب الكفاية] نفي الشبهة عن حجية ظواهر 
الألفاظ الكاشغة عن المراداث: يتح الإنجاب الجرئى .فى فال السلت 
الكلىئ”" 000 

ا الثالث 

تأمل النص التالي» ثم حاول أن تقتنص منه أجوبة عما يليه من أسئلة: 

قال السيد الخوئي يشل في الدراسات: «حجية الظهورات: غير خفي أن 
حجية الظواهر مما تسالم عليها العقلاء في محاوراتهم» وبنوا عليها في 
جميع أمورهم» وحيث لم يكن للشارع طريق خاص في محاوراته» بل 
كان يتكلم بلسان القوم» ولم يردع عنهاء فهي ممضاة عنده أيضاء وهذا 
واضح» ولذا لم يعثر على خلاف فیه»." 

١‏ ما الدليل الذي أقامه السيد الخوئي على حجية الظاهر؟ 

"- قارن بين ما ذكره السيد الخوئي تش في خارج بحثه هناء وبين ما 
ذكره السيد الشهيد يشش في مقام إقامة الدليل على حجية الظهورء أين 
تجد عمقاء ودقّة» وفنية أكثر؟ وضح ما تقوله. 


(؟)دراسات في علم الأصولء ج* ص178. 
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۳ هناك إشكال قوي على ما استدل به السيد الخوئى يكل هنا لا 
خوج على و اليد الو ا ا وا 
يمكنك اقتناصه؟ 

«مساعدة للجواب: لكي يكون دليل ما تاماء فإنه لابد فيه من أن يكون 
مساويا للمدعى» أو أعم منه (عموم وإطلاق) والآء لم يكن تاماء وهو: ما 
يسمى بكون الدليل أخص من المدعى» فلاحظ المدعى» ثم لاحظ 
الدليل عند كل من العلمين» وقارن بينهما؛ لتصل إلى الجواب». 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى محورين: 

الأول: لبيك ا لأجل الورود في المقام الثالث من مقامات الكلام 
فى الدليل الشرعى اللفظى السابقة» وهو: إثبات حجية دلالات هذا 
الاه اولع فلالات: 

الأولى: القطعية ‏ ويلحق بها الإطمئنانية ‏ فعرفنا هذه الدلالة, 
ومناشئها الثلاثةء والدليل على حجيتهاء وهو: حجية القطع» والإطمئنان. 

الثانية: الإجمالية: فعّرفنا هذه الدلالة» ومدى حجيتهاء وكونها حجة فى 
المقدار الجامع إذا ترتب عليه أمر شرعي؛ فإنه المتيقن. ٠‏ 

الثالثة: الظهوريّة: فعرفناهاء وأنها حجة في تعيين مراد المتكلم على 
أساس حكم الشارع؛ بناء على ما سنذكره في البحوث التالية من الأدلة. 

١‏ ثم تعرضنا في المحور الثاني للبحث إلى استعراض ما يستدل به 
غل تة الور خفلا ,انه .سكن الاستدلال» عليها: بام هة 
العقلائية» والمتشرعية. 

“ل أما العقلائية) فق استقرت سير ة العقلاء على إغشار'الظهون وسيلة 
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لمعرفة مقاصد المتكلمء وترتيب الآثار عليهاء وقد كانت هذه السيرة 
معاصرة للمعصوم ولم يردع عنهاء مع أنها مما يسري إلى الأمور 
التشريعية لو لم يقم بذلك» وهذا ما يكشف عن إمضاء الشارع لها على 
الأساس العقلى الذي ذكرناه سابقا فى استكشاف الإمضاء من السكوت. 

انبروانا" aa EOE E e‏ 
على اعتبار الظهور والعمل به في مقام الإستنباط» وذلك باستعمال 
الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة» وهذا ما يكشف إِنا عن 
الإمضاء. 

6 ثم تعرضنا إلى ما قد يعترض به على التمسك بالسيرة بنوعيهاء 
وهو ما اعترض به على التمسك بها على حجية خبر الواحد» ونرد هذه 
الإغيزاضات: يما ردا به هناك» إضافة إلى' أن ها دل على الله عم 
العمل ا ارو ج اليك ب عدي فيه ا ت 
ايضاء فلا ردع. 

سابعا: إختبارات 

1. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ عد الأقسام الثلاثة لدلالة الدليل الشرعي على الحكم مبيّنا ما 
يمتاز به كل واحد من هذه الأقسام عن غيره. 

اك اتن ناف كو الدلالة تطية؟ 

NOSES‏ لمعيل فوا لديل عن للك 

4- على أي أساس تقوم حجية الظهور؟ 

5 قرب الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور. 

1 كيف يمكن تفسير دلالة السكوت على إمضاء السيرة العقلائية في 
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ما نحن فيه؟ 

۷ قرب الاستدلال بالسيرة المتشرعية على حجية الظهورء مبيّنا 
احتياجها أو عدم احتياجها للإمضاء. 

۸ ما هي الإعتراضات الموجهة للتمسك بالسيرة على حجية الظهور؟ 

بِيّنها مع ردها. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ راجع البحوث السابقة» وانظر فيما لو كنا قد اقمنا دليلا على 
ج لاان 

1 هل يصح أن نقول: «الدليل القطعي الدلالة هو المسمى بالنص»؟ 
ولماذا؟ 

SALE E ES 2ت وصنةا‎ 
E ENE SS فو دقن وراد نا‎ 

-٤‏ هل تختص الدلالة الظهورية بالدليل اللفظي» أم إنها تشمل غير 
اللفظي؟ وضح ذلك. 

5 عندما نقول: «الاستدلال على حجية الظهور». فهل المقصود 
بالظهور هو الظهور اللفظيء أم أنه يشمل غيره من الظهورات؟ بيّن 
الدليل على يها تقول: 

1 لو تأملنا فى ما ذكره المضنف: تقل فى" آول الحو الثانى. من 
ابعل لان TE‏ سيره N E‏ ل 
كانوا يستنبطون أيضاء كيف توجه ذلك مع وجود الأئمة 78 
ھم 

۷ بين المقصود بقوله تثل: «ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 00 Ve‏ 
تامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 
١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص۱۳۷ وما بعدها. 
0_ دراسات فى علم ا ج۳ ص٦۱۲‏ . 


البحث رقم (۸۳) 
حجية الظهور (۲) 
موضوع الحجية 
أولا: حدود البحث 
من قوله: «موضوع الحجية) ص .٠۸۲‏ 
إلى قوله: «ظواهئ الكتاب الكريم» ص .۱۸٤‏ 
ثانيا: المدخل 
الغرض من عقد هذا البحث. هو: تحديد موضوع الحجية في الظهور؛ 
فعندما نقول: «هذا ظاهر» وكل ظهور حجة»» فما هو هذا الظهور الذي 
عا ی 
ولهذا البحث أهمية كبيرة تأتى بالتفصيل فى الحلقة الثالثة وأما هناء 
O‏ كش الأجار» لعي ليا اذ ANE‏ 
سيأتي آخر البحث» من قضية تأثير احتمال القرينة المتصلة على ظهور 
الكلام وحجيته. 
وعلى كل حال» فإن المراحل التي سيمر بها بحثنا اليوم هي كما يلي: 
المرحلة الأولى: تذكير بالدلالتين التصورية والتصديقية للكلام وتوضيح 
معنى الظهور على كل من المستويين (الدلالتين»» وأن الظاهر من كل كلام 
هو التطابق بين مدلوليه: التصوري والتصديقي. 
المرحلة الثانيةة تحديد موضوع الحجية» وانه الظهورالتصديقيء 
وإقامة الدليل عليه. 
المرحلة الثالثة: ما يترتب على ما اذعيناه؛ من أن موضوع الحجية هو 
الظهور التصديقي» والذي يبرز في حالة احتمال قرينة متصلة على 
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عندما نقول: الظهور حجة. فماذا نقصد بالظهور الذي هو موضوع 
القضية المتقدمة؟ 

ولماذا نسأل السؤال المتقدم؟ وهل هناك أكثر من نوع من الظهور؟ 

والجواب: نعم» هناك نوعان من الظهور: الظهور على مستوى الدلالة 
التصورية» والظهور على مستوى الدلالة التصديقية» فما هو الموضوع 
للحجية في المقام؟ 

والجواب: 

من الواضح أننا لو أردنا أن يكون لنا موقف فني صحيح من السؤال 
المتقدم» فلابد من الوقوف التام على المراد من شيئين» وهما اللذان 
يعتبران عنصري المركب محل كلامناء وهو (حجية الظهور): 

الأمل ينان المزلة هر الطيوى عا مار الدلالة التسيووية و الظيول 
على مستوى الدلالة التصديقية. 

والثاني: بيان المراد من حجية الظهور محل الكلام. 

ولما كانت (الحجية) في المركب المتقدم الذكر مضافة الى (الظهور)» 
كان لابد من الكلام عن معنى (الظهور) أولا: 

.١‏ للكلام ظهوران: على مستوى الدلالة التصورية والتصديقية 

تقدم ما يمكن أن يكون للكلام من دلالات» فالكلام الصادر من 
متكلم واع حكيم له بصورة عامة نوعان من الدلالة: الدلالة التصوريّة 
والدلالة التصديقيّة التي تنقسم بنفسها الى دلالتين: التصديقية الأولىء 
وهي دلالة الكلام على قصد الإخطارء والتصديقية الثانية وهي دلالته 
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على قصد الإخبار والحكايةء أو قل: على كون الإخطار عن جد لا عن 
هزل ق غيره. 

وعلى هذاء فسيكون للكلام أيضا ظهوران بتنوع الدلالتين المتقدمتي 

معنى الظهور على مستوى الدلالة التصورية والتصديقية 

ومعنى الظهور الأوّل. أي: الظهور على مستوى الدلالة التصورية: أن 
يكون أحد المعنيين أسرع انسباقاً إلى تصوّر الإنسان وذهنه من الآخر 
عند سماع اللفظ. 

وأغا 'الظهور على .سقو" الذلالة الح هة #المراد يذه أن يكون 
كشف الكلام تصديقاً عمًا في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك, 
فيقال حيئثذ: إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقيّة. 

التطابق بين الدلالات الثلاث للكلام 

تقدم البحث في التطابق بين الدلالات المختلفة للكلام» وقد أوضحنا 
ا ان الك ا اله وهو ها اة ,الول 
التصوري»» يتطابق مع مدلول الدلالة التصديقيةء أي: المدلول التصديقي؛ 
فإذا تكلم المتكلم الواعي الحكيم بكلام ماء فإن ما انسبق الى الذهن من 
معنى ومفاد لهذا الكلام (المدلول التصوري)» هو المعنى الذي قصد هذا 
المتكلم إخطاره فی ذهنناء وهر المعنى المتنمن الي ذهنناء وهو ما نبنى 
عليه فيما إذا ترددنا في ما قصد المتكلم إخطاره في ذهنناء وبعبارة 
أخرى: أن يكون E‏ إخطاره جدا هو ما انسبق الى الذهن, وأخطره 
بالتلفظ باللفظ؛ وذلك أن المدلول التصديقى الأول يكون مطابقا للمدلول 
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التصوريء فيثبت إرادة إخطاره للمعنى الذي تلفظ به.‎ 

ؤكذا هناك تطابق اين الذلالتين التضيديقيتين الأول والثائية بمدلرل 
كل واحدة منهماء فما قصد إخطاره» ودلت عليه الدلالة التصديقية 
الأولىء هو الذي أراده جدا بالدلالة التصديقية الثانيةء أو قل: مراده 
الجدي (المدلول التصديقى الثانى) مطابق للمدلول التصديقى الأول 
٠ ` aS‏ 

ف اس و ادف 

وأما الحجية محل البحث» فإن المراد بها: إثبات مراد المتكلّم وحكمه 
بظهور الكلام» وإن شئتء فعبر بقولك: وسيلة الكشف عن مراد المتكلي 
وتحديد مفاد كلامه الذي أراده وإثبات أنه أراد ذلك المفاد لا غيره. 

وعلى هذاء فإذا قال المتكلم: «صل)» فإننا نحكم عليه بأنه أراد 
الوجوب» وإذا قال: «لا تشرب الخمر)» فإنه أراد حرمة الشربء وإنما لنا 
أن نحكم بذلك وننسب له ما تقدم ببركة الحجية؛ فإن هذا هو معناها. 

موضوع حجية الظهور هو الظهور على مستوى المدلول التصديقي 

بعد أن اتضح ما لابد من الوقوف عليه في المقام» نعود لما طرحناه 
من سؤال» وكان هو الباعث على بيان كل هذه المعلومات» وهو: ما هو 
موضوع حجية الظهور؟ 

موضوع حجية الظهور هو الظهور على مستوى المدلول التصديقي 

بما تقدم من نوعي الظهور وبما تقدم من معنى الحجيةء أصبح من 
الواضح ان الجواب عن السؤال المتقدم» هو ان موضوع الحجيّة هو 
الظهور على مستوى الدلالة التصديقيّة؛ وذلك أن الحجيّة في المقام إذا 
كان معناها ما تقدم قبل قليل» وهو: إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 00 ااا 
الكلام» فإن الكاشف عن المراد والحكم إِنّما هو الدلالة التصديقيّة 
والظهور التصديقي» لا الدلالة التصورية؛ فإن الدلالة التصوتريّة ‏ كما تقدم 
من المراد منها مرارا - لا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته 
وإنما هي - كما تقدم ‏ مجرّد إخطار وتصور. 

نعم» نحن لا ننفي ما تقدم؛ من أن الظهور على مستوى الدلالة 
التصوئريّة هو الذي يعيّن لنا عادةً الظهور التصديقي؛ من باب أن ظاهر 
الكلا» وظاهر حال المتكلم هو التطابق بين ماهو الظاهر تصوراً وما هو 
المراد تصديقاً وجداً. فالظهور التصوكري” ‏ إذن - يؤخذ كأداة لتعيين 
الظهور التصديقي» الذي هو موضوع الحجيّة, لا أنه موضوع لها مباشرة. 

دور القرينة المتصلة في تحديد المراد النهائي للمتكلم 

إذاء ما وصلنا إليه الى حد الآنء هو أن موضوع الحجية هو الظهور 
على مستوى الدلالة التصديقيةء وأما التصورية. فليست هي الموضوع, 
وإن كان لها نحو دخالة في تعيينه؛ عن طريق ما تقدم من علاقتها 
بالدلالة التصديقيةء والمراد التصديقي؛ فإن تحديد المراد الجدي للمتكلم 
يعبر من خلال ما أخطره المتكلم من المعنى» أي: من خلال المدلول 
التصوريء كما تقدم بالتفصيل. 

وما نريد إضافته هناء هو أن هذا الذي تقدم إنما هو القاعدة. التي لا 
نحيد عنها إلا بقيام قرينة تعيّن خلاف مقتضى القاعدة المتقدمة؛ وبعبارة 
أخرى: القاعدة تقتضي المطابقة بين الدلالتين» ليكون المدلول التصديقي 
على طبق التصوريء ولكنء في بعض الحالاتء لا يكون هناك تطابق 
بين المدلولين» أو لا نحرز ذلك التطابق» ونتكلم هنا عما نسميه عادة 
بالقرينة» فما تأثير هذه القرينة على تعيين المراد النهائي للمتكلم؟ 
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القرينة نوعان: متصلة: ومنفصلة 

مر بنا كثيرا أن القرينة نوعان: متصلة ومنفصلةء إلا أن ما نريد أن 
نتكلم عنه هناء إنما هو تأثير المتصلة على تعيين المراد النهائي لكلام 
المتكلم» فما هو هذا التأثير؟ 

والجواب: 

وجود القرينة في الكلام (أي: القرينة المتصلة) على نحوين: 

الأول: أن يكون وجودها في الكلام مؤكدا 

ومثال ذلك: قول القائل: «جئني باسد» واعني به: الرجل الشجاع). او 
قوله: «(جئنى ال يكتبأ». 

ومن" ارا أ الكل :فى هالا ن كن فب أن مراد 
الجدي مغاير لظاهر كلامه في مرحلة المدلول التصوريء ما يعني: ان 
الظهور التصديقي الذي قلنا: إنه موضوع الحجية., سيصبح مختلفا عن 
الظهور التصوريء وبالنتيجة: لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام 
في إرادة الحيوان المفترس؛ إذ نقطع في هذه الحالة بعدم ظهور الكلام 
في إرادة هذا المعنى؛ بعد أن علمنا بأن الظهور التصديقي اختلف عن 
الظهور التصوري. 

الثاني: أن يكون وجود القرينة في الكلام محتملا 

ومثال ذلك: ما لو قال قائل: «جئني بأسد» ثم ذهلنا عن الاستماع» 
واحتملنا أنه قال ما يفيد أن يكون قرينة» من قبيل القرائن المذكورة في 
المثالين السايقية»فيكون وجو د القرية المتضيلة هنا مشكر كا 

والحال هنا كما كان عليه في الحالة الأولى؛ أعني: حالة القطع بوجود 
الفزيئةة كا .يمك الاستنادة إلى الظهوين التصيد بق فى 'إرادة” الحيوان 
المفترس؛ لأن الظهوز التصديفي في هذه البحالة قد اختل أيضاء فان 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي Vases‏ 
مجرد احتمال القرينة يوجب الشك في وجود ظهور تصديقي على طبق 
الظهور التصوّري؛ بسبب أن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين 
الظطهورين» ومع الا في وجود هذا التخالف» لا يمكن البناء على 
يكن الور الد 

ا ا احج ها و ااال ا ا ا 
بهاء يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقّب أن يثبت 
للكلام في حالة تجرئده عن القرينة. ° 

رابعا: متن المادة البحثية 


6١ 
موضوع الحجية‎ 


عرفنا سابقاً أن الدلالة تصوريةٌ وتصديقية. وعليه"”"» فهناك ظهورٌ على 
فرع الف تروك و ليو كلك مرف الذلذلة ا 


ومعنى الظهور 00 أن يكون أحله المعنيين أسرع انسباقاً إلى 
وگ ووه 3 TOT‏ الكلام تصديقاً'أعمًا في 


© من جملة ما سيترتب على هذه النتيجة: هو عدم إمكان نفي احتمال القرينة 
المتضلة: بأضالة الظهور عباشزة:وسياق تفضيل ذلك فى الحلقة الثالية بمشيستة 
ا و هنا يوي ا ع ٠‏ 

(۲)المأخوذ موضوعا فى القضية: الظهور حجة, لا غيره. 

(۳)أي: ومادام هناك وا فهناك ظهوران. 

(٤)أي:‏ على مستوى الدلالة التصورية. 

(0)أي: على مستوى الدلالة التصديقية. 

اى حكما واعتقادا. 
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شن المتكلي يبور هذا المع دون ذالكه فقال تف إن طاح فيه 
جت الذلالة العصية نة 

وقد تقدم أ الظاهرَ من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع 
مدلوله التصديقي” 

وعلى أي حال» فموضوع الحجّية' “هو الظهورٌ على مستوى الدلالة 
لد ٠‏ لأن اك لكاي ا المتكلّم و بظهور 
الكلام*» والكاشف”” عن المراد والحكم إِنّما هو الدلالة التصديقية 
والظهورٌ التصديقي: 

رأ ار “فل ف عن شيء لكي تكون حجة في 
إثباته» وما هي مجر إخطار وتصوار. ۰ 

نعم» الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعيّن لنا - 
عادة" - الظهور التصديقي» لأن ظاهر الكلام “هو التطابق بين ما هو 
الظاهرُ تصوّراً وما هو المراد تصديقاً وجداً. فالظهور التصوري - إذاً - 
بد كأدا لتعيين الظهوو التصديقي الذي عو مرك اة ا 


(١)في‏ القضية: الظهور حجة. 

(۲)في المقام. 

(7)أي: إثبات حكمه الذي هو مفاد الكلام لو كان في كلامه حكم. 
(4)فالظيون وسيلة الأكبات: 

(0)أي: والحال أن الكاشف ... 

10د لسن فو فاا الكتقي عن أشن ١‏ لكي کون کا جه 
(۷)مقابل ما سيأتى من تأثير القرينة الف ” 

(۸)قلنا سابقا: ظهور حال المتكلم هو الذي يجعل للكلام هذا الظهور, فراجع. 
(4)أي: الظهور التصوري. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1 1 ا 


As 
SE له‎ 7 


التصديقي (الذي هو و 1 الحججية) مختلفاً عن لهو رر كما 
إذا قال: «جئني باس واعني به: الرجل الشجاع. 

07 الجملة التي سبّبتْ هذا الاختلاف بالقرينة المّصلة. 

وهذه القرينة قار وه تواجدها 5 0 مؤكدا؛ كما في هذا 
الال ی هع إلى 'المتكلو ال هة 
عن الاستماع» واحتملنا أنه قال شيئاً من ذلك 00 

وفي كل من الحالتين لا يمك الأخذ بالظهور التصديقي” للكلام في 
إرادة الحيوان المفترس'”؛ إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزماً؛ 
لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهون الس 

وفي الحالة الثانية نشكأ في وجود ظهور تصديقيً على طبق و 
ار ن امان لقرينة بو جب احتمال ا بين الظهورين | 0 
ومع الشاك في وجوده “لا يمكره البناء على یت ET‏ 1 
احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجبُ عدم جواز الأخذ الطهؤر 


(١)أي:‏ يصلح أن يكون قرينة. 

(۲)أي: المعنى المراد لو لم تكن قرينة. 

(۳)بسبب القرينة المؤكد وجودها في الكلام نفسه. 

(٤)التصوري‏ والتصديقي. 

(0)أي: في وجودٍ ظهور تصديقيً على طبق الظهور التصوري. 

e‏ حجية الظهور القصديقي المشكوك تطابقه مع الظهور التصوري. 
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الذي كان من المترفّب أن يبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة».‎ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قد يقال: بناء على ما ذهب إليه المصنف قل؛ من أنه احتمال القرينة 
المتصلة كالقطع بها يمنع عن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام فإنه 
سينسد باب العمل بالظهورات فى الفقه؛ لاحتمال وجود قرائن متصلة 
Ae‏ عن لصوي وق دمتعا ليناد AS‏ 
البطلان؛ إذ سينسد أهم باب من أبواب الاستنباط على هذاء وما يلزم منه 
الباطل ‏ مختار المصنف - فهو باطل. 

فإنه يقال: إن احتمال قرينة متصلة في الروايات لم تنقل إليناء إن كان 
من جهة إحتمال غفلة الناقل عن سماعهاء فهو منفي بأصالة عدم القرينة؛ 
على أساس أصالة عدم الغفلة من قبل السامع» وإن كان من ناحية 
احتمال إسقاط الناقل لذكرها مع أنه سمعهاء فهو منفي بشهادة الناقل 
السكوتية؛ فإ سكوته في مقام النقلء واقتصاره على ما نقل من الظهورء 
بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيّرة لذلك الظهور؛ لانه في مقام 
نقل كل ما له دخل في فهم ذلك المعنى الذي ينقله إليناء كما هو واضح. 

التطبيق الثاني 

لو بعث زيد رسالة إلى عبده بكر» وكتب فيها بعد البسملة 
والسلام: «إذا جاءك الأسد...». ثم سقط على هذه الرسالة قليل من الماءء 
ففسد الكلام المكتوب بعد هذه العبارة» وبقي اخر الرسالة قول زيد: «فلا 
تتعرض له؛ فإننى أحبّه). فلو رأى بكر بعد ذلك أسدا حقيقياء فهل: 

اله ينعم عل التعرطيع 400 لعراما بالنقى: اللي وميه لوزلا 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي ا 000000 0 
بأي دليل؟ 

-١‏ يحرم على بكر التعّرض للانسان الشجاع؛ إلتزاما بذلك النهي؟ 
وما وجه ما تقول؟ 

التطبيق الثالث 

تأمل العبارة التاليةء وحاول أن تجيب عما يتلوها من أسئلة؛ 
لبدو على اقم اح عد العف ونوا سيو إن ¿ المطالب: 

قال المحقق الخوئي يُ: ( حجية العام, بل 0 دليل» متوقفة على 
امور ثلاثة: 

الأول: صدوره من المعصوم 282. 

الثاني: إثبات أن ظاهره مرا للمتكلم؛ لاحتمال أن يكون مراده 
خلاف الظاهر. 

الثالث: إثبات الإرادة الجدية؛ وأنّه في مقام بيان الحكم جدا؛ 
امال أن كرون ظاهرثه فراداً بالازادة الامتعهالية قط دون الازادة 
الجدية؛ لكونه في مقام الامتحانء أو التقية مثنًا. 

والمتكفل للأمر الأول هو البحث عن حجية الخبرء وقد ثبتت 
حجية خبر العادل» أو الثقة» على اختلاف المباني بالتعبّد الشرعي, 
على ما هو مذكور في ذلك البحث. 

والأمران الآخران ثابتان ببناء العقلاء؛ فمن تكلم بكلام ثم" اعتذر 
بأن ظاهره لم يكن مرادي د عد لحري لي جارك ار 
اعتذر بأنْي لم أر قاف بالكرادة اا وتنا فت ااا ا 
يُقبل منه هذا الاعتذار. 

وبالجملة: لاينبغي الإشكال في حجية الظهور من حيث الإرادة 
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الأ جيك اا ال ا‎ 

ويعبّر عن الأوّل بأصالة الحقيقة. وعن الثاني بأصالة الجهةء أو 
أجانه العم وي E‏ وام لفاو ان E‏ لطن عر نيا 
هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي؛ إذ لم 
يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر مع العلم بأن مراد المتكلم 
خلاف الظاهرء أو مع العلم بأنه في مقام الامتحان» أو التقيةء وليست 
له إرادة جديةء فلا يمكن الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على 
الخلاف من الجهة الأولى» أو الجهة الثانية» بلا فرق بين كون القرينة 
متصلة في الكلام E Î‏ 

١‏ ما مراد المحقق الخوئي بالإرادة الاستعماليةء والإرادة الجدية؟ 
وما مقائلهما ف كلئات المضنفه قن :هذه الخلقة؟ 

N ES E سدع شرع‎ E لم لحيل‎ 

۳ ما موقف المحقق الخوئي بالنسبة الى تأثير القرينة المتصلة؟ 

-٤‏ تأمل كلام السيد الخوئي يشل وحاول أن تقتنص المراحل التي 
مر بها كلامه على خلاصته. 

4 أي أسلوب من أسلوبي السيدين تفضل في عرض المطالب 
وتسلسلها بالنسبة الى ما تحن نه من بحث؟ لماذا؟ 

لا تستعجلء فلربما تقول بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناول المصنف تش في هذا البحث مسألة تحديد موضوع حجية 
الظهورء فبيّن - أولا- بعض المعلومات السابقة التي تعتبر مباحث 


(١)مصباح‏ الاصول (تقريرا لأحباث السيد الخوئي الأصولية)» ج؟. ص۲٤٤‏ - .٤١١‏ 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تمهيدية مهمة في تمامية البحث هناء كالدلالتين: التصورية؛ والتصديقية 
ومعنى الظهور على مستوى كل منهماء وأن ظاهر كل كلام هو التطابق 
بين هذين الظهورين. 

"- ثم تطرق إلى دعوى أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقيء 
مقيما على ذلك دليلاء ملخصه: إن الحجية معناها: إثبات مراد المتكلم 
وقصده بظهور الكلام» ومن الواضح أن ما يقوم بذلك هو الظهور 
التصديقى لا التصوري. وإن كان هو - الظهور التصوري - الأداة التى 
٠ N E O‏ 

ات اننا إلى ا و ی 
سواء أكانت متيقنة أم محتملة - تمنع عن الأخذ بالظهور التصديقي 
للكلام؛ إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك قطعاء وفي الثانية نشك في 
وجود ظهور تصديقي مطابق للتصوري, الأمر الذي يمنع من الأخحذ 
بالظهور الذي كان من المترقب حصوله لولا القرينة. 

سابعا: إختبارات 

1. إختبارات تعليمية تعلمية 

اعا ي الور فا می ا و ا 
الدلالة التصديقية؟ 

ما معنى (الحجية) فى قولنا: «حجية الظهور)؟ 

٣‏ ما هو موضوع ج الظهور عند المصنف ديَكْل؟ وما الدليل الذي 
اقامه على ذلك؟ 

فك إذا"احتملنا وجرد فرية فتضيلة دحل عا السام اهل يكن 
الأخذ بالظهور التصديقى حينئذ أيضا؟ ما الدليل على ذلك؟ 
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54 ما معنى قولهم: «إن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها)؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ الدلالة التصديقية التى ذكرها المصنف يش فى هذا البحث» هل 
هن الدلالة" الصند يف الأولى» ا می ار ار را تومه 
ذلك. 

-١‏ كيف صح للمصنف نشل أن يقول: «وأما الدلالة التصوريةء فلا 
تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته»» مع آنه اعرف و جره 
هزر على مسر ى الدلالة اضر 

۳- ذكر المصنف ي أنه مع الشك في وجود التطابق بين الظهور 
التصوري والتصديقى» فإنه لا يمكن البناء على حجية الظهورء ألا يمكن 
اذ قر لفان ااا التطابق» ولا نخرج عن هذا الأصل إلا مع إحراز 
القرينة المتصلة؟ عزز إجابتك بالتوجيه. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كل. 

.77١ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤» ص‎ ١ 

۳- مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص 114 وما بعدها. 

٤‏ تهذيب الأصولء ج۲» ص 47 وما بعدها. 

4 مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» ج 
A‏ 


البحث رقم )۸٤(‏ 
حجية الظهور (۳) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ظواجر الكتاب الكريم» صن 16 

إلى قوله: «الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع . ..) ص 1/81. 

ثانيا: المدخل 

بع أن فدح ند اللقهوروج الاج ارط ةا قري الع 11 ال 
التصديقى» تصل النوبة إلى تحديد سعةء ومساحة» ومصاديق نفس هذا 
الظهون الذي تتت سحجيتة» فهل تمل كل ظهون» آم أنه ليس كذلك؟ 

وعلى هذاء فيصح ان نعنون بحثنا هذا بعنوان: «التفصيلاات في حجية 
الظيو رن اذ دعن ماع شم العلا كن علاتا الا ارهن دال 
استثناء ظواهرٍ القرآن الكريم من الحجيةء وقالوا بعدم جواز العمل إلا 
بآيات هي نص في المعنى, أو مفسرة تفسيرا محددا من المعصوم 282. 

ا هنا ایک وا لين وغ رن ا القن ميك" بها 
ا ا الأدلة؛ لمحطين ل 
عدم تمامية تلك الأدلّة جميعاء لتكون النتيجة حجية ظواهر القرآن أيضاء 
بلا أي فرق بينها وبين غيرها. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

قد يستدل على ما تقدم ادعاؤه في المدخل؛ من عدم حجية الظواهر 
القرانية» بمجموعة من الادلة» وهى: 

الد ليل الأول: الكتاب الكريم ٠‏ 

وهو قوله تعالى: لهو الذي أنرل عَليْك الكتاب مِنْهُ يات مُخكمَات 
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هن أَمُ الكتاب وخر مشابهات فَأمًا لين في قلوبهم زيْغ يتبون م‎ 
ES 

تقريب الاستدلال بالآية المباركة 

تدل الآية المباركة المتقدمة على النهي عن اتباع (المتشابه)» وكل ما 
لا يكون نصاًء فهو متشابه؛ لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظء سواء 
أكان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أم لا. 

جواب الاستدلال بالآية المباركة 

والجواب على الاستدلال المتقدم بالآية المباركة من وجوه: 

الأوئل: أذ (اللفظ الظاهر) ليس "من المنتشابه؛ إذ لاتشابه ولا تكافق بيخ 
معانيه في درجة علاقتها باللفظ كما قلنا؛ فإنه ليس (مُجملا) لكي يكون 
كذلك, ل المعنى الظاهر متميّز في درجة علاقته» وعليه» 0 
هن لمل قال تامارك اج هما تحر فيه 

الثاني: لو سلمنا أن (الظاهر) من (المتشابّه)» فلا نسلّم أن الآية 
الكريمة تنهى عن العمل بالمتشابه مجرداء وبأية حالة كان هذا العملء 
وإنما هي في سياق ذم من يتخذ طريقة خاطئة ومنهجا خاطئا في العمل 
بالآيات الكريمة؛ بأن يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن 
المحكمات» أي: بدون أن يأخذ المحكمات بعين الاعتبار فى تشخيص 
المراد النهائي من تلك المتشابهات» مع أذ ال ت تيز قرائن 
A Ns‏ وؤللفه EEE‏ رهد قيطا لآ شكال كن 
عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. 1 


(١)آل‏ عمران: ۷. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 00-0 0 0 ااا 

وعلى هذاء فمساق الآية مساق قول القائل: «إنّ عدوتي يحاول أن 
يبرز النقاط الموهمة من سلوكي» ويفصلها عن ملابساتها وقرائنها التي 
توضّح سلوكي النهائي العام ومواقفي النهائية من الأمور». 

وهذا ما لا يقع في ما نحن فيه من العمل بالظاهر وحجيته» بل لا 
علاقة له أبدا بذلك؛ إذ لا يُعمل بالظواهر إلا بعد مدارسة النصوص» 
والمحكمات. التي يُحتمل قرينيّتها؛ لفهم المقصود من تلك الظواهر. 

وبعبارة أخرى: الآية لا تدل على أكثر من عدم جواز الاقتصار على 
العمل بالمتشابهات؛ ابتغاء الفتنة» وابتغاء تاويلهء وقطع صلتها 
بالمحكمات» رغم أنها أَمّ الكتاب» كما كان ذلك عمل المشاغبين في 
صدر الإسلام» ولا زال عملهم إلى يومنا هذا. 

وعلى هذاء فليس الذم في هذه الآية متوجها الى اتباع المتشابهات في 
ضوء المحكمات» وعلى هديهاء ومع الاعتراف بأنها أمْ الكتاب» ومن 
دون قطع الصلة بين المتشابهات والمحكمات. 

ومن الواضح عدم جواز العمل بالمتشابهات حتى مع فرض شمولها 
لطر اهر لا على ضوع المشكنات والتضومن: فالعما بالظواهر وجب أن 
يكون بعد دراسة جميع ما يحتمل دخله في تحديد المراد النهائي من 
الكلام» وخاصة النصوص والمحكمات التي يحتمل قرينيّتها لفهم 
المقصود من تلك الظواهر؛ فالذم لمثل هذه الطريقة التبعيضيّة لا يدل 
بوجه من الوجوه على ذم اتباع المتشابه المقرون باتباع المحكم» وعلى 
ضوئه. 

الثالث: ما قد يقال من أن الآية ليست نصاً فى الشمول لظاهر الكتاب» 
مااع a E E‏ رهن الللورن: كيه التي 
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نفسه» فيلزم من حجَيَّة ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر 
الكتاب الكريم نفي هذه الحجيّةء وما يلزم من حجيته عدم حجيته. لا 
يصح عقلا التمسك به رادعا كما هو واضح» وقد تقدم أمثاله في دعاوى 
رادعية الآيات أو الروايات عن العمل بالظن المستفاد من خبر الواحد. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ظواهر الكتاب الكريم 

ذهب جماعة من العلما ء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم مِن 
الححية: وقالوا 5 يعور ا ا ا و وي لمكن 
ا المعو او و كلاد مره قبل ال و 
د من آله عليهم الصلاة والسلام. ٠‏ 

وقد يُستدل على ذلك بما يلي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: هو ِي زل عَلمْك الكتاب مله يات 
فُخکمات هن 13 الكتاب و أخر متشابهات فام لين في قلوبه. زغ 
يبون ما تشابة مه ايتغاء ال ر اء تاويلد ...4 

فإنّه يدل على النهي عن انَّباع المتشابه وکل ما لا يكونة نضا فهو 
متشابة؛ لتشابئه محتملاته في علاقتها باللفظ. سواء كان اللفظ مع أحدها 
أقوى علاقة أولا. 

والجرات ين وعور 

الأول: أن الفط الظاهر لسن من المعشابة؛ ]ذال تشابة ولا تكافو بين 
معانيه في درجة علاقتها باللفظء بل المعنى الظاهرٌُ متميّرٌ في درجة 


(١)وهم‏ من الأخباريين. 
(؟)آل عمران: ۷. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي estefan‏ 0 
علاقته وعليه فالمتشابة يختص بالمجمل. 

الثاني: لو 0 أده الظاهر من ¿ المتشابه» فلا ا أن الاك الكريمة 
تنهى عن مجرلو' © العمل بالمتشابه وإنّما هي في سياق ذم من يلتقط 
ااا ا و ا ا 
وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة ا 

فمساق الايةٍ مساق قول فافز انإ عداو مخاول أن رر الا 
الموهمة من سلوكيء ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام 

E‏ سيف MEN‏ ل لاه 
تابو جاه لاه ENES Na LE‏ 
يشملّه النهي' نفسئه. فيلزم من حجية ظاهر الآ في إثبات الردع عن 
العمل بظواهر الكتاب الكريم» نفي“ هذه الحجية. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارة التاليةء وشخص ما جاء منها في بحث اليوم» وحاول أن 
تشخص - أيضا - الاختلاف فى بعض المصطلحات الواردة فيها 

قال المحقق الخوئي تقل ٤‏ دراساته» في مقام رد الاستدلال بالآية 
الشريفة على عدم حجية ظواهر الكتاب: «وأما ورود المنع عن اتباع 
المتشابه في الكتاب» فهو أجنبي عن محل الكلام؛ لأن المتشابه هو اللفظ 
المحتمل لمعنيين في عرض واحد؛ بحيث يكون كل منهما عِللا للآخر 
وأين ذلك من اللفظ البارز في معناه؟! 
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على أنَا لو سلّمنا إجمال المتشابه؛ فالروايات الآمرة بعرض الأخبار على 
الكتاب وطرح ما خالفه مبيّنةٌ لإجماله. ويظهر منها أن المراد من المتشابه 
فى الآية هو المُجمل دون ما له ظاهر؛ فإنه الذي ربما يكون الخبر مخالفا 
لم ماد تن يدودر انا ر و ا لمكو دا وروا 
للطرح)"" 

التطبيق الثاني 

عندما نقول: إن القرآن له ظاهرء وظاهره حجةء فليس معنى هذا: أنه 
الذي يجب الأخذ به فى كل الحالات» بل يكون شأنه - حينئذ - شأن 
نات لفقو رانك نعي لاخر روا وات كم AS‏ الم كف ماك 
قرينة صارفة لها عن هذا الظهورء وإلآء وجب الأخذ بالقرينة. وحمل 
القرآن عليها, ولهذا نحمل قوله تعالى: #وإذا قرئ االقران حايترا له 
وأنصتوا لَعَلَكْ وا على ات أن الظاهر الأولي لفعل 
الأمر- كما قلنا - الوجوب» وما ذلك إلا لوجود الروايات القائلة بعدم 
الوجوب. والتي تعتبر قرينة منفصلة على المراد النهائي من القرانء فانتبه. 

احم بكلا مد لساك 1ش 

١‏ بعد أن ثبت بالدليل حجية الظواهرء تناولنا فى هذا البحث ما 
ذهب إليه بعض العلماء؛ من استثناء ظواهر القرآن 3 هذه الحجية؛ 
متمسكين باقر ان والسنة:وغيرهما. 

۲ استدل على استثناء رار كران كن معدي بقوله تعالى: خو 

الزي, ألرل اتك الكتاب عله يات e‏ هن 0 الكتاب وخر 


رر 


متشابهات فأَمًا ين في قلوبهم زغ | فيتبغون ما تشابه مِنْهُ ابتغاء الفِننة 


(١)دراسات‏ في علم الأصول» ج۲ ص45. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي Assesses‏ 
وائْتعَاء تأويله 2 يَعْلمُ تأويلة إلا الله والراسخونة في للم ET‏ 
ب كل من" عِنْدد رين وما د إلا أولو الالباب4؛ فإن كرو اليعن و 
الطهوب يققاة E‏ 

وقد اغات المضته ك فلل ذلك وجوه 

الأول ان الظاشى لسن ما قاذ ا 

الا :دلو سلما أ الاه من ا 2 اح ا قن 
فإنّها واردة في سياق ذم من يعمل بالمتشابهة بدون الرجوع إلى القرائن 

الثالث: إنه يلزم من حجية الآية عدم حجيتها؛ فإنها نفسها ظهور. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ادرقنت الانقد لال قول عا ملكو الى أثرل عليلك الكتاب مد 
. الآية على عدم حجية ظواهر القرآن. 

"- ما هو الدليل على عدم كون الظاهر من المتشابه؟ 

كت كوك قزل .الصف :الال فعا [لابتدلان الاه ال هة 
على عدم حجية ظواهر القرآن: «فمساق الآية مساق قول القائل: إن 
عدوي. . ( 

-٤‏ لماذا لم تكن الآبة الكريمة المستدل بها على عدم حجية ظواهر 
القرآن الكريم نصا في الشمول لظاهر الكتاب؟ 

٥‏ إشرح قوله صُ: «وهذا الظهون يشمله النهي نفسته, فيلزم من 
حجية ظاهر الآبةِ في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نف 
هذه الحجية). 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ عندما يدعي بعض الأخباريين عدم حجية ظواهر الكتاب» فهل 
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يدعون عدم شمول الحجية من الأول لأدلة حجية الظهورء أم إنهم‎ 
يعترفون بذلك» ولكنهم يلأعون وجود المخصص لها؟‎ 

١‏ ما هو المرجع في كون لفظ ما متشابهاء أو غير متشابه؟ ما الدليل 
على ذلك؟ 

٣‏ لماذا اعتمد الشارغ المتشابهات» وذكرها في جملة من آياته؟ ألم 
يكن من الأفضل ترك ذلك في كتاب يُعتبر مرجعا للأحكام كالقرآن؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف فش. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص 776 وما بعدها. 

۳ دراسات في علم الأصول» ج ۲» ص45. 

٤‏ وكذا راجع كتاب: موسوعة أصول الفقه المقارن. الجزء الأول 
إعداد: مركز التحقيقات والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية» الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب: الإسلامية - المعاونية التقافية مركز التحقيقات والدراسات 
العلمية الطبعة: الأولى ‏ 470١ه‏ ق/9٠١٠5م:‏ فيها بحث بعنوان 
(أخباري). يتناول الحركة الأخبارية وعقائدها بالتفصيلء للمؤلف. 


البحث رقم )۸١(‏ 
حجية الظهور (؛) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع ...» ص181. 

إلى قوله: «الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات ...» ص187. 

ثانيا: المدخل 

لازال كلامنا فى" الأدلة الى تمسلك بها يعن العلماء فى الذهات إلى 
عدم حجية 5 القرآن ا وقد ذكرنا في البحث السابق الكتاب» 
ونتكلم اليوم في الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القران الكريم» 
التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف, نتناول اليوم الطائفتين: الاولى 
والثانية منهاء ونرد الاستدلال بهما. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وأمّا الدليل الثاني على ما ادعاه بعض العلماء من عدم حجية ظواهر 
القرآن الكريم» فهو الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن 
الكريب. 

الروايات المدعى دلالتها في المقام ثلاث طوائف 

ويمكن تصنيف الروايات المدعى دلالتها في المقام الى ثلاث 
طوائف. نقرب الإستدلال بكل واحدة من هذه الطوائف. ثم نشخص 
الموقف الفنى من الاستدلال بها: 

الطائفة الأو غير المعصوم لا يفهم القرآن 

أمَا الطائفة الأولى» فهي ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم 
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مبهيٌ وغامضء قد استهدف المولى إغماضه وإبهامّه؛ لأجل تأكيد حاجة‎ 
الناس إلى الحجةء وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به. وأن غير المعصوم لا‎ 
يصل إلى مستوى فهمه.‎ 

ما يرد على الاستدلال بهذه الطائفة 

وهذه الطائفة يرد عليها: 

-١‏ أن رواياتها جميعاً ضعيفة السندء بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها؛ 
اه هور 

أ ضعف الرواة 

من قبيل: سعد بن طريف» الذي قال عنه النجاشى فى رجاله: «(سعد 
و دراك اعفان رموه لاف كرفي ل 

ب - كون الرواة في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنيّة المنحرفة 
على ما يظهر من تراجمهم. 

والمقصود بالاتجّاهات الباطنيّة المنحرفة: ما يرى من ظاهرة إبعاد 
الناس عن ظاهر الشرع» وادعاء أمور باطنيّة بعيدة عن ظواهر الشريعة. 

وعلى سبيل المثال: من هؤلاء: سعد بن طريف المتقدم الذكر؛ فقد 
روى الرّواية الغريبة التي فيها: أن «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله کی فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجالء ونحن ذكر الله 
ونحن أكبر). 5 


ج - الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجيّة أمر 


(۲)أصول الكافيء ج۲» كتاب فضل القرآنء ح١.‏ 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 000000 
فى قاية الأعقة فلو كان الأتكة. بعده ريانه لما أمكق م N‏ 
اختصاص هؤلاء الرواة الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون 
فقهاء أصحاب الأئمّةء الذين عليهم المعوّلء وإليهم تفزع الشيعة في 
الفتوى والاستنباط بأمر الأئمّة هم وإرجاعهم. 

١‏ أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبياناً 
لكل شي وهدى وبلاغاً. والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا 
شماه دل هة خب الواحت كما اشونا نابا 

الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة 
القرآن عن الحجةء ما يعني: إن مجرد كون القرآن ظاهرا لا يجوز العمل 

وهذه الطائفة لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص 
في كلمات الأثمّة. وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر؛ لأ هذا النحو 
من العمل ليس استقلانًا عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم؛ 
ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهئ 
وعامقن قن مدت المرن ااه اهاه لجل تاكن ا 
الناس إلى الحجةء وأنْه لا يعرفه إلا من خوطب به» وأن غير المعصوم لا 
يصل إلى مستوى فهمه. 


Yen لفاك‎ 


۳۹۸ مومه 0006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج7٠‏ 


SEE se عه‎ REN A ee E 
بكذبها؛ نتيجةً لضعفب رواتهاء وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات‎ 
الباطنية المنحرفة؛ على ما يظهرٌ من تراجيهم» مع الالتفات إلى أن‎ 
اا ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمّية. فلو كان‎ 
الأئمّة بصدد 5 لما آمك ا افتراض اعتضاض هؤلاء الضعاف‎ 
بالاطلاع علي ولف والإخبار عنه» دون فقهاء يعات الأئمَدٍ اللي‎ 
عليهم المعوئل» وإليهم تفزع ا في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمَةٍ‎ 
وإرجاعهم.‎ 

را أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل 
انا الكل شيء دهد رادغ و الا لات هه أخبار الآحادِ لا 
يشمله دليل حجَية خبر الواح كما أشرنا سابقا. 

ا مول من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم 
القرآن عن الحجة. 7" 

وهذه لا ندل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعل . الفحص في 
كلمات الأئمّة ا الظفر بقرينة على خلاف الظاهر؛ آذه هذا الجر ولد 
العمل ليس استقلانًا عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل الروايات التالية» وحاول أن تصنفها إلى الصنفين: الأول والثاني» 


(١)تجد‏ جميع هذه الروايات فقي وسائل الشيعة» كتاب القضاء والشهادات» الباب 
۳ من أبواب صفات القاضي. وسيأتي بعضها في التطبيقات. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1[ Isbell‏ 
اللذين ذكرهما المصنف فن ما نحن .فية: وكذا يمكتك أن تحاول ردها 
م ۰ 

١‏ عن عدة من أصحابنا عن. . . عن زيد الشحام قال: «دخل قتادة 
بن دعامة على أبى جعفر لل فقال: ياقتادة. . . . بلغنى أنك تفسر القرآن؟ 
فقال له قتادة: 9 فقال: فإن فسرت القرآن بعلم فأنت أنث...» ونك 
ا إن "كنت إنما ته ارآ عق قا عمك شك لكك 
وأهلكت» وإن كنت :فد فسرته سن الرجالء فقك هلكت .وأهلكت: 
E O E j‏ 


۲ . . عن المُعَلى بن خنيسء قال: «قال أبو عبد الله ي في رسالة:. 
تلاو ته وهم الذين يؤمنون به» ویعرفونه» واا غيرهم» فما أشد إشكاله 
عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم» ولذلك قال رسول الله #لأثه: إنه ليس 
ققد الحدين دارج" الر حاكن مو SESI‏ 
أجمعون إلا من شاء الله وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن يتتهوا إلى بابه 
وصراطه. و يعبدوه» وينتهوا فى قوله إلى طاعة القوام بكتابه, والناطقين 
عن أمرهء وان يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم» لا عن أنفسهم. . .). 
الرجال من تفسير القرآن؛ إن الآبة ينزل أولها في شيء» وأوسطها في 
شي ع وآخرها في شي ع). 


(١)تجد‏ جميع هذه الروايات في وسائل الشيعة» كتاب القضاء والشهادات» الباب 
1 من ابواب صفات القاضى. 
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4 فرات بن ابراهيم في تفسيره. . . عن أبي جعفر كك . . قال: «وأما 
قوله: ومن يحلل عَلَيْهِ غضبي فقلا هَوّى) فإنّما على الناس أن يقرؤوا 
القرآن كما أنزل» فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بناء وإلينا. . .» 

التطبيق الثاني 

تأمل النص التالى» وحاول أن تحدد علاقته وارتباطه بدرسنا: 

قال" لكيه TT E‏ زرا 
الكتاب فمنعها الأخباريون» وما ذكروه في وجه المنع» يرجع تارة إلى 
منع الصغرى» أي: إنعقاد الظهور» وأخرى إلى منع الكبرى» أي: حجية 
الطهوو: 

أما منع الصغرى» فقد استدل له بوجوه: 

الأول: إن ألفاظ القرآن من قبيل الرموزء كفواتح السور, التي هي 
كنايات عن أشياء لا يعرفها إلا النبي وأوصياؤه المعصومون 82... . 

الثاني: إن القرآن مشتمل على معان غامضة ومضامين شامخة؛ فإنه 
لصا وي ار قري SG EG‏ 
إليه فكرٌ البشرء إلا الراسخون في العلم» وهم الأئمة المعصومون 802... . 

وفيه: إن كلامنا في ظواهره. التي يعرفها أهل اللسان» لا في واه 
التي لا يعرفها إل من خوطب به واشتماله على مضامين عالية» لا ينافي 
2-6 ۰ 


سادسا: خلاصة البحث 


اتان ود ها استدل به من الكتاب على عدم حجية ظواهر 
القرآن الكريم» شرعنا في هذا البحث بذكر الروايات المستدل بها على 


(١)مصباح‏ الأصول» ج۲» ص .177-١77‏ 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي Caesarea‏ 
ذلك» فذكرنا طائفتين من الطوائف الثلاث من هذه الروايات» ثم ذكرنا 
رة كل واحدة منهما. 

اها الطائفة الأولى» فهي: ما دل على استهداف الشارع للإبهام 
والاغماض لآيات القرآن؛ لكي يتأكد حاجة الناس إلى الرجوع إلى 
المعصوم هي وقد رد المصنف هذه الروايات بثلاثة ردود: 

الاوك انها كلها ضعيفة دا 

الثانى: قد يحصل الإطمئنان بكذبها. 

الثالث: إنها ساقطة؛ بمعارضتها للقرآن الكريم نفسه. 

la‏ الطائفة الثانية» فإنها ما دل على عدم جواز الاستقلال في فهم 
القرآن عن المعصوم وهي مردودة بأن العامل بظاهر القرآن بعد الفحص 
وعدم الظفر بقرينة على خلاف هذا الظاهر, لا يعتبر مستقلا في الفهم. 

سابعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هي الطائفة الأولى من الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر 
القرآن؟ 

۲ ذكر المصنف يي آنه قد يحصل الإطمئنان بكذب الطائفة الأولى 
من الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآنء ما مناشئ هذا 
الإطمئنان؟ 

۳ ما المقصود بالاتجاهات الباطنية المنحرفة؟ 

٤‏ ما هي الطائفة الثانية من الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر 
القرآن؟ 

٥‏ ما الذي يرد على الطائفة الثانية من الروايات الناهية عن الرجوع 
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إلى ظواهر القرآن؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل أن ما ادّعي في الروايات من الطائفة الأولى صحيح في نفسه؟ 

وبعبارة أخرى: هل يعتبر إبهام القرآن عن عمد لكي يتأكد حاجة 
الناس إلى المعصوم أمرا عقلائيا؟ لماذا؟ 

"- وضح كيف تكون الطائفة الأولى من الروايات في المقام معارضة 
TE O‏ تقس ا لميها E‏ 

۳ ما رأيك فى ما اذعاه المصنف يش فى رة الطائفة الثانية» من أن 
لفل اطا بعل غلم ار قر علق عله هن المعصنوم» لا ييز 
استقلالا في فهم القرآن عن المعصوم؟ تأمل في طريق الجواب أولاء ثم 
أذكرة. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص78 "وما بعدها. 

" بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ص 85 1؟وما بعدها. 

۳ مصباح الأصولء ج۲» ص .17171١77‏ 

-٤‏ تهذيب الأصول» ج7. ص45. 

فا وشائل الشيغة» كات الققباء و النهاذات :الات ١١‏ من أنوانت 
صفات القاضي. 


البحث رقم (85) 
حجية الظهور (ه) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (7) 

أولا : حدود البحث 

ور الفا اا شاه لمن او 10 

إلى قولة: «ومما يدقع به الاستدلال بالروايات المذكورة غموماة ص۱۸۸ 

ثانيا: المدخل 

كنا في مقام ذكر ما استدل به بعض العلماء الأخباريين على عدم 
حجية ظواهر القرآنء فذكرنا أولا الكتاب» ثم انتقلنا إلى الروايات» التي 
قلنا: إنها على طوائف ثللاث,. إنتهينا من طائفتين منهاء ووصل بنا الكلام 
إلا هذه الط ا فة ورهن : معاون من الوواناة على الي عم تس 

وسنتناول 1 هذا البحث ما ذكره بعص علمائنا ردا لهذه الطائفةء 
رين خاصين مختلفين في هذا البحثء وردا عامًا يأتي في بحثنا التالي 
إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وأما الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها لعدم حجية الظهورات 
القرآنيةء فهي الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي» من قبيل: قولهم 


2: «من فسّر القرآن ا فقّد 0005 
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وعن الحسن بن علي العسكري 9# في تفسيره - بعد كلام طويل 
فى فل الفرآن := قال ««فاما من قال فى القرآن برأيةء إن اتفق :له 
ا ا ا ا عن و كن نلك 
طريقاً شتبعا من غير حْفّاظ بحفظونه فإن اثفقت له السلامة فهو لا 
يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ» وإن اتّفق له افتراس؛ السسّبع» فقد جمع 
ال ا ن الفاضلين» وعند العوام الجاهلين. 

وإن أخطأ القائل في القرآن برأيهء فقد تبأ مقعده من النار. وكان مله 
مثل من ركب بحرا هائجاً بلا ملآح» ولا سفينة صحيحة, لا يسمع بهلاكه 
أعحنة إلا قال هو آهل لما فة ومس لما صا" 


5 


وعن أبي بصير » عن أبي عبد الله 
قات ل و ل د جولع اشيم 


ومن الواضح أن الاستدلال بهذه الطائفة موقوف على دعوى أن حمل 
الأفظ على المعنى الظاهر منه هو تفسير بالرأي؛ أي: لابد أن يكون العمل 
بالظاهر (تفسيرا) أولاء و(بالرأي) ثانياء ليكون مصداقا لما ورد في هذه 
الروايات. ٠‏ 

رد الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات 

رد معروف غير تام 

وقد حاول الأعلام ‏ كما في الكفاية وغيرها ‏ ره الاستدلال بهذه 
الطائفة من الروايات» فذكروا في هذا المقام: إن التفسير - كما جاء في 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي OSes esle‏ 
كتب اللّغة - عبارة عن كشف القناع» ولا قناع في باب الظواهر حتى 
يُكشف. فلا تفسير في المقام. 

عدم تمامية الرد المتقدم 

لكن الصحيح إن المقدار المتقدم من الجواب لا يكفي في المقام؛ إذ 
يكون تعيين الظهور في بعض الحالات من كشف القناع» وإليك 
التفصيل: 

قلنا: إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقيء وإنه يتدخل في تعيينه 
الظهور التصوري وإن كان موضوعه هو الظهور التصديقيء وعليه. فتعيين 
الظهور التصديقي موضوع الحجيةٍ لاب فيه من تشخيص التصوري أولاء 
وحينها نقول: 

إن لاحظنا الظهورات التصوّرية واللّغوية» فهي وإن كان في كثير من 
الموارد لا يصدق عليها كشف القناع؛ وذلك فيما لو فرض أن الوضع 
الُغوي كان ثابتا ثبوتا عرفيا عامًا واضحاء ولكنء في بعض الموارد لا 
كوك لآم کف و ا 
المعنى الموضوع له ويكون المعنى مقنعا بمقنعية نفس الظهور والوضع» 
ويكشف القناع بإعمال الصناعة؛ لإثبات أن هذا اللفظ موضوع للمعنى 
الفلانى”. 

هذا بالف ”الى اكرات 'الضورية: ودا اي اة الى 
الظهورات السياقيّة التصديقيّة» بل الأمر فيها أوضح بكثير؛ فبعض 
الظهورات السياقيّة ليس عليها قناع» وبعضها الآخر عليها قناع» وبحاجة 
إلى كشف القناع بالبحث» والفحصء والاستنباط. وإعمال الصناعة» من 
قبيل: ما يقوم به الفقية والمفسّر في تفسير قوله تعالى: لين آيات 


eee fess 7‏ ق ئى ونيا التعليمي: ج٣‏ 
ا ا مُتشابهات4» حيث يستخرج المراة بض بعض 
ظواهرها إلى بعض؛ لمعرفة ما يستفاد من المجموع من المعنى المناسب 
لتمام ظواهر الآية. 

وعليه. فالجواب المتقدم ليس جوابا فنيّا في المقام؛ لأنّه لم يُلحظ فيه 
إل الظواهر التي ليس عليها قناع ولا يختلف في فهمها أحد. ولعل 
الأخباريين - أيضا - لا يقولون بعدم جواز العمل بمثل هذه الظواهر من 
القرآن. 

جوابنا على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات 

بعد ما تبيّن من عدم تمامية الجواب المتقدم فالمتعين” أن نجيب على 
الاستدلال بهنذه الظائفة من الروابات مما بل 

اعدم صدق التفسير بافراي على الأخن بالظاهر 

وأما الرة الأول الذي نتبنّاه» فهو أن يُقال: إن كلمة (الرأي) كانت فى 
اا هة اا لقي بون و ع اا 
وفضطاحا ا لذلك: الالحتهاد المت على الط والتخهن. متمكلة فى 
لانيو كوا" تعمياده وا لاله E E‏ 
ففي عصر الإمام الصادق 9 انقسم الفقه الإسلامي إلى تيارين» أحدهما 
يؤمن بمدلول كلمة (الرأي) هذاء وهو الذي عوّل عليه جملة من فقهاء 
الل 

والآخر» هو الذي لم يبن على حجيّة مثل هذه الأدلة الظنيّة 
والتخمينيّةه فأصبح عنوان (الرأي) عنواناً لهذا الطراز من الأمارات الظديّة 
الناقصةء وحينئكٍ: يكون المراد من قول المعصوم: «منْ فسّر القرآن برأيه. 
نه تومه :رتسو هذا الان م كمه مادا غل هله اهار 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي COV saeco efa e‏ 
الظنيّة من الاستحسانء والقياس» وأخواتهماء مما لا دخل له فى إقامة 
الحجة القطعيّة, أو تكوين حجّيّة الظواهر. ٠‏ 
ومن الواضح أن ما نحن فيه من العمل بالظاهر ليس من التفسير 
بالرأي بالمعنى المرفوض المتقدم الذكرء وإنما هو اعتماد على قواعد 
عرفية عامة مقبولة بين الناس» وليس عملا بالرأي. 
عليه فكلمة (الرأي) المأخوذة فى هذه الروايات منصرفة الى هذا 
المعدى لر ر روات اجه بالمرة فال بالظراهر: 
۲. عدم صلاحية إطلاق الروايات للردع عن السيرة 
وأما الرد الثاني في المقام» فهو أن الروايات المذكورة في الاستدلال 
إنما تكون رادعة عن العمل بالسيرة على العمل بالظاهر ببركة الإطلاق 
وهذا الاطلاق لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة على العمل بالظواهر, 
سواء أريد بها السيرة العقلائيّة أم سيرة المتشرعة نظير ما تقدّم في بحث 
حجيّة خبر الواحد. 
أا الاولى» فلأن الردع كحت أن انت چا ووضوحاً مع وا 
استحكام السيرة» ومن الواضح أن الاكتفاء بإطلاق هذه المجموعة من 
الروايات لا يصدق عليه ذلك لا من حيث الكم» ولا من حيث الكيف. 
وأ اا ا ادا أن "سيزة ال عه من اصحات الات 
على العمل بظواهر الكتاب - وإلًا لغرف الخلافة عنهم - ف 
هذه a‏ تتت عدم صلاحيّة الإطلاق المذكور للردع» بل e‏ هذه 
السيرة هي المقدمة على ذلك الإطلاق؛ إذ النسبة بينهما نسبة المطلق 
والمقيدء ومن الواضح أن المقيّد مقدم على المطلق؛ إذ هو قرينة عرفية 
على تعيين المراد النهائي من المطلق. 
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رابعا: متن المادة البحتية 


الطائفة. افا مال من الزوانات» على اله عن تي الفراة 


Es E E e O OI ين‎ os 


ليس تفسيراً؛ لأن التفسير كشفة القناع» ولا قناع على المعنى الظاهر. 
وقنه شان ةا الكدو ان انان الى لعفن E‏ 

ا E‏ ظر اهرَ E‏ ا 0 نحو 

المواؤنة والكسيو بوالانكسان إلى نظن ]معان بكرن 0 500 


من قبل اب الكقانة رضن تبن تاخز حتف انظ اة الأصول صن 
)من العمل بالظاهر: 

(۳)الواحد. 

(٤)أي:‏ ظاهرة في معنى ماء ومن الواضح أن الظهور إنما هو ظهور اقتضائيء أي: 
يتوقف العمل به على إحراز عدم المانع عن العمل به» وهذا قد يكون لمعارضته 
بظهور اقتضائي آخر في بعض الأحيان. 

وقد يمل لذلك بظهور الآية الكريمة : «إذا نودي لِلصّلاة و من يوم ا 
إلى ذِكْر الله وَدْرُوا ليع ذلکم خير کم إن" كتم تغلمون)» بتقريب: أن قوله تعالى: 
انعو 9 ذکر اللّو4 يقتضي بطبعه الظهور في الوجوب التعييني» وقوله تعالى: 
ذلك خير أكم يقتضي بطبعه الظهور في الأفضليّة. فهما ظهوران اقتضائيّان لا 
يمكن تقدير الظهور الفعلى المتحصل منهما إلا بنظر وإمعان. 

وهكذا الأمر قينا لو قفو الل ع ا كعدة روايات مثلا يقتضي بعضها 
ورا افا اط يرو لعفي الجر 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 0بب0000 0 0 Gases‏ 


القناع. 4 


بارا الها علد يحاون ی فيْفَهُمُ بشكل من 

ل CC‏ ل 
ل 

اواد بان كلفة «الراق) مرف غل طنوة ها تحرف مخ انات 

u 2۶ 

صر عن 2 وظهور هذه الكلمة ا رمع لاتجاو فعهي 

ا إلى العدبين والاتفسانه قاذ فض الراى ال ع د 

0 
TT‏ للظا ا امم 
90 


(١)فيصدق‏ التفسير. 

(۲)بمعنى: فالمتعين؛ بعد ما تبين عدم تمامية الجواب السابق. 

(۳)الذي صدرت فيه الروايات المستدل بهافي المقام. 

(٤)يسمى‏ بمدرسة الرأي» التى كان أبو حنيفة حامل لوائهاء وإن كانت جذورها 
ترجع الى عمر على ما فق عا أهل السنة. أنظر: مناهج الفقهاء في استنباط 
الأحكامء لمحمد عثمان شبیرء ص .177-1١77‏ 

(0)أي: العمل بالظاهر. 

(1)العقلائية. 
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(1) استحكام ال‎ 

وكا لنائية لانن ذا اضفينا الاين N‏ أضيفات الأنده 
كانت ل ا ل 00 
هذه E‏ صلاحية الإطلاق المذكور اردع > بل تكون 
E I‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأكل الظائفة التالية “من' الروايات» وحتاول أن تستطهر متها ها اذاه 
المصنف نل من انصراف «الرأي» في ذلك الوقت إلى العمل بالاجتهاد 
الشخصيء دون الرجوع إلى قريحة عرفية عامّة: 

اد عن عي عبدالله 292: «وكما أنه لم يكن لان من الناس مع 
ما ا ا حا بهواه» E‏ ولا مقاييسه خلافا ت محمد 


لبك كذلك لم يكن لاحن عن ميحد 212 أن ا بهواه» واا 


ولا مقاييسه ...؛ فان أضل الناس عند الله من اثبع هواه وا بغير هّدى 
من ا 


؟- وعن علي بن ابراهيم.... عن جعفر بن محمد. عن أبيه: «إن عليا 


(؟)المتشرعية. 

)9 كيف انعقدت هذه السيرة على الرغم من وجود الردع بإطلاق الروايات 
محل الكلام؟! 

(٤)أي:‏ لإطلاق الروايات. 

(0)وسائل الشيعة» ج۲۷» ص۲۷ 18 


إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى 011 1 00 0 


وي قال: من نصب نفسه للقياس» لم يزل دهره في التباس» ومن دان 
الله بالرأيء لم يزل دهره في الا 

۳ عن امير المؤمنين: ... إن المؤمن أخذ دينه عن ربّه. ولم ياخذه 
عن وا 

ین خت ل ی حبدالله 


إن الناس سلكوا سبلا شتى» منهم من أخذ بهواه ومنهم من أخذ برأيه. 
وإنكم أخذتم بأمر له أصل»."" 

التطبيق الثاني 

إشرح العبارة التالية الواردة في كفانة الأخوند عل وحاول أن تتقدها 
مستفيدا مما تعلمته: «ذهب بعض الاصحاب إلى عدم حجية ظاهر 
الكتاب ... وكل هذه الدعاوى فاسدة ...؛ بمنع كون حمل الظاهر على 
ظاهره من التفسير؛ فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر. . .». ° 

التطبيق الثالث 

قال المصنف في خارج بحثه الشريف في سياق الكلام عن الاستدلال 
بالطائفة الثالثة من الروايات محل الكلام: «والاستدلال بهذه الطائفة 
موقوف على دعوى أن حمل اللفظ على المعنى الظاهر له هو تفسير 
بالرأي» ومن هنا استشكل عليه: بأ حمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس 
مير لان الفسين مهاد كفيك الققاع ي 


(١)وسائل‏ الشيعة» ج77 ص .]١‏ 
(؟)وسائل الشيعة. ج77 ص 14 .٤۵‏ 
(۳)وسائل الشيعة» ج ۲۷» ص 60. 
(٤)كفاية‏ الاصول» ص 0-774 757. 
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وهذا جواب صحيح» لكن في مقابله شبهة» حاصلها: أن الظهور 
يقتنص أحياناً من التدبّر وإعمال الرأي ...؛ إذ ليس الظاهر دائماً يكون 
عفويّةٌ بل قد يحتاج إلى إعمال عناية وألمعيّة... . 

وجواب هذه الشبهةء هو أن يُقال: إن ذلك ليس تفسيراً بالرأيء وإن 
احتاج إلى إعمال عناية وتدبّر؛ وذلك لأن هذا الشخص بحسب الحقيقة, 
امتيازه على غيره في أنه ادرك واستوعب بالمعيّته تلك القرائن 
والخصوصيّات السياقيّة والكلاميّة» والتي تعطي الكلام ظهوره في المعنى 
المعيّن» بحيث إنه بعد هذا لو شرحها للعرف» لسلموا بذلك الظهور في 
ذلك المعنى» وهذا ليس تفسيراً بالرأي؛ لاه حمل على ا 
هو التفت إلى مجموع عناصر الكلام» التي هي أيضاً لها دلالة» وغيره لم 
يلتفت إليهاء أو فاته بعضهاء ولكن لو ألقى ما التفت إليه منها إلى غيره. 
للم ها 

أمّا لو أراد استخراج معنى الآبة؛ بحيث لو شرح تمام خصوصيّات 
المطلب للناس» لأنكر العرف عليه هذا الفهم» فمثل هذا يكون تفسيراً 
ار 

تأمل العبارة المتقدمة. وحاول أن تجد محلها من بحث اليوم. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل 
بها على عدم حجية الظواهر» وهي: ما دل على النهي عن تفسير القرآن 
اراي 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج4 ص ٠۳٣٤ ۳٣۲‏ 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 00000000 ااا 
ال قذكرنا نا اجات نه البعسن “على هذا الامددلال من ايه هله 
الروايات عن محل الكلام» وهو العمل بالظاهر؛ فإنه ليس تفسيرا أصلا. 

۳- إلا أن الصحيح عدم تمامية هذا الرد؛ فإنه أخص من المدعى؛ فإن 
الوصول إلى الظهور الفعلي للدليل يكون أحيانا (تفسيرا)؛ كما لو اشتمل 
على ظهورات اقتضائية متضاربة. 

ا ن ار انب ا ا 

أولا: إن الوؤاياث الملكر E‏ عما نحن فيه؛ فإن كلمة (الرأي) 
الواردة فيها لا تشمل العمل بالظاهر؛ لانصرافها إلى التفسير بالحدس 
وا چان 

ثانيا: إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لو سلمنا لا يصلح أن 
يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر» سواء أكانت عقلائية أم 
متشرعية. 

أما الأولى» فلعدم تناسب الردع بإطلاق هذه الروايات مع قوة هذه 
السيرة واستحكامهاء وأما الثانية» فإنها بنفسها تثبت عدم صلاحية 
الإطلاق المذكور للردع» فتكون مقيدة له. 

سابعا: إختبارات 

1. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هي الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها على عدم حجية 
واه اران و كيف يقث الاستدلال هال المد 

ادمادا علق المطيلف: مل على جرات مض غلاا على الاستدلال 
بالطائفة الثالثة من الروايات؟ 

اال رد يما يلن: 
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مامات عضر الضن الجدسن. والاستجسان فريحة عرفية غامة 
الكمير:والاتكفتان. 

كبك يمك أن ترجه أن تكن سيرة المتقرعة مقيدة لأطلافات 
الروايات محل البحث؟ 

54 ما معنى: إن الردع بالروايات محل الكلام لا يتناسب حجما 
ووضوحا مع درجة استحكام السيرة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١-.ذكر‏ الصف ضفل :رطا على الجوات: على. الطائفة. الثالثة .من 
الروايات: أنه لا ينطبق على بعض الحالات» لماذا لا يكفى أن ينطبق 
الدليل على هذه الحالات؟ وماذا تسمى هكذا دليل؟ ۰ 

جاه جك أن شر انا رود الع لي ل O‏ 
صحيح؛ فان الكلام في الأخذ بالظاهر بعد تعيّنه. لا في طريق الوصول 
إليه» فالكلام في النتيجة لا في طريق الوصول إليها؟ 

۳ ما الدليل على أن الردع عن سيرة ما يجب أن يتناسب حجما 
ووضوحا مع درجة استحكامها. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص ١۳۳وما‏ بعدها. 

؟- بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص87 1وما بعدها. 

“ل بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج4 ص ۳۹۲ 14 

۳ كفاية الأصول. ص٤۲‏ وما بعدها. 

٤‏ الوسائل» المبحث امن أبواب صفات القاضي. 


البحث رقم (۸۷) 
حجية الظهور (5) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (4) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ومما 8 به الاستدلال a‏ المذكورة...) ص۱۸۸ . 

ا «الدليل الات :ومو الى نإتكان ا 

ثانيا: المدخل 

كنا نتحدث عما استدل به بعض علمائنا من الروايات على عدم 
حجية ظواهر الكتاب» وذكرنا أنها طوائف ثلاث» وقفنا عند كل طائفة 
ا وذكرنا ا رد فل د ا آنل لر دود کات ردودا 
خاصة تتناسب مع كل طائفة على حدة. وأما بحثنا اليوم» فيتكفل إبراز 
رد لا يختص بواحدة من هذه الطوائف. وإِنّْما هو عام شامل للجميع» 
وهو عبارة عن إبراز روايات مختلفة» وبالسنة متنوعة. يستفاد منها حجية 
العمل بالظواهر القرآنية» فتكون معارضة لتلك الروايات» وحينئذ, فإما أن 
تقدم عليها فيثبت حجية الظواهر القرآنية» وإما أن تتساقط الروايات من 
الطرفين ليثبت أيضا حجية ظواهر القران؛ فإن المرجع حينئذ السيرة 
العقلائية بعد عدم الردع» او بضم استصحاب مفادهاء الثابت صدر 
ال 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

دفع عام للاستدلال بالروايات على عدم حجية الظواهر القرآنية 

بعد ما تقدم من الردود والدفوعات المختلفة لكل طائفة من الطوائف 
الثلاث المتقدمة من الروايات المستدل بها على عدم حجية الظواهر 
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القرانية» يذكر المصنف هنا دفعا عاما لجميع تلك الطوائف. وإليك‎ 
التفصيل في نقاط:‎ 

الاولى: هناك روايات معارضة لما تقدم من الروايات المستدل بهاء 
تدل على لزوم العمل بظواهر القرآن الكريم» من قبيل: 

.١‏ ما أمر بالتمسك بالقرآن الكريم 

من قبيل: حديث الثقلين المشهور: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
بهماء لن تضلوا ابداء كتاب الله وعترتي اهل بيتي). 

ومن الواضح أن من جملة أوضح المصاديق للتمسك بالقرآن الكريم 
هو العمل بظواهره؛ إذ هو المفهوم من تلك الروايات. 

؟. ما أمر بإرجاع شروط المعاملات الى القرآن الكريم 

وهى طائفة من الروايات أمرت بجعل القرآن معيارا وضابطا لمعرفة 
Bae‏ 
المتعاملان فى المعاملات. 

الاد من هدم ال وات س را اا ارا 

إن المقصود بالمخالفة يحتمل أن يكون أحد احتمالين: ٠‏ 

الأول: مخالفة ظاهر لفظ القرآن الكريم 

الثاني: مخالفة المضمون الواقعي للقرآن 

فآن. كان النقصوه بالمشالفة الاحتمال الأول فيو المطلوت؟'إذ متت 
حجية الظاهر القرآني. 

وإن كان المقصود بالمخالفة الاحتمال الثاني» أي: واقع المراد من 
القرآن» ومضمونه. فمن الواضح على هذا أن الشارع لابد وأن جعل 
وسيلة ‏ للوضول الى .هذا المقمون والمفاه ولا كانت هذه الروايات 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 000008 ااا 
لغوا واضحاء وأمرا قبيحا؛ إذ هي إحالةٌ على أمر ليس للإنسان سبيل الى 
الاستفادة منهء تعالى افو کارا کا 

وعلى هذاء فمن حقنا أن نسأل: ما هي الوسيلة التي يقبلها الشارع 
لمعرفة واقع مفاد القرآن ومضمونه؟ 

والجواب: 

إما أن يكون الشارع قد تدخل بنفسه. فجعل وسيلة خاصة به 
للقن عو ال ايكون "قن اعفوة فى :لاك عن 
ما بعتت عليه العرف فى يمل هذه امور 1 

والصحيح: إنه ليس للشارع وسيلة خاصة في المقام؛ وإنما المعتمد ما 
عليه العرف من الوسائل» وهذا ما يثبت بالإطلاق المقامي. 

والتفصيل: 

تقدم أن الإطلاق نوعان: إطلاق لفظي» وإطلاق مقامي» وأن المقصود 
باللفظي: نفي أي قيد محتمل للصورة الذهنية (المعنى)» فاذا لم يأت 
بالقيدء فإنه يريد الإطلاق» فما لا يقوله لايريده. 

57 الاطلاق المقامي. فقد تقدم أن معناه: نفي صورة ذهنية مستقلة 
(معنى مستقل)» فنقول: لم يقل الصورة الأخرىء فهو لا يريدها؛ كما لو 
كان المعصوم في مقام بيان أجزاء الصلاة. فإن كل جزء من هذه الأجزاء 
ليس قيدا في الجزء الآخر؛ لأنها أجزاء مستقلةء فإذا كان المعصوم في 
مقام بيان أجزاء الصلاة. فذكر عدة منهاء ولم يذكر القنوتء فإن عدم 
ذكره هذا يعني أنه ليس جزءا من أجزاء الصلاة ببركة الإطلاق المقامي. 

وفي ما نحن فيه» المستفاد من الإطلاق المقامي هو اعتماد الشارع 
الوسيلة المعتمدة عند العرف نفسه في تحديد المفاد الواقعي لكلامه؛ 
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إن مفاد هذه الطائفة من الروايات» هو بطلان الشروط المخالفة 
للقرآن» وعدم صحتهاء وعدم نفوذهاء فإما أن يكون المراد من المخالفة 
الاحثمال: الأول» وهر :مخالفة لفظ: القرآن .وظاهره: أو المراذ الاحتمال 
الثاني» وهو مخالفة واقع مضمون القرآنء فلو كان المراد الثاني» لكان 
على المعصوم أن يبين الوسيلة في الرواية نفسها؛ إذ كان 9 في مقام 
بيان تمام الصور الذهنية الدخيلة في المراد. ولو كانت هناك وسيلة 
أخرى. لكانت تمثل صورة ذهنية جديدة مستقلة. ومطلبا إضافياء ما 
يعني: أنه كان على الإمام أن يذكرها في كلامه كمطلب إضافيء ولمًا لم 
يذكر ذلك فإنه لم برد تلك الصورة اي: لم يُرد ان هناك وسيلة اخرى 
غير ما عليه العرف» من اعتماد الظهور وسيلة لتعيين وتشخيص واقع 
المراد. 

ونعبارة. اغ ى: لمّا كان الإمام لي في هذه الروايات في مقام بيان 
ضابط معرفة الشرط الصحيح من الفاسد, فإ مجرئد الموافقة والمخالفة 
لواقع المراد من القرآن لا يكفي ضابطا لذلك. إلا في حالة إمضاء ما عليه 
العرف من وسيلة لتشخيص ذلك المراد من الألفاظء وعلى الثاني لا 
ينبغي سكوت الإمام 9إ في هذا المقام عن ذكر تلك الوسيلة الاخرى 
وعلى هذاء فسكوت الإمام 5829 يكشف عن عدم وسيلة اخرىء ما 
يكشف بدوره عن إمضاء ما عليه العرف في هذه المسألة؛ الأمر الذي 


يعنى: حجِّيّة الظواهر القرانية. 
*. ما دل على عرض ما ورد عنهم م على الكتاب» وطرح ما خالفه 
وأمًا الطائفة الثالثة من الروايات المعارضة للروايات المستدل بها على 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي [ذ[ذ[ز[1[ [ 1[ 1 ا اذ 
نفي حجية الظواهر القرآنية» فهي أوضح ما في المقام من الروايات» وهي 
ما دل على عرض ما ورد عنهم 2خ على الكتاب والامتناع عن العمل 
يما الف 


وتقريب ذلك: 

لآندتف سوال أن المواد من اة الخ للقران ما هو؟ 

والجواب: 

فى المسألة ثلاثة احتمالات: 

الأول: مخالفة مضمون القرآن المكتّشف بالخبر 

وهذا الاحتمال باطل؛ لأن المفروض أن الهدف من هذه الروايات هو 
وضع ضابط لما يُقبل وما لا يُقبل من الأخبار, فإذا كان هذا الضابط وفق 
هذه الأخبار هو القرآن الكريم وكان تشخيص هذا المراد ببركة الأخبار 
نفسها بناء على هذا الاحتمال الأول فإننا سنصطدم على هذا بالضابط 
لهذه الاخبار نفسهاء التي نحدد على وفقها المراد من القران» فما هو 
ضابط تمييز الصحيح ل الأخبار نفسها من غير الصحيح؟! 

وبعبارة اخرى: إذا فرضنا أن العبرة بالقران المفسّر بالخبر كما هو 
قتف هذا الاحتمال الأول كان ذلك رتحوعا مرة أخرى إلى :الخ 
ف لك لى ل فن العو قاتا فة العبر ويه هداما 
مدي لفو a‏ معت ENE‏ 

الثاني: مخالفة نص القرآن 

وعلى هذا الاحتمال» يكون الضابط هو نصوص القرآن» بمعنى: 
المخالفة النصية الصريحة للقرآنء لا المخالفة الظاهرية؛ بمخالفة ظواهر 
القرآن. 
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وهذا الاحتمال باطل أيضا؛ لأن الغرض من هذه الروايات هو كشف 
الصحيح من غير الصحيح من كلام الأئمة #8 
الحديث» ومن يضع الحديث؛ لا يضع حدينا مخالفا لقعي ا نو نهنا 
يخالف ظاهره؛ فإن ما يخالفة النص واضح الوضع والضعف» ما يعني: 
إن المناط الذي جاءت هذه الروايات لوضعه لن يكون مفيدا؛ إذ لن 
كاوق e‏ تفن N‏ :ومن كن 
الحديك النوعيوم ناف ي الان ۰ 

وعليه» فليس المقصود بعدم العمل بالمخالف للقران هو المخالف 
لنص القرآن. 

الاحتمال الثالث: مخالفة ظاهر القرآن 

فإذا بطل الاحتمالان الأول والثانيء تعيّنَ الاحتمال الثالث الأخيرث وهو 
أن كروت النقصضوه الميغالفة- ميعالفة ال لطاع الف أن له ره 
المعخضن: بال كما كات كيين الال لار ول تمه كينا كان 
مقتضى الاحتمال الثانى» فتكون هذه الطائفة الثالتة من الروايات 
العامة انو افر سن سج SNS A‏ 
المخالفةء وهو المخالفة لظاهر القرآن الكريم 


تشخيص الموقف من تعارض الروايات 

ييا بسحي قي إلى د عيطق لاا E‏ 
آ اه كز أن اهناف قارا بین “تلك الروانات الى دع للها على 
فى حيتي الفلواض لوكي يع وفنا ال روي انا E‏ 
SN‏ نادو ريه ان الى E‏ 
من التحقيق والبحث» وهي تشخيص الموقف من التعارض. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1[ 0 

إلا أن من اللازم - قبل ذلك - أن نكون على بصيرة مما نحن عليه 
قبل التعارضء أي: قبل أن تصل الحالة الى التعارض؛ فإن لذلك فصل 
الخطاب في الموقف النهائي في ما نحن فيه من ادعاء عدم حجية 
الظواهر القرآنية. 

قبل أن نصل الى ما وصلنا إليه من مرحلة التعارضء كنا قد أقمنا 
الدليل على حجية الظهور على إطلاقه. أعنى: السيرة بنوعيها: العقلائية: 
متيف هوا كان رون طفق السام الا 

ثم انتقلنا الى المرحلة التالية من البحث؛ حيث تكلمنا عما اأعي 
دلالته على تقييد الدليل على حجية مطلق الظهور بغير الظهور القرآنىء 
وق ات ا من و ا هن لفن ا 

تراهنا ا ف ی ا ا 
الروايات هل تصلح للتقييد أم لاء ما اقتضى البحث في تماميتها من 
حيث الدلالة بعدم وجود المعارض لها. 

وقد تبين ان هذا المعارض موجود فى ما نحن فيه» وهو الطوائف 
الثلاثة من الروايات المثبتة لحجية الظهور القرآني. 

وبهذاء وقع التعارض الآن بين هاتين المجموعتين من الروايات. 

ومن الواضح أن الغلبة إن كانت للروايات النافية» فإن النتيجة ستكون 
لصالحها؛ كما تقدم بالتفصيل في تقريب ذلك؛ إذ ستكون رادعة عن 
العمل بالسيرة ما يعني - بالتبع : القول بعدم الحجيةء وإذا كانت لصالح 
المثبتة» كان القول لصالحهاء أي: حجية الظهور؛ إذ هذه الروايات بنفسها 
دليل خاص يضاف الى الدليل العام؛ أعني: السيرة بنوعيها. 

وأما إذا قلنا بالتساقط, فمن الواضح أن معنى ذلك: أننا لازلنا على 
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الحالة التى كنا عليها قبل التعارض» وهى تمامية الاستدلال بالسيرتين 

هذه هى الخارطة العامة لما نحن فيه من البحث والتحقيق» فتبيّن: م“ 
أين» وأين» وإلى أين 

وإلى التفصيل: 

لقد مركت المناقشة في الروايات المدعى دلالتها على نفي الحجيةء من 
حية: الستد تار ومن حبكت الدلالة قارة أخرق» لاف الروايات 
المعارضة لهاء وعلى هذاء فالمفروض فنيا تقديم هذه e‏ ا 
تلك» ما يعني: أن يكون الموقف على وفقهاء > وهو د يعني: القول بحجية 
الظواهر القرآنية كما تقدم. 

وغل فرط أا ترا وذهنا الن التكافق بين القسمين هن الروابايشه 
نكافة الحعارفة سير كان الجر قف حينها القول بالتساقط في مادة 
الاجتماع؛ فإن النسبة بين القسمين - على ما يظهر عموم من وجه - 
ومادة الاجتماع هي ظواهر القرآن الكريم ومادة الافتراق من جهة 
الروايات المثبتة للحجِيّة هى نصوص القران» ومادة الافتراق من جهة 
الروايات النافية للحجيّة هي الآيات المجملة» وما يستفاد بالحدس» 
والاشحيان: 

فإذا تساقط القسمان» أمكن الرجوع في هذه الحالة إلى السيرة 
العقلائيّةة إِمّا بصورة مستقلّة؛ بدعوى كفاية عدم وصول الردع ولو لأجل 
سقوط الرادع بالتعارض» وإمًا بضم استصحاب مفادٍ السيرةٍ من زمان ما 
قبل صدور الرادع ا فان" هذا الرادع على فرض شو دنا 


صدر في زمان الصادقين ا وقبل ذلك كانت السيرة قائمة من دون 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1 O acsearle‏ 
ومن الواضح ان السيرة المتشرعية تبقى حجة بعد عدم الرادع. 
والقييجة: لا ولل على في الحجة بالدمنة الى الظواهر القرانية ف 

عة کا ااه ٠ ٠‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 
وما يدفم بها الاستدلال بالروايات ا E E‏ 

الروايات على الأمر بالتمستك بالقرآن الكريه' ". الصادق عرفاً على العمل 

بظواهره. وعلى إرجاع الشؤوط : للد ريط الما كان ا ا 

فإن المخالفة إن كان المراذ بها المخالفة ل فد غل اة 

ظاهره» وإن كان ال ا لواقع ل 

المقامي ا ما عليه العرفة من موازين في a‏ ا 

كدر عا فا الا 
وأوضي”" ' من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم 9ج على الكتاب» 

والإحجام عن العمل بما كان مخالفاً له؛ فإنّه لا يحتمل فيه أن يراد منه 


(١)أي:‏ عامة. 

(۲)هذه هى الطائفة الأولى. 

(۳)وهذه هي الطائفة الثانية. 

(٤)أي:‏ لمضمونه مع غض النظر عن واقع المراد. 

(0)بقرينة سكوت المعصوم في هذه الروايات عن إبداء وسيلة أخرى غير الاعتماد 
على الظهور. 

(3)بالاطلاق المقامى. 

مي اطا الا بدو الزات 
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المخالفة للمضمون القرآني” المكتشفو بالخبر؟ لأنّه بصدد بيان جعل‎ 
كو انه له سخ لماص‎ Gg OS 
اا ا ن رة ال الجا لالص وك‎ 
روايات طرح افا إلى ما هو الشائح من المخالفة.‎ 

نإ ا م وات اال ع ج ا ا ا 
الروايات التي اسيل بها على نفي الفعفه ل ENC‏ 
فعلى الأقل ٠‏ يُلتزم EOS E‏ اردع “غير 
ثابتي فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورةٍ مستقلة"» أو بضمٌ 
استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة'". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

١‏ لاحظ الروايات التالية“» وأرجعها إلى الطوائف التي ذكرها 


(۱)أي: المكتشف والمشخص بواسطة ما ورد في الخبر من مضمون للآية. 
(۲)فكيف يحيله الى الخبر؟! 

(۳)النص القرآني. 

(٤)للمناقشة‏ في الروايات المستدل بها على نفي الحجيةء كما تقدم بالتفصيل. 
(0)عن السيرتين على الحجية. 

(1)بعد سقوط ما برد عنهاء ما يعلى عدم الرادع, فيضم الى انعقاد السيرة» فيتم 
الاستدلال بها على المدعى. 

(۷)أي: قبل صدور الرادع الذي تساقطء فيما لو قلنا بعدم كفاية عدم الرادع بسبب 
سقواطه بالتساقط: 

(۸)تجد هذه الروايات فى: الوسائلء المبحث السادس من أبواب الخيارء والمبحث 
التاسع من أبواب صفات القاضي. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1 0 اا 
المصنف يض في بحث اليوم: 

أ- . . وحدثنى الحسين بن أبى العلاء. أنه حضر ابن أبى يعفور فى 
EK‏ ندا نس اناس O‏ اياده البجد يه ويه 
من نثق به» ومنهم من لا نثق به» قال: إذا ورد عليكم حديثء فوجدتم له 
شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ييل وإلاأًء فالذي جاء به 
أولى به). 

ب - عن أبي عبد الله 8 قال: خطب رسول الله اله بمنى» فقال: 
Î‏ اك عي يوافق كتاب الث فأنا قلته» وما جاءكم يخالف 
كتاب الله» فلم أقله). 


ج - عن ابي عبد الله 22: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله. فلا 
يجوز له... والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عر وجل). 

التطبيق الثاني 

هناك طائفة أخرى من الروايات المعارضة لم يذكرها المصنف إلا 
فى تقريزاتك بحت الشزيف» ومن المناسب حهذا :ذكرها هنا قال : 

«الرابعة: ما دل على ممارسة الإمام 2 بنفسه الاستدلال والإستشهاد 
بالآيات الكريمة» وهي روايات كثيرة» وتكون أخص من عمومات النهي 
عن التفسير بالرأي لو ملم دلالتهاء فتخصص بها لا محالة...؛ فان الإمام 
2 كوي كثير من موارد هذه الاستدلالاات قل تَقَمّص لوانت المدعى» 
ونزع ثوب الحُجّة والمعصوم الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال أصلا؛ 
فإن نفس سياق الاستدلال يكون ظاهرا في ذلك في كثير من الحالات» 


فيدل على حجية ظهورات الكتاب ا 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص78/8- 184. 
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سادسا: خلاصة البحث‎ 

a SU O ENS‏ عم 
حجية ظواهر القران» وهي التي قسمناها إلى طوائف ثلاث رددنا كل 
E,‏ 

١‏ وأما فى هذا البحثء فقد ذكرنا ردا عاما شاملا لكل تلك 
ا a hs TONE e‏ 
الظواهر القرآنيةه کون معارضة لتلك الروايات. ۰ 

"ل وأما هذه الروايات» فهى بدورها طوائف عديدة أيضاء فمنها: ما 
أمر بالتمسك بالقرآن الكريم» وبإرجاع الشروط إليه. وطرح ما كان 
مخالفا له من الروايات التي نسبت إليهم 882. 

٤‏ فإن قدمناها على تلكء فقد ثبتت الحجيةء ولا أقل من التساقطء 
لتصل النوبة إلى السيرة العقلائية على الحجيةء إما لوحدهاء وإما بضم 
استصحاب مفادها صدر الشريعة. 


سايعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

EE‏ 7الووابافت المستفدل بها كلق عدم 
حجية الظاهر بالروايات الامرة بالتمسك بالقران» والدالة على إرجاع الشروط 
إليه؟ 

ا كيف تفي من الروابات: الدالة. على طرح ما ورد عن 38 
على الكتاب» والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له في رد الاستدلال 
بالروايات على عدم حجية ظواهر القرآن؟ وما وجه كونها أوضح من 
اها 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي SES‏ لاف اام ل م ا عي ل 

۳- ما المقصود من قوله يش في بحث اليوم: «أو بضم استصحاب 
مفادهاء الثابت فى صدر الشريعة)؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما الفائدة من إبراز روايات تأمر بالتمسك بالقرآن» أوطرح ما خالفه؟ 

۲ لماذا نرجع بعد تساقط روايات حجية وعدم حجية ظواهر القرآن 
إلى السيرة العقلائية؟ لماذا لا نرجع إلى أصالة عدم الحجيةء ما دامت 
الأصل الذي يجب الانطلاق منه كما اتضح لنا سابقا؟ 

"' لماذا لا تسقط السيرة العقلائية مع الروايات المتساقطة؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص۲۸۷ وما بعدها. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص 770 وما بعدها. 

"ل الوسائل» المبحث السادس من أبواب الخيار» والمبحث التاسع من 
ابواب صفات القاضي. 


البحث رقم (۸۸) 
حجية الظهور (۷) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم () 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الدليل الثالث: ومرده إلى إنكار الظهور» ص .٠۹۰‏ 

إلى قوله: «الأدلة المحرزة (۲): الدليل العقلي» ص197. 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام ‏ ولا يزال ‏ في ذكر ما استدل به بعض علمائنا 
الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم وقد تقلّم أنه ثلاثة 
أنواع من الأدلّة: القرآنء الروايات» وما بين أيدينا من الدليل الثالث: 

وما يعتمد عليه هذا الدليل الثالث» هو ادعاء عدم ظهور للقرآن من 
الأساس» فعدم حجيته يكون من السالبة بانتفاء الموضوع؛ فإن موضوع 

وبهذا يتبين الفرق بين هذا النوع الأخير من الأدلة والدليلين 
السابقين؛ فقد كان الدليلان يقبلان بانعقاد الظهور فى القرآنء إلا أن هذا 
يقبلان بصغرى قياس الحجية؛ أي: انعقاد الظهورء ولكنهما لا يقبلان 
اهي فمن ان ع الحكم بالحجية. ولا صغرى لهذا الحكه؟!”" 


(١)قال‏ السيد الخوئي يل في مصباح الأصول: «وأما حجية ظواهر الكتاب» فمنعها 
اا وما ذكروه في وجه المنع» يرجع تارة إلى منع الصغرىء أي: انعقاد 
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وغل أنة حال ستذكز فى هذا البتعت: مشا هذا الإأجمال المداعى» 
ثم سنجيب عن ذلك بعدم تمامية ما اذعى منشاً للاجمالء ليسقط هذا 
الدليل الثالث أيضاء فيسقط بتبعه كل ذاك الصرح العظيم لدعوى عدم 


الظهورء وأخرى إلى منع الكبرى, أي: حجية الظهور. 

أما منع الصغرىء فقد استدل له بوجوه: 

الأول: إن ألفاظ القرآن من قبيل الرموزء كفواتح السور, التي هي كنايات عن أشياء 
لا يعرفها إلا النبي وأوصياؤه المعصومون 9.. . 
الثاني: إن القرآن مشتمل على معان غامضة؛ ومضامين شامخة؛ فإنه مع صغر حجمه 
مشتمل على علم ما كان وما يكون على نحو لا يصل إليه فكنٌ البشر, إلا الراسخون 
في العلم» وهم الأئمة المعصومون 82... . 

وفيه: إن كلامنا فى ظواهره» التى يعرفها أهل اللسانء لا فى بواطنه» التى لا يعرفها 
إلا من خوطب ا عن مضامين عاليةء لا ينافى يور ۰ 

جاع صر لمي م1171 نوه زهان اعد E‏ 


ضمن التطبيقات. 

ولعلك لاحظت المشكلة الفنية في المقام؛ فإننا وجهنا ما جاء في المدخل من 
الفرق بين الأدلة اعتمادا على ما جاء فى المتن أول هذا الدليل الثالث؛ من رجوعه 
الى انكان العقاة الهو من لسار توما شه ليد بو لكل شينة بحو اال نهنا 
هو عين ما تقدم في الطائفة الثانية من طوائف روايات الدليل الثاني التي تقدم 
ذكرها. فقد جاء فيها هناك قول المصنف ثثل: «الأولى: ما دل من الروايات على أن 
القرآن الكريم مبهم وغامض قداستهدف المولى إغماضه وإبهامه؛ لأجل تأكيد 
حاجة الناس الى الحجةء وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به» وأن غير المعصوم لا 
يصل الى مستوى فهمه»). إلا أن يكون هناك نكتة لم نوفق للوقوف عليها تقتضي 
الفرق بين ما قصد بهذا الكلام هناك وبين ما ورد في هذا الدليل الثالث. والله 
العالم. والأمر سهل إن شاء الله. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1[ efe‏ ا 
حجية الظواهر القرآنيةه فتكون النتيجة لهذا الجهد العلمي الفني الدقيق: 
حجية ظواهر القرآن. شأنها شأن كل ظاهر؛ فهي واحدة من تطبيقات 
ومصاديق أدلة حجية الظهور» ولا دليل على خروجها من الحكم 
بالحجية لا تخصيصا واستثناء بدليل خاص كما كان الهدف من الدليلين 
الأولين اللاخارين نولا تخصصا رة عدم الظهون من الاما كنا 
حاوله الدليل الثالث المطروح بين أيدينا في هذا البحث. فانتبه. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ تقريب الدليل الثالث على عدم حجية الظواهر القرآنية 

وأما الدليل الثالث على عدم حجية الظواهر القرآنية» فهو عدم الظهور 
من الأساس» فكيف يكو حجة؟! 

المنع من انعقاد الظهور للآيات القرآنية؛ لإجمالها من منشأين 

ويعتمد هذا الدليل الثالث في عدم حجية الظهورات القرآنية على 
إثبات المنع عن أصل انعقاد الظهور للآيات القرآنية؛ لإجمالها من 
منشاين: 

أ . تعمد الإجمال 

بتقريب: أن الآيات الكريمة قد قصد منها أن تكون مبهمة مجملة من 
قبل الله تعالى» لا يتيسّر للإنسان الاعتيادي فهمها إلآّ بالرجوع إلى الأئمة 
2؛ لربط الأمة بهم وتأكيد حاجة الناس إليهم. 


ب . اقتضاء الإجمال 

وكذا يمكن أن يكون منشأ الإجمال وعدم تيسر فهم القرآن للإنسان 
الاعتيادي طبيعيّاء ناشئا من عظمة الكتاب» وعظمة صاحبه» ودقة 
مضامينه؛ فإنًا نجد أن كتاب عالم اعتيادي في أحد التخصصات› 
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كالفبوياء. الذزية قلا لا يقهمه- النانى العاديون» لكونه: مشتملة على 
مطالب دقيقة تفوق مستوى أذهان العوام فما ظنك بكتاب الله سبحانه؟! 


فمقتضى التناسب أن يتعذر فهمه على غير الأوصياء #. 

". جواب هذا الدليل 

ويجاب على ما تقدم في الدليل الثالث - والأخير - على نفي حجية 
الظواهر القرآنية برد كلا المنشأين المتقدمين: 

أ.رد المنشأ الأول 

أا الما الأول» فيؤة با غاا الك ودلك مو اج 

e E I TO CER 
عا فن نسة أمر مالف اللحكمة اله تعال .عن ذللك علو كير إذ‎ 
هذا خلاف الحكمة من نزول القرآن؛ لما نراه من وصفه تعالى القرآن فيه‎ 
أله لوو وان رقياءكوانة (تبيان لكل شيء)» وااو غين‎ 
ذلك من الأوصاف التي لا تتلاءم أبدا مع ما ذكر في هذا المنشاً.‎ 

الثانية: إن ربط الناس بالإمام © فرع إقامة الحجة على أصل الدينء 
المتوقفة على فهم القرآن وإدراك مضامينه قبل كل شيء. 

وبعبارة أخرى: إذا لم يؤمن الإنسان بالاسلام والدين أولاء فإنه لن 
وأدلة وبراهين» ومن أهم هذه البراهين والحجج هو القرآنء وما ذكر فيه 
من مضامين ومعاني معجزة. ما يعني: ضرورة أن تكون هذه الحجة 
(القرآن) قابلة للفهم من قبل الناس؛ فادعاء تعمد الإجمال خلافة 
الحكمة من هذه الناحية أيضا. 

وللتمثيل نقول: لو فرض أن شخصا آلف كتابا بقصد هداية البشر 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 0-8 ااا 
دنياه وآخرته. ففي هذه الحالة يقاس مقدار نجاح هذا الكاتب وكماله 
والقرآن بالغ في ذلك حد الإعجازء ويتحدى الناس بذلك حتى يومنا 
هذاء وهذا يقتضى عكس ما اذعى فى هذا الدليل الثالث؛ فإن هذا 
الغرض لا يحصل ببيان الألغاز العلميّة والرموز الفنيّة البعيدة عن فهم 
الناس؛ لأن هذه لا تخلق الناس الصالحين» بل لا بد من ذكر تمام 
المؤثرات الدخيلة ين تغيير الإنسان روحياء وخلقياء وفكرياء وعاطفياء 
وا ا و :تكوق: اا وا مد 
وملتقية مع عواطف الناس» ومشاعرهم» وأحاسيسهم وقادرة على النفوذ 
إلى قلوب الناس؛ كي تغيّر هذه القلوب. وتخرجها من الظلمات إلى 
ال 
آيات كانت تنفذ في قلوبهم» وتنير بالإيمان عقولهم. 

ب . رد المنشاً الثاني 

وأما المنشأ الثانى المدعى للإجمال» فيمكن أن يرد بأنه خلاف 
الحكمة أيضا؛ إذ نسأل هتا السؤال البسيظ التالى: 

ما هو الهدف من بيان المعانى الشامخة العالية للقرآن من قبل 
المعصوم؟ 

والجواب: الهدف هو هداية الإنسان» وسوقه نحوه تعالى» ولحو التعبد 
بأخكامة. 

وحينها نقول: لو قبلنا بأن بيان المعاني وتوضيحها متوقف على الإمام؛ 
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يك ا کا ا هن الوضول ال "تللق العا کان ذلك‎ 
افدت: ليه رفني ابن ی يولك و و‎ 
إليه؛ إذ أن الحكمة تقتضى تسهيل الوصول الى ذلك الهدف مهما أمكن؛‎ 
وذلك بتيسير الوسائل التي توصل الإنسان إليه؛ وذلك بتيسير فهمه.‎ 
والوقوف على مضامينه.‎ 

والخلاصة: ربط الأمة بالإمام ينبغي أن لا يكون على حساب 
المصلحة الأهم؛ وهي هداية الإنسان. 

هذا لا يعني - طبعا ‏ أننا إذا لا نريد ربط الناس بالإمام؛ إذ هناك 
طرق عديدة خاصة لذلكء وليس هنا محل الكلام عنها كما هو واضح. 

النتيجة: ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة المطهرة 

بعد هذه الجولة الطويلة الجميلة في عالم الأدلة والردود والمواقف 
الفنية الموضوعيةء يتبين ان الموقف الصحيح في ما نحن فيه» هو انّ 
ظواهر الكتاب الكريم حجّة كظواهر السئة. وأن ما ذهب إليه بعض 
علمائنا الاخبارية؛ من عدم حجية الظواهر القرانية ليس بتام؛ بعد عدم 
تمامية ما ادُعي لذلك من الآدلة. 

بعض فقرات خارج بحث المصنف + 

من المناسب جدا أن أنقل لك هنا ما جاء في تقريرات بحث 
المصنف فل بعد ان انتهى من رد جميع الادلة المدعاة على نفي الحجية 
في المقام: «هذا تمام الكلام في تفصيل الأخباريين بكلا معنييه بين 
ظهورات الكتاب وغيره. ومن المؤسف أن يوجد في علمائنا جماعة 
تنكر حجية ظهور القرآن الكريمء الذي هو كتاب الإسلام» وعزناء 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي E‏ 1 
وشرفناء وعليه أساس دينناء ولعمري أن تصوّر المطلب بتمام شئونه 
وخصوصيّاته. يكفي في التصديق بوضوح بطلان القول بعدم حجيّة 
لون ااا حاتف إلى "العاف محف ونان اننظ و 
على المطلب”” 

رابعا: متن المادة البحثية 

الدليل الغالك”" 


ومرذه إلى إنكار الظهور؟؛ بدعوى أن القرآن الكريم“ مجمل» إِما 
لتعمّد ”من الله تعالى في جعله مجملًا؛ لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام, 
E‏ لاقتضاء طبع المطلب ذلك؛ لأن علو المعاني وشموخها يقتضي 
5 5 05 

والعرابة عن ا ا اك "على اف ا هن 
نزول القرآن» وربط الناس بالإمام» فرع إقامةٍ الحجة على أصل الدين, 


(١)مباحث‏ الأصول (الحائري) القسم”, ج ”. ص٤٤٠.‏ 

(؟) على عدم حجية الظواهر القرآنية. 

("')بانتفائه من أساسه. فعدم الحجية على أساس هذا الدليل من باب أن الحجية 
سالبة من باب انتفاء الموضوع؛ إذ لا ظهور من الأساس» فمن أين تأتي الحجية؟! 
وعلى أي شيء تحمل وموضوعها عدم؟! 

.هسفنب)٤(‎ 

(0)هذا هو المنشأ الأول للإجمال. 

(5)وهذا هو المنشأ الثاني للإجمال. 

(۷)من قبل غير المعصوم المعلم منه تعالى. 

(۸)رد المنشأ الأول. 
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المتوففة على نهم القرآن وإدراك مضامينه» كما“ أن شموخ 
المعاني وعلوها ين ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من انها ٠‏ فلا 
كان الودفنة چا الانسانب فلابك أن تين المعاني على نحو يؤر في 
تحقق هذا الهدف» وذلك موقوفة على تيسير فهوه. 

فالصحيح: أن ظواهر الكتاب الكريم حجَة كظواهر السنة". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد المروج نفل في (منتهى الدراية في توضيح الكفاية) شرحا 
لقول الآخوند تقل: «هذا رد للدعوى الثانية - وهى اشتمال الكتاب على 
المطالب الشامخة المانعة عن انعقاد الظهور ل وحاصل الرد: إن 
اشتمال الكتاب على تلك المطالبء لا يمنع عن حجية الظاهر في الآيات 
المتضمنة للأحكام الشرعية» فضلا عن أصل ظهورها فيها؛ لأن تلك 


(١)الحجة‏ وإقامتها. 

من قبل النامن؛ ذلك باغتماد ظواهره. 

(۳)رد المنشأ الثاني لإجمال. 

(4)أي: بضرر. 

(4)وجعله ميسر الوصول. 

(1)بعد عدم تمامية ما استدل به من الأدلة الثلاثة على عدم الحجية؛ ما يرجع منها 
إلى وجود المانع من الحكم بالحجيةء أي: لوجود الدليل المخصص لعمومات 
وإطلاقات حجية الظواهر القرآنية كما في الدليلين الأول والثاني على عدم حجية 
هذه الظواهرء بعد الاعتراف بانعقادهاء أو لعدم المقتضي من الأساس» كما في 
الدليل الثالث الأخير المدعى لعدم الحجيةء وهو ما تناولناه في هذا البحث. 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 1 CNS ESSERE‏ 
المطالب تكون فى بطون الآيات» ومن قبيل المعانى الكنائيّة» ولا ربط لها 
بالمعاني التي تكون الألفاظ ظاهر eet‏ 

أ- تأمل الكلام السابق» وحاول أن تربطه بما نحن فيه. 

ب هل ذكر المصنفب نض هذا الرد؟ 

ج - حاول أن تنقد هذا الرده وتمحصه بمعونة الأستاذ الكريم 

التطبيق الثاني 

إستفد من النص التالي في إثبات دعوى عدم حجية ظواهر القرآنء 

ان أن ترد تلك الدعوى: «إذا كتب ال كتابا في الهندسة. 
رف اكتشافة قوانين مطلقة لعالم الكون المادي فكلّما كان الكاتب 
هنا أكثرَ دقةً وعمقاً في اكتشاف تلك القوانين» وأكثر قدرة على البرهنة 
عليهاء ودفع الشبهات عنهاء يكون أحسن وأكملء وهذا ما يبعّده عن فهم 
القاس :الاد 


سادسا: خلاصة البحث 


-١‏ بعد أن انتهينا من ذكر الدليلين الأولين المدعيين على عدم حجية 
ظواهر القران» وظهر عدم تماميتهماء وصلنا في هذا البحث إلى إبراز 
الدليل الثالث المدعى على ذلك والذي يرجع إلى إنكار ظهور للقرآن 
من الأساس؛ بدعوى أنه مجملء إما تعمداء وإما لاقتضاء طبع المطلب 
ذلك؛ بشموخ معانيه وعلوها. 


(؟)مباحث الأصول (الحائري) القسم ۲ ج ۲» ص 587. 


۳۸ مومه 0000006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 

۲ وقد أجاب المصنف يَش على ذلك بإبطال منشأي الإجمال؛ بأنهما 
على خلاف الحكمة؛ فإن الأول على خلاف الحكمة من نزول القرآن 
وربط الناس بالإمام. 

۳- وكذا شموخ المعاني ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من 
بيانهاء وهو هداية الإنسانء وبيان الطريق الى النعيم في الدنيا والآخرة. 

4- فالصحيح ‏ بعد أن تبين عدم تمامية جميع ما ذكر من أدلة لعدم 
حجية الظواهر القرآنية - إن ظواهر القرآن الكريم حجة كظواهر السنة. 

سابعا: إختبارات 

أ إختيارات تعليفية تعلمية 

-١‏ قرب الدليل الثالث من أدلة عدم حجية الظهورات القرآنيةء ذاكرا 
القؤق به وين الدلبليق الما شين : 

١‏ لماذا كان تعمد الإجمال في القران على خلاف الحكمة؟ 

٣‏ ما المقصود بأ شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على 
حساب الهدف من بيانها؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ هل هناك طريقة أخرى غير تعمد إجمال القرآن لتأكيد حاجة 
الناس إلى الإمام؟ وجه ما تختاره من الجواب. 

اا كان ال ال ها عله اها اشتاهدة فى ن ارا 
ال من انر ا ۰ 

كان يأتي الجواب من البعض الآخر: لكي تتأكد حاجة المقلّد إلى 
العالم المتمكن من شرح المسائل؛ فيكون قرب منبع النور» فيستفيد منه 


إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [  [‏ 0 ا اا o‏ 
كانم فو الات ها 

ا هذا الجواب ما أورده السيد الشهيد نفل في بحثنا من 
أنه خلاف الحكمة؟ ولماذا؟ 

۳- ذكر المصنفة يش أن ربط الناس بالإمام فرغ إقامة الحجة على 
أصل الدين» المتوقفة على فهم القرآنء فهل أن إقامة الحجة على أصل 
الدين متوقفة على فهم القرآن. أم على أصل القرآن. وعدم القدرة على 
الإتيان ولو بآية من آياته؟ وضح ذلك. 

-٤‏ ما الحكمة في جعل الناس بحاجة الى الإمام؟ أما كان يمكن أن 
يكون الدين بحيث لا يحتاج الى الإمام؟ وضح ما تختار. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۲» ص ۲١١‏ وما بعدها. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)؛ ج٤»‏ ص 784 وما بعدها. 

"'- منتهى الدراية في شرح الكفاية. ج٤»‏ ص 194. 

٤‏ أصول الفقه. للمظفر. ص97 وما بعدها. 

4 تهذيب الأصولء للسيد الإمام تش ج؟. ص41 للاطلاع على 
مستندات أخرى اأعيت من قبل بعض الأخباريين على عدم حجية 
ظواهر القران» مع ردها من قبله تثي. 


فهرست موضوعات الكتاب 
البحث رقم (59) 
المفاهيم (۳) 
مفهوم الشرط )١(‏ 


أولا: حدود البحث ا 0ك 
من قوله: «مفهوم الشرط» ص ١١8‏ 008 100 
إلى قوله: «الشرط المسوق لتحقيق الموضوع» ص۹١١ Oi‏ 
ثانيا: المدخل O O‏ 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية On RO‏ 
ذهاب المشهور الى وضع أداة الشرط للدلالة على الربط 000100 
مخالفة المحقق الاصفهانى للمشهور فى الدال على الربط E‏ 
ونا ريط كن جور SNE‏ 1101011111 
مكتيهن ال تكب ا الى البق ال الول *25ظ1 
تمامية الركن الأول لضابط المفهوم EEEEEEEPEEETEEEEE‏ ا 
و ا اللي اله القاني م 0 
تمامية الركن الثاني لضابط المفهوم 0 8ب 0000000000 
دعوى وضع أداة الشرط للربط المطلوب في ضابط المفهوم وردها ا 
دعوى أخرى لإتمام الركن الثاني من ضابط المفهوم OE‏ 0 
أولا: الدال على الربط اللزومى: الأداة ا 
ثانيا: الدال على العلية: ا O‏ 
ثالثا: الدال على الانحصارية: الإطلاق 00101000000000 
النتيجة: تمامية ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية 000 
رابعا: متن المادة البحثية ices‏ 


E:‏ مممد 0000 000000000000000 ...0.0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ESSA N‏ 
سادسا: خلاصة البحث sR ARR OR‏ 
سابعا: إختبارات salads‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E E E‏ 


أولا : حدود البحث 


البحث رقم )٠١(‏ 


المفاهيم )٤(‏ 
مفهوم الشرط (۲) 
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع 


طق قوم ارط الوق يلرو 11 2211116 
إلى قوله: «مفهوم الوصف» ص ١٠١٠١‏ ل ا ا 


ثالثا: توضيح المادة البحثية O‏ 


المقصود بكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع eae‏ 


رابعا: متن المادة البحثية ل ا ال E SR‏ 


أولا : حدود البحث 


البحث رقم (51) 
المفاهيم (5) 
مفهوم الوصف 


من قوله: «مفهوم الوصف» ص O ١١٠١‏ 
إلى قو O DR‏ 


قد يقال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية بأحد وجهين TT‏ 
الوجه الأول: الاستفادة من الظهور الحالى السياقى 0000 
رد المصنف للوجه 000000 ST‏ 
الوجه الثاني: الاستفادة من لزوم محذور اللغوية ا 
رد المصنف للوجه الثاني “17 


الوجهان المتقدمان لإثبات مفهوم الوصف ونحوي الجملة الوصفية 


E O O A O رابعا: متن المادة البحثية‎ 


البحث رقم )1١(‏ 


المفاهيم (5) 
جمل الغاية والإستثناء 


أولا: حدود البحث OD NS‏ قار ار و ل SESS SDE‏ 
من قوله: «جمل الغاية والإستثناء» ص ١١7‏ 00 **ش5 


إلى قوله: «التطابق بين الدلالات» ص eee ٠٠١‏ 


ثانيا: المدخل ااا E‏ 513*000 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SRSA‏ 
رابعا: متن المادة البحثية ise SSAA SSS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية O SS‏ 1 001 
سادسا: خلاصة البحث 17711010101010 
سابعا: إختبارات 0 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث الحاو وا اه تتفي باه ولج نملو لم م 
البحث رقم (58) 
التطابق بين الدلالات الثلاثة للكلام 
أولا: حدود البحث TT‏ 
من قوله: «التطابق بين الدلالات» ص١٠٠ ER‏ 
إلى قوله: «مناسبات الخكم والموضوع» ص۱۲۹ 00000 
ثانيا: المدخل SS‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية أن الله OO O O‏ 
اساد يعن“ العا مات E N E:‏ 
عود على ذي بدء: قواعد ثلاثة لتعيين مراد المتكلم حين الشك فيه N‏ 
أصالة الظهورء وتطبيقاتها المختلفة SS‏ 
أولا: أصالة الحقيقة از[ ز[ز ؤز ز 212711 
ثانيا: أصالة العموم 000000 
ثالثا: أصالة الجهة 9ببب000202 ا 
الدلالاك ااانه والقريتة المعضلة والمتفصلة TT‏ 
أولا الدلالات. الغللاقة:والقرينة المتصئلة OE‏ 


ثانيا: الدلالات الثلاثة, والقرينة المنفصلة يه 


رابعا: متن المادة البحثية 000 0 0 137070 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا لس اق الخ و مل العا الوه 


البحث رقم )٠٤(‏ 


مناسبات الحكم والموضوع 


أولا : حدود البحث اانا reese‏ 


من قوله: «مناسبات الحكم والموضوع» ص۱۲۹ EEE‏ 
إلى قوله: «إثبات الملاك بالدليل» ص ١١١‏ 57576 5ظ3ظظ1' 


مثالان لمناسبات الحكم والموضوع EES‏ 
-١‏ مناسبات الحكم والموضوع المضيقة N,‏ 
-١‏ مناسبات الحكم والموضوع الموسعة 15156 
أساس مناسبات الحكم والموضوع yy‏ 
المقصود بمناسبات الحكم والموضوع 2000 
حجية مناسبات الحكم والموضوع TIE‏ 


رايعا: متن المادة البحثية Soe‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية TT‏ 


سادسا: خلاصة البحث 008 


٠7ج مومه 00000000 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ EA 


البحث رقم (56) 


إثبات الملاك بالدليل 


أولا : حدود البحث خط نه طحو وني موا اع طم الع و ل EOE SESS‏ 
من قوله: «إثبات الملاك بالدليل» ص ١١‏ 511111 


إلى قوله: «الدليل الشرع غير اللفظي» ص TT ١١‏ 


قبل الجواب: ما هي الثمرة من هذا البحث؟ N‏ 
ثمرة أخرى» وتطبيق آخر في المقام 1 
رابعا: متن المادة البحثية تك مز ع كيه واف 6 لسك لوانتم و واه oes‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية لدو وه ومو مالا RRA‏ و اا ebe‏ 


eee Re e eS Rees سادسا: خلاصة البحث‎ 


البحث رقم (35) 


الدليل الشرعي غير اللفظي 


أولا : حدود البحث SEA‏ رن ا ESSN e‏ 


من قوله: «الدليل الشرعيء غير اللفظي» ص e ١١‏ 
إل قوله: «دلالة السكوت والتقرير» ص١‏ ةة 


QO 


الحالة الأولى: إقتران الفعل بقرينة مقالية أو خالية تعيّن المراد منه a‏ 
الحالة الثانية: عدم اقتران الفعل بقرينة تعين المراد منه se‏ 
١‏ دلالة الفعل على الوجوب أو الحرمة 06 0 0 0 0001 
" دلالة الفعل على المطلوبية والرجحانء أو على الكراهة والمرجوحية ٠٠١.‏ 
"' دلالة الفعل على عدم كونه مرجوحا 0 
دلالة الفعل والترك لبية لا إطلاق فيها E‏ 
إعتراض عام على استفادة الحكم الشرعي من فعل المعصوم أو تركه .... ٠١4‏ 
ره الاعتراض المتقدم 0000 0 2 2 0 
رابعا: متن المادة البحثية 00000000 ROSNER‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 00000000000 
سادسا: خلاصة البحث 1 Nees‏ 
سايعا: إختبارات Nexis‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SSS‏ 0 


البحث رقم (ا5) 


ولاكة الشعوت والتكريير 
أو جدود الك N O a a‏ 
بن قوله: لإدلالة ارت وار ا 0000 
إلى قوله: «السيرة» ص۷١١٠‏ 101018 000011 
ثانيا: المدخل ايا 00000100 
ثالثا: توضيح المادة البحثية E‏ 
المراد من السكوت والتقرير في المقام o‏ 
انكا نكن ا ا e‏ 


أساسا دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء N‏ 


.0 مومه 0000006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج7٠‏ 
الاشاين الأول لدل الكو ت غل الانضاء الأسامن العقلى بحن لحاظية ۷١ا‏ 


اللحاظ الأول: ملاحظة كون المعصوم مكلفا e‏ 
١‏ وجوب النهي عن المنكر O‏ 
١‏ وجوب تعليم الجاهل 0 
اللحاظ الثاني: ملاحظة كون المعصوم شارعاً وهادفاً OS‏ 
شروط كل من اللحاظين المتقدمين 10 


الشروطة اللعنافل الأول الاستكنافت الأمضاء مو الک ت وال 
ATES‏ الناق الامتكتنافة الأمفنام هو E OT N‏ 
الأساس الأول لدلالة السكوت على الامضاء: الأساس الاستظهاري 


رابعا: متن المادة البحثية O N E‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية غ22 


السيرة 


أولا : حدود البحث ا لوا اق مون رو و eS e‏ له لا ع ل ا ES‏ 0 


من قوله: «السيرة) ص۱۳۷ SSDS‏ 
إلى قوله: «إثبات و الدليل الشرعى» ص ١ 8١‏ 000 


مقار ها شت ااا الف بالسكوتك 0 


الخمقي بالشكوت هن النكبة الم كرزة علاتا a‏ 
من جملة نتائج أن المُمضى بالسكوت هو النكتة المركوزة عقلائياً .... 
إشتراط معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم EEO AEE‏ 
توهمان وردهما في المقام aeucecececennnnnnnnnnnnnnenncnnnnnennnennnenennns‏ 
التوهم الاول: توهم معاصرة السيرة للإمام المعصوم الغائب ع eens‏ 
١‏ عدم جريان الأساس العقلي EEE‏ 


11110005 عدم جريان الأساس الاستظهاري‎ ١ 
. التوهم الثاني: بطلان توهم أن الإمضاء بملاك أن الشارع سيّد العقلاء‎ 


"- بطلان التوهم المتقدم 9 ظ«( 
رايعا: متن المادة البحثية ESRAR‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية مو الل AR‏ ا 5مك ee la‏ 


SSeS ese ees eee Eee ee سادسا: خلاصة البحث‎ 


البحث رقم (19) 


إثبات صغرى الدليل الشرعي )١(‏ 


أولا : حدود البحث 78ب 0 


من قوله: ات فف الدليل الشرعى» ص١١٤٠ sa‏ 
إلى قوله: «الإجماع» ص eee ١54‏ 


Psa 


الى و ال ا لح ل ا E‏ 
قيام اليقين في التواتر على أساس حساب الإحتمالات e‏ 
تضاؤل احتمال المخالفة للواقع كلّما زاد عدد المخبرين 2 
تراكم الاحتمالات GG‏ 
العوامل الدخيلة فى تحقق اليقين بالتواتر قسمان 5 ”ش12 
-١‏ العوامل د الى الم 78“ ظآهشش(ظ5إ( 
التو اانه ان ابعر 505050048 o‏ 
أقسام التواتر 211111 
الأول النواتن الفط OOOO‏ 
الا الوا ال ش51( 
ثالغا: التو اثر الاجماليق i REE‏ 
عودة الى العوامل الدخيلة فى سا ستصول' الشية اوا RES‏ 
ات كورن الو اك ا SS SESS‏ 
۲ خحصائص المخبر عنه (الخبر) المؤثرة في سرعة تولد اليقين بالتواتر 
أ الخصائص العامة asa‏ 


سادسا: خلاصة الحث امل أ ع عاو أن أ عامل عه عم أله بعرم عامل م ول عامل ع هأ قاع عه افك 
سابعا: إختبارات asada eases‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SSSR SaaS‏ 


البحث رقم )۷١(‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي (۲) 


أولا : حدود البحث ا ااا ااا Rea eee‏ 


من قوله: «الإجماع» ص 4 ١‏ 100 
إلى قوله: «سيرة المُتشرعة) ص 07 ١‏ 5119759550 


0 الإجماع المدركي» ومحتمل المدركية» وغير المدركي‎ ٣ 
000 وسيلة إحراز صدور الدليل هو الاجماع المحصل‎ ٤ 
0 الوجوه المذكورة في توجيه حجية الإجماع المحصل‎ 
الأول: حجية الإجماع بقاعدة اللطف ا‎ 
اك‎ OT الثاني: حجية الإجماع بالتعبّد الشرعي‎ 
الثالث: حجية الإجماع بحديث: «لا تجتمع امتي على الخطأ»..‎ 


الرابع: حجية الإجماع على أساس الكشف عن الدليل الشرعي 


1 محل الكلام في فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة 00 
حصول اليقين بصدور الدليل الشرعي بواسطة الاجماع E‏ 


نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل مقابله أسرع في التواتر لعوامل 


16 موده 0000006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 
-١‏ أن القيمة الاحتماليّة للمفردات في الإجماع أصغر منها في التواتر ٠۸١...‏ 


۲ تعدد مركز الخطأ في الاجماع؛ واتحاده في التواتر 2 
کاخ ا ای الأول ا OT‏ 


۱۸۳ . إحراز وجود المقتضي للإصابة في الخبر الحسي دون الحدسي عادة‎ ٤ 


فك تحال وا ا ےا ا ا كله مم كه 
العوامل الدخيلة في حصول القطع بوسيلة الاجماع e‏ 


-١‏ نوعيّة المجمعين من الناحية العلميّة والقرب من عصر النصوص ا 


طبيعة المسالة المتفق على حكيها 8ب 100 
ر انا الام الال وط ؤفيا الا اغ OOOO‏ 
٤‏ لحن كلام المجيعين في مقام الاستدلال على الحكم 2*5 
استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبط بحساب الاحتمال .. 


رابعا: متن المادة البحثية ااا ا 


البحث رقم )۷١(‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي (۳) 


أولا : حدود البحث :01 0 e e‏ 


من قوله: «سيرة المتشرعة») ص "6 ١‏ 511770771 


إلى قوله: «الإحراز الوجدانيء للدليل الشرعي غير اللفظي» ص ١50‏ 


ثالثا: توضيح المادة البحثية ces SS‏ 
المراد بسيرة المتشرّعة الكاشفة عن الدليل الشرعي ل 
اقرف عنم السنذتنو > العقالانية والمشرعية 110111101118 
سيرة المتشرّعة تكشف عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمال ٠٠۳۴‏ 
سيرة المتشرّعة حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي دن 
رابعا: متن المادة البحثية 1[ [ذ[ذ[1 1[ 1[ 1 0 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية YO ieee cebese eases dee‏ 
سادسا: خلاصة البحث eee‏ 0 
سابعا: إختبارات EV sS A‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ENES SESS SE EE Re‏ 


البحث رقم (۷۲) 


إثبات صغرى الدليل الشرعي )٤(‏ 


أولا: حدود البحث ل OS SESS‏ 
من قوله: «الإحراز الوجدانيء للدليل الشرعي” غير اللفظی») ص۵٥۱‏ ....... ۲٠۹‏ 
ال قوله: «وأمًا ت المعصوم» ص۸١٠ a‏ 1۹ 
ثانيا: المدخل Ra E OS‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية Anise‏ 
الظريق الأول ادال بار الا عل اها 0 
ار وة ل اشير :من ار ك إلى وك ا باجو Fs‏ 
الثانيةتغبير السيزة العقاقة عن نكات س كه ب الاد Pieces‏ 
بطللان هذا 'الطريق الأول ببظلان فرضياتة O‏ 


الطريق الثاني: النقل التاريخي اا 0 


٠7ج موده 006 000000000000000 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ٦ 


الطريق الثالث: إنتفاء لازم عدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين 0ن 
ما يتوقف عليه تمامية هذا الطريق ان 
-١‏ أن تكون المسألة محل الابتلاء للعموم EEE‏ ا 
١‏ كون الحكم المقابل مما يتطلب عناية واهتماما فائقين دن 
۳- توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة كين 
٤‏ عدم وجود مبررات للإخفاء ان 
۵- عدم وصول شيء معت به لإثبات الحكم المقابل دن 
الطريق الرابع: عدم السيرة البديلة TIVES‏ 
الطريق الخامس: الملاحظة التحليليّة الوجدانيّة وطخ 
رابعا: متن المادة البحثية 11[ ااا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية طول لوو و 
سادسا: خلاصة البحث SSSR‏ 1 1 ا 
سابعا: إختبارات SESS RSS‏ ل 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث Assess‏ 


البحث رقم (۷۳) 


إثبات صغرى الدليل الشرعي (0) 


أولا: حدود البحث ا DS a‏ 
من قوله: أما سكوت المعو ص68 TTIisossssssssissssssss ١‏ 
إل #وبائل اقات ا اح 3 acs‏ 
aaa Ad A‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية EAN Saa‏ 


توضيح المادة البحثية للمحور الأول: (الإحراز الوجداني لسكوت المعصوم) .. :57 


دعوى صعوبة إحراز سكوت المعصوم الدال على الإمضاء Weis‏ 
رد الدعوى المتقدمة a a a‏ 
توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: (درجة الوثوق في وسائل الإحراز..).. ۲۳۲ 
١‏ حالات القطع 01000 10 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
" حالات الاطمئنان 14141411779[ 1[<1 1[ 1 1[ 1[ ز 0 ااا 
۳ حالات الظن ين 
رابعا: متن المادة البحثية ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ااا 
سادسا: خلاصة البحث از[ ااا 
سابعا: إختبارات 0 1000( 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث PEV SSSR‏ 


البحث رقم (4/) 


حجية خبر الواحد )١(‏ 


أو دود لتحت 0 0 0 0 اا 00 
من قولهه ووسائل الات التعبدين من ١1‏ ا 011 
إن 3 وريه آنه N‏ 0000000 000 
كانيا: المدخل lS lS o‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SE‏ 
الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بآية النبأ اا 00 
تقريب الاستدلال بآية النبأ في المقام 0 0 >[ 0 
مناقشة الاستدلال بآية النبأ 0 


الوجه الأول للمناقشة: لا مفهوم؛ لأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع.... 7141 


£0۸ ممممه 000000000 000000000606006 ...0.000.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 


محاولة صاحب الكفاية لدفع وجه المناقشة المتقدم فممم مم ةم ممه مله 
موقف المصنف من محاولة صاحب الكفاية RRR OR‏ 


الوجه الثاني للمناقشة: لا مفهوم؛ لوجود القرينة المتصلة على إلغائه 001 


محاولات لدفع الوجه المتقدم للمناقشة RAN‏ 
١‏ الجهالة لا تساوق 6 العلم E ES‏ 


البحث رقم )۷٥(‏ 


حجية خبر الواحد (۲) 


أولا : حدود البحث RRS‏ ا ا ل ا SESS‏ 


من قوله: «ومنها: أن النفر» ص7١‏ ش51 
إلى قوله: «ومنها: - الكتمان» ص IS ١106‏ 


المقام الثاني: مناقشة الاستدلال a‏ 
الاغتراضِن الأول اناز لا يصدق على محفن الاخباز ا 


الاعتراض الثاني: الآية في مقام نفي الترخيص الجاد في المخالفة 


الاعتراض الثالث: الآية واردة فى جعل الحجية للفتوى لا للخبر 0 
رابعا: متن المادة البحثية ........ RRS‏ لالط و وان باد راطمو ماو لاو توا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية aa SA‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا O‏ 
سابعا: إختبارات inan sS‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 23371700000 


البحث رقم )۷١(‏ 


حجية خبر الواحد (۳) 


أولا: حدود البحث TET‏ 
من قوله: «ومنها: ك2 الكتمان» ص ١10‏ 9500 
إلى قوله: «ومنها: آية السؤال من أهل الذكر» ٠١١‏ 2 


المقام الأول: تقريب الاستدلال بالآية المباركة yy‏ 
المقام الثاني: جواب الاستدلال بالآية المباركة o‏ 


الاعتراض الأول: الكتمان لا يشمل حالة عدم حصول العلم بالإخبار 


الاعتراضن الثاني ريم الكتمان من .دون إ يجاب القثول لجن لقوا.. 
رايعا: متن المادة البحثية محف ووو ا مل مقعم عجاوم وه وكيا Teese‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 6م طم د AS‏ وجاك طم د و مم وف 


Sioned nadete oss سادسا: خالاصة البحث‎ 


1 مومهم 0 006000000606060 ...0.000.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 


البحث رقم (۷۷) 


حجية خبر الواحد )٤(‏ 


أولا : حدود البحث قف اط ا أ عدي ف حدم نف عد وام وق واو وام ا 


من قوله: «ومنها: آية السؤال من أهل الذكر» ص7١‏ 0000 
إلى قوله: وما السنة» ص۷١٠١‏ 1*3( 


المقام الأول: تقريب الاستدلال بالآية المباركة 000 
المقام الثاني: جواب الاستدلال بالآية المباركة ل 
الاعتراضن الأول: إظلاق السوال من دون اباب الفبول ليس لوا 0 
الاعتراضن الفانن: الآمن بالسؤال فى :الآية .لين ظاهراً فى 'الأمن المولو»: 
الاعتراض الثالث: لا إطلاق للسنؤال فى الآية المباركة ites‏ 
الاعتراض الرابع: قور الب ال EEE N‏ 
الامتراشر الاين الا بحرو ظهون الآنة فن العلماء والرواة e‏ 
رابعا: متن المادة eT‏ ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية Raya‏ 
سادسا: خلاصة البحث 1116 1 |[ [#[ز[ز[ [1[ز[ SS‏ 
سابعا: إختبارات ا اا 1 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث OE‏ 


البحث رقم (۷۸) 


حجية خبر الواحد (5) 


أولا : حدود البحث nS‏ 


من قوله: «وأمًا السنة» ص۷١٦۱ RDS‏ 


فهرست الموضوعات ب0000 ا ا 
الى قولة وأدلة فى اة ا 0 سب ساس 
ثانيا: المدخل 5-6 O‏ 40 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 1[ 0 
لصحة الاستدلال بالسنة يشترط أن تكون ثابتة بوسيلة إحراز وجداني ... ۲۹۵ 
وسيلتان يمكن اعتبارهما طريقا للإحراز الوجداني في المقام E‏ 
الوسيلة الأولى: التواتر في الروايات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد 0 
الومعيلة الغانية-سيرة المتشترعة أى الغلا 0000000031 0 0 00 ااا E‏ 
تقريب الاستدلال بالسيرة في المقام بثبوت عناصرها وشروطها e‏ 
الأول» اكاك ا E‏ 
الثاني: كشف السيرة عن جعل الحجية 000000000000007 0 
الثالث: لا رادع عن العمل بالسيرة في المقام O‏ 
١‏ عدم رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن ا 010 
eT E TEN‏ 
ب - رد التقريب المتقدم O‏ 
"- عدم رادعية أدلة الأصول العملية E‏ 
E‏ الل ا 1 1 07ا 00 
ب - رد التقريب المتقدم o‏ 
الرابع: عدم الردع يكشف عن الإمضاء | 
رابعا: متن المادة البحثية 000 E‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ااا Ea‏ 
سادسا: خلاصة البحث محم عه عم اقية 6 أامة جم ل ع عق جع افيه وأا طايه ومع واعاعية ع ألم م عام ف او 1707 
سابعا: إختبارات Ns aaa‏ 


البحث رقم (۷۹) 


حجية خبر الواحد (5) 


أولا: حدود البحث ean‏ 
من قوله: «أولة نفى الحجيّة) ص ٠۷١‏ 1 
إلى قوله: «تحديلك دائرة الحجيّة) ص ١77١‏ 11 1 1 1 اا 00 
ثانيا: المدخل E [ [ [1| SN o‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 11 ا اا 
الاستدلال فل تفن هة خر الواحك بالكات واس E‏ 0 
ال الانتدلال على نف حه خير الراخد بالكتانب 0 
تقريب الاستدلال بالکتات على عدم حجية الخبر الواحد TV‏ 
جواب التقريب المتقدم E SESE‏ 
اد الاستدلال على فى شحجية ر الراك بالسنة i N NON‏ 
ااه ا ا حل عا العمل اعرا Pais‏ 
عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات ا 0 
الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز العمل بما ليس عليه شاه مِن الكتاب 717 
عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات ل 
رابعا: متن المادة البحثية ا 1 1 EE‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية RS‏ ا[ 100000 
الطريقة الفنية للتحقيق فى ما نحن فيه 1 ا 
المرحلة الأر شعي قسن لاضلا العملى a‏ 
TOE ES a‏ 


المرحلة الثالثه: البحث عن دليل محرز يثبت عدم الحجية 000000000000011 


ال الا ي ال ف ىالتار e‏ 
سادسا: خلاصة البحث E SS‏ 
سابعا: إختبارات SS A A‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E O‏ 


البحث رقم )۸٠(‏ 


حجية خبر الواحد (۷) 


اول دود البحك 1-0 1ك 
من قوله: «تحديد دائرة الحجية) ص ١7١‏ 3# 
إلى قوله: ا التسامُح في أدلّة المتّنن» ص a ٠۷٤‏ 
ثانيا: المدخل E O‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية O O OT‏ 
المقام الأوّل: تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات الراوي ESSE‏ 
اتذائرة الحجية بلحاظ اة الفا SER SERS‏ 
"- دائرة الحجية بلحاظ التواتر الاجمالي والسيرة بي 
اكل ارو ع والطريفقة لرقافة را 7 ش2-525 
التفصيل في حجية خبر غير الثقة RSS RRA‏ 
المقام الثاني: تحديد دائرة الحجيّة بلحاظ صفات المروي ORS‏ 
رابعا: متن المادة البحثية SE‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية A‏ 
سادسا: خلاصة البحث OOO‏ 
سايعا: إختبارات 7 O‏ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E ES‏ ا 2 


14 مومه ...0.00.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج7٠‏ 


البحث رقم )۸١(‏ 


حجية خبر الواحد (۸) 


أولا: حدود البحث 11 RO ES‏ 
من قوله: فع التسامح في أدلة النن» ص٤۱۷‏ © RRR‏ 
إلى قوله: «إثبات حُجيّة الدلالة في الدليل الشرعي» ص۷۷٠ OE‏ 
ثانيا: المدخل [ ة[ز[ز[ [ز[ RT E‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ان تمنو ف الخو فكي اواو ا ee‏ 
المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن ش1#ط(ظ( 
الاحتمالات القريبة من الروايات في المقام I‏ 
الاحتمال الأوّل: أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ e‏ 
الاحتمال الثاني: جعل استحباب واقعي على طبق البلوغ 0 
الاحتمال: الثالبة: الإرقاد إلن خسن الاعنياظ. راتاق ارات 5 
الاحتمال الرابع: مجرد الوعد المولوي بالثواب EEE‏ 
عدم تعين الاحتمال الأول المبني عليه قاعدة التسامح كك 
الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضاً 1ك 
المتعيّن الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع لعي 
رابعا: متن المادة البحثية SaaS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SDSS‏ 
سادسا: خالاصة البحث an SEO SSSR SSSR e‏ 
سايعا: إختبارات ا ل 000 2*0 


البحث رقم (۸۲) 
حجية الظهور(١)‏ 
إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 


أولا: حدود البحث E‏ 
من قوله: «إثبات حجيّة الدلالة فى الدليل الشرعر» ص۷۷١ a‏ 
إلى قوله: «موضو ع الخُجيّه» ۳0١ yy 0 N‏ 
ثانيا: المدخل A E ETE‏ 1 1 1 1 1 1 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ا ا O‏ 
-١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث (تمهيد في أقسام الدلالة) 07" 
١‏ ما اورث اليقين أو الاطمينان FOV aa‏ 
مصادر ثلاثه للوضوح واليقين 001000 
الأوة الذلالة العقلية الايد 01 0 0 ا 
الثانى: نص اللفظ TT‏ 
الثالث: القرائر“ المحتفة بب001007 0 اا 
انها أزرية :لجال 1100 
ادها وزات الظهوو ب E‏ 
اصالة الظهور YON‏ 
"- توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (الاستدلال على حجية الظهور) . ٠٠۵۷‏ 
اا مدال الم العقلاتة عل ية الظهور ااا 
اال الم الم عة قل ةالو FOR ecac‏ 
الإشكال على التمسك بالسيرة في المقام الس سس 


جواب الإشكال المتقدم E‏ 


رابعا: متن المادة البحثية 211110101010000 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية EEN ENES‏ ز ز 1 212111111 
سادسا: خلاصة البحث ل 
سابعا: إختبارات O O O‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث O‏ 

البحث رقم (۸۳) 

حجية الظهور (۲) 

موضوع الحجيه 
أولاً: حدود البحث REDEEM EGAN IER‏ 
من قوله: «موضوع الخجية» ص ees ١/١‏ 
إلى قوله: «ظواهئ الكتاب الكريم» ص PEE ۱۸٤‏ 
ثانيا: المدخل SN AT‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية O O.‏ 
١‏ للكلام ظهوران: على مستوى الدلالة التصورية والتصديقية E‏ 
معنى الظهور على مستوى الدلالة التصورية والتصديقية e‏ 
التطابق بين الدلالات الثلاث للكلام ش51 
1 معنى الحجية محل البحث اه 
موضوع حجية الظهور هو الظهور على مستوى المدلول التصديقي 12 
دور القرينه المتصلة في تحديد المراد النهائي للمتكلم E‏ 
القرينة نوعان: متصلة» ومنفصلة RES‏ 
رابعا: متن المادة البحثية O‏ 


سايعا: إختبارات 1ذب010زز ز 1 1 E‏ 


SSS Ss OES SONS ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


البحث رقم )۸٤(‏ 
حجية الظهور (۳) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم )١(‏ 


أولا : حدود البحث ره و ل لكر NSIS SN‏ ار SoS SiS‏ لمر 


من قوله: ااطواهر الكتاب ا و OOOO OOOO ON‏ 


إلى قوله: «الدليل الثاني: الرؤانات الناشية عن الرجوع ...)ا ص 1/81 


الدليل الأوّل: الكتاب الكريم 0 
تقريب الاستدلال بالآية المباركة 11 11111111 


وات الاسعدلال:بالاية: الميادكة 1111111 


رابعا: متن المادة البحثية O‏ 


البحث رقم (65) 
حجية الظهور )٤(‏ 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (۲) 


Sasa see Se ا‎ SSR أولا : حدود البحث‎ 


۸ مومهم 0ه 000000600060000 ...00.00.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٠‏ 


من قوله: «الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع ...» ص١۸٠‏ 0 
إلى قوله: «الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات ...» ص۸۷٠ E‏ 


الروايات المدعى دلالتها فى المقام ثلاث طوائف ا 


الطائفة الأولى: غير المعصوم لا يفهم القرآن OEE‏ 
ما يرد على الاستدلال بهذه الطائفة 00100 


الطائفة الثانية: ما دل على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجّة.. ٠۹۷‏ 


eee e es رابعا: متن المادة البحثية‎ 
aoa ia ea SE aa خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 


سادسا: خلاصة البحث 02 0 اا 


البحث رقم )۸١(‏ 
حجية الظهور (5) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (7) 


أولا: حدود البحث وو لك aedeagal‏ 
من قوله: «الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات ...» ص 1817 0ك 
إلى قوله: «وممًا يُدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما» ص۱۸۸ . 


Es 


عدم تمامية الرد المتقدم 11[ 1 711 
عواكا لي" الاديفد لال ههه الطائنة من ا ات E‏ 


ETE عدم صدق التفسير بالرأي على الأخذ بالظاهر‎ ١ 
EE عدم صلاحية إطلاق الروايات للردع عن السيرة‎ ۲ 
E E E N رابعا: متن المادة البحثية‎ 


سابعا: إختبارات ENTE‏ ا E‏ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث sens‏ وم اا الو اوه eee esa‏ 


البحث رقم (۸۷) 
حجية الظهور )٦(‏ 
ظواهر الكتاب الكريم (4) 


أولا: حدود البحث ase saa see sas an ses‏ 
من قوله: «وممًا يُدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة...) ص۱۸۸ 00 
إلى قوله: «الدليل الثالث: ومر الى إنكار الظّهور) ص oi ١5١‏ 


دفع عام للاستدلال بالروايات على عدم حجية الظواهر القرآنية i‏ 
-١‏ ما أمر بالتمسك بالقرآن الكريم ا 
۲-ما أمر بإرجاع شروط المعاملات الى القرآن الكريم e‏ 
هيخ على الكتاب» وطرح ما خالفه.. 
تشخيص الموقف من تعارض الروايات yy‏ 


۳ ما دل على عرض ما ورد عنهم 


E O O سابعا: إختبارات‎ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث teense SS‏ 


البحث رقم (۸۸) 
حجية الظهور (۷) 
ظواهرٌ الكتاب الكريم (5) 


أولا: حدود البحث Reese sean ese senede ssa as‏ 
من قوله: «الدليل الثالث: ومرده إلى إنكار الظهور» ص 19١‏ .. 
إلى قوله: «الأدلة المحرزة (۲): الدليل العقلی» ص۹۳٠ N‏ 


.... تقريب الدليل الثالث على عدم حجية الظواهر القرآنية‎ -١ 


المنع من انعقاد الظهور للآيات القرآنية؛ لإجمالها من ا 


ا ن 000 5ط 
ب - اقتضاء الإجمال RRR‏ 
۲ جواب هذا الدليل SRR‏ 
وة الغا الأول o‏ 
بد جره الم الا eR‏ 
ال 55 الكريم حجّة كظواهر السنة المطهرة .. 
بعض فقرات خارج بحث المصنف ت eee‏ 


سايعا: إختبارات 21111000000 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ااي eee edese‏ 


